
ا وا ا وزارة ا  

  ري ةا-   
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اد اا  ا تا  
 

 وأطّ   درد راهما  ن ا  

  من ات وا اع 

 

     إاد ا:                                                               رةذة ااف اإ:  
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ااء  

 

ا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه والحمد للّه وكفى والصلاة والسلام الحمد للّه الذي هدانا لهذا وما كنّ 

  .معلى الحبیب المصطفى، محمد صلى اللّه علیه وسلّ 

  

    ااء  واروع 

من  ي كبیرا، إلیك یاوحملت همّ ، ورعتني بعطفها وحنانها صغیرا ا على وهنٍ إلى التي حملتني وهنً 

  .تبیعین الدنیا بأرخص الأثمان لتشتري لحظة سعادتي

  "أ ا  ا وأدا  ق اأس "

  . القلب الرحیم الذي رعاني بعطفه منذ نعومة أضافري، وكان سندا لي في هذه الحیاةإلى 

 "ا  ا أ"  

  .إخوتي وأختي الوحیدة ،حلاوة الدنیا وشقاوتهاإلى من تقاسمت معهم 

  .ة والأقارب والأصدقاء والزملاءإلى كل الأحبّ 

  .رنا من عبودیة الجهلوحرّ والمعرفة إلى جمیع أساتذتي الكرام الذین كانوا نبراسا أنار لنا طریق العلم 

  .لع على هذا البحث ناقدا أو مصوّباإلى كل من اطّ 

  .ثمرة جهديإلى هؤلاء جمیعا أهدي 

  

ا  



  ون

 

 ل:  َِِِ َُْ َم َْْ ََْو ِِ ْْا نأ َِنَ اَ ََْءَا َْو     

 ن 12ا رة   

و  ا  ل ال ر:  ّا   ا   س .  

  رواه اأ  ا      

ثني علیه سبحانه وتعالى حمد الشاكرین وأحمد اللّه أن أ إلاّ  طروحةالأ ههذإنهاء بعد  يلا یسعن

 يوأعانن ياأن سدّد خط يبا مباركا فیه على عظیم نعمته، وحسن توفیقه لثناء الذاكرین حمدا كثیرا طیّ 

  .على إنهاء هذا العمل

، والتي تفضّلت مشكورة ''حليمة طالبي''م بالشكر الجزیل إلى الأستاذة الدكتورة تقدّ كما أ

بل على العكس من ذلك وبكل صدر رحب، رغم  ،دون أي اعتراضأطروحتي الإشراف على بول قَ ب

والتي كانت  ،اءةلم تبخل علي بمعلوماتها وخبراتها وتوجیهاتها القیّمة وانتقاداتها البنّ ف، كثرة انشغالاتها

  .بمثابة النبراس الذي جعل هذا العمل یرى النور

  نوا ت ا وأ ر وأمت اآ أ.  

بولهم مناقشة هذه للأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة على قَ موصول الشكر والامتنان و 

          وإثرائها باقتراحاتهم وملاحظاتهم المفیدةبكل سعة صدر، وتحمّلهم عناء قراءتها وتصویبها  طروحةالأ

   .شغالاتهمنكثرة أعبائهم العلمیة والعملیة وكثرة امع 

وو  د اّا ا  ا ّا آداء ر  .  

  من قریب أو بعید ساهم في إتمام هذا العمل أیضا إلى كل من الجزیل ه بالشكر توجّ كما أ  

 ''لعموريلیلیة ''  خاصة الأختعاء في ظهر الغیب، بالدّ أو بة في السر والعلن، ولو بكلمة صادقة طیّ 

  .مكتبة مجلس قضاء قالمةمحافظة 

 ز أن ل ا اءأا .  

               ا 





 أ 
 

  :ةــــــــــــمقدم

المحمي قانونا، لاسیما وقد  الجماعةحق عتداء على مرتبطة بالمجتمع، وهي اآفة  ن الجریمةإ

حیث تجاوزت  ،ةالخاصّ  موحرمة حیاته ،فرادحریة الأخطیر من حیث مساسها بجد أخذت تنحو منحى 

المجرمون لیصبح  ،رةمتطوّ الالتقنیات عدید شكلها التقلیدي إلى الجریمة العلمیة، التي تستخدم فیها 

         جرائمهم في الخفاء، ویسعون إلى طمس ومحو كل ما یمكن أن یكون سببا  ارتكابنون في یتفنّ 

  . ي آثارهمبهم وتقفّ في تعقّ 

ائیة، التي تهدف ومتابعة مرتكبیها هي الدعوى الجز  ووسیلة المجتمع في الكشف عن الجریمة

علیه القانون، ولا یتم  بالدرجة الأولى إلى إقامة العدالة ومحاولة دحض الظلم والفساد في إطار ما نصّ 

غیر أن بلوغ الحقیقة لیس بالأمر الهیّن  ،الوصول إلى الحقیقة مهما كان نوعهاب إلاّ  تحقیق ذلك

الجریمة فیه بقدر ما یعیبه عدم قدرته على  انتشارلا یعیب المجتمع و  ؛والیسیر في جمیع الأحوال

  .القیام بإثباتهاب یها، ولن یتأتى ذلك إلاّ تقصّ روري البحث عنها و الوصول إلى الحقیقة، لذا كان من الضّ 

الركیزة هو إذ  ؛ة في الإجراءات الجزائیةالجنائي من أهم الموضوعات الرئیسالإثبات دّ ویع

الجریمة  اقترافوالعمود الفقري للدعوى بصفة عامة، والدعوى الجزائیة بصفة خاصة منذ  الأساسیة

  . حتى صدور حكم نهائي بات بخصوصها

الذي فالحق  ائیة إمّا بالإدانة أو بالبراءة،عوى الجز الجنائي یتحدّد مصیر الدّ  على الإثبات وبناءً 

هم یعتبر بریئا حتى یتم إثبات إدانته كما أنّ المتّ سنده هو والعدم سواء، دعّمه ویُ لم یقم علیه دلیل یُ 

        الجریمة المنسوبة إلیه في ظل محاكمة قانونیة عادلة تؤمّن  ارتكابهبموجب دلیل إدانة قطعي على 

  .له فیها كافة الضمانات الكفیلة باحترام حریته

ة بالإجراءات الجزائیة المختصّ حو هو إقامة الدلیل لدى الأجهزة الإثبات الجنائي على هذا النّ و  

هم أو تبرئته منها، وذلك وفق السبل التي نصّ على وقوع الجریمة أو عدم وقوعها وعلى نسبتها للمتّ 

  . علیها القانون والقواعد التي أخضعها لها

لذلك كان لزاما منح القاضي الجنائي ، ومادام جوهر العملیة الإثباتیة هو الوصول إلى الحقیقة

  .واختیار ما هو مناسببكافة أدلة الإثبات  ستعانةللاالشخصي، وذلك  قتناعالاعة في إطار سلطة واس

المحیطة به عن طریق  یقةفي جمیع الأحوال إدراك الحق غیر أنّه لا یمكن للقاضي الجنائي

 الواقعة محل البحثقة بالمتعلّ على الأدلة قد یكون من العسیر الحصول ، فثبات المباشرةأدلة الإ



 ب 
 

           اقتناعمباشرة، أو قد تكون هذه الأخیرة متوافرة، ولكنها عاجزة عن أداء وظیفتها في تكوین 

طریقة  لىأن یلجأ إ - ه ملزم بالفصل في الدعوى الجزائیةما دام أنّ  -ا یتحتّم علیه وجوبا ممّ  ،القاضي

والمنطق  ستنباطالاأسلوب  اعتمادعن طریق باجتهاده لإعمال نشاطه العقلي  احتكامهأخرى یتم فیها 

  قریبة تكون لدیه من حقائق معلومة هو متاح ما وذلك من خلال  ،لى الحقائق المجهولةإالوصول بغیة 

  .ا یعني أنّ دور القاضي غیر مباشرممّ المرتبطة بها برابطة سببیة منطقیة، المجهولة  من تلك الحقائق

 بل أقدمها، والتيأهم أدلة الإثبات الجنائي في هذا المضمار، عدّ القرائن واحدة من بین وتُ 

مجال الإثبات خصوصا وأنّ هدفها الرئیسي لا ینحصر في سامیة  حظى بمكانةت -تزال لاو  -كانت 

ى ذلك إلى محاولة كشف خفایا وطلاسم الجرائم التي یتم في إثبات الوقائع المادیة فحسب، وإنّما یتعدّ 

فما من  ،بالمخالفة للقانون، والتي لا یمكن إثباتها إطلاقا عن طریق إقامة الدلیل علیها مسبقا اقترافها

  .ة قرائن تحتاج إلى تحلیل وتفسیرووجد نفسه أمام قرینة أو عدّ  القاضي إلاّ تعرض على دعوى جزائیة 

كثرة و لشدیدة ز بصعوبته ائي یتمیّ یة القرائن وفعالیتها، كون الإثبات الجناوما یزید من أهمّ 

           كون القرائن كثیرا ما تكون هي المعیار الذي یستند إلیه القاضي الجنائي بالإضافة إلى  ،تعقیداته

  . خاصة وأن هذه الأخیرة كثیرا ما یعتریها النقص والخلل ؛في تدعیم الأدلة المباشرة والدلائل

       الة خصوصا بصورة فعّ  استخدامهانتشر اشأن القرائن في الإثبات الجنائي، و  ارتفعوقد   

را مذهلا في جمیع مناحي الحیاة التي حقّقت تطوّ  كتشافاتوالام العلوم في العصر الحالي، نظرا لتقدّ 

 ارتكابالعلم في مجال  استخدام فقد تمّ  ،م العلميبالتقدّ كثیرا تأثّر  الذي ،بما فیها المجال الجنائي

          ي لها وقمعها جد صعبة، بل الأكثر ا جعل مسألة التصدّ ، ممّ اارتكابهرت أسالیب فتطوّ  ،الجریمة

  . غالب الأحیاندم إمكانیة إسنادها لفاعلها في من ذلك تعقیدها لدرجة ع

ة وما دامت الغایة الأساسیة للإثبات الجنائي هي الوصول إلى الحقیقة القضائیة التي هي ضالّ 

           الإثبات بغیة الكشف ر العلمي في میدان من مزایا هذا التطوّ  ستفادةالاكان حتما وجوب  ،العدالة

ة وّ حتى لا تكون الهُ  ،ر العلمي والتكنولوجيفي التطوّ  للطفرة الهائلة مرتكبیها، مواكبةً و الجریمة عن 

الأمر . سائل إثباتهاو حلّة جدیدة مغایرة تماما للجریمة التقلیدیة وبین  اكتستواسعة بین الجریمة التي 

عن أسالیب علمیة حدیثة في الإثبات الجنائي یمكن  استخدامة إلى ضرورة ى بالهیئات المختصّ الذي أدّ 

القرائن  استخدامجوء إلى ومن هنا كان لزاما اللّ حد للجریمة والكشف عن مرتكبیها،  وضعطریقها 

  . وغیرها العلمیة، كقرائن البصمات، تحلیل الدّم

   .على الصعیدین العلمي والعمليیة التي تحظى بها القرائن الأهمّ برز المنطلق تهذا من و 



 ج 
 

ع الجنائي الجزائري لم یشر إلیها ضمن أن المشرّ  القرائن، إلاّ  حتلهایة التي تهذه الأهمّ  معو 

          نصوص قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري بصورة صریحة، كما هو الحال بالنسبة للمواد 

علیها ضمن نصوص  ع المدني القرائن دلیل إثبات في المواد المدنیة، ونصّ المشرّ عدّ  المدنیة، حیث

ضمن الباب   ''القرائن''القانون المدني الجزائري، وأفرد لها فصلا كاملا هو الفصل الثالث تحت عنوان 

یمكن إذ  ؛أن ذلك لا أثر له إطلاقا على المجال الجنائيغیر  ،''لتزامالاإثبات ''السادس والذي عنوانه 

ین نصوص قانون العقوبات الجزائري أن نستشف ونستنتج أحكامها من النصوص القانونیة المتناثرة ب

  . ةونصوص قانون الإجراءات الجزائیة، وكذا بعض النصوص الموجودة ضمن القوانین الخاصّ 

لات الإشكاعدید من  طرحأنّه یمع الة التي یحتلها موضوع بحثنا، و یة الفعّ ظر للأهمّ وبالنّ 

، بل على العكس من إطلاقا هذا الموضوع اختیارأنّ ذلك لم یقف حاجزا أمام  إلاّ  ،العوائق القانونیةو 

لوقوف على لوض غمار دراسة هذا الموضوع ، فقد زادنا إصرارا وكان دافعا قویا لولوج وختماما ذلك

وكذا  ،وهو القانون الجنائي ،ص المدروسمع التخصّ  هتوافقم حقائقه وإشكالاته، نظرا لتماشیه و أه

إلى  بالإضافة. والمیول الشخصي نحو المواضیع ذات الطابع الجنائي وبالخصوص الإجرائي الاهتمام

   .ق بالإثبات الجنائي منذ مزاولة الدراسة على مستوى الماجستیرالرغبة الجامحة في بحث كل ما یتعلّ 

ختیار هذا الموضوع، لاسیما  ا كما أنّ هناك بعض الأسباب الموضوعیة التي تقف وراء

ه لا یعتمد ن البحث في مجهول ومحاولة الكشف عنه، كما أنّ صعوبة الإثبات بالقرائن، لكونه یتضمّ 

فإذا كانت الأمور  ،دائما على الدلیل الظاهر، فالبحث في هذا المجال لن یكون سهلا ویسیرا إطلاقا

          كشفها والوصول إلیها بیسرالجنائي ولا یستطیع القاضي  ،والإبهامالمعلومة كثیرا ما یكتنفها الغموض 

        ة دراستها ستكون أكثر تعقیدا أنّ مهمّ  لك بالبحث في الأمور المجهولة، فمن دون شكّ ابفما 

  .من سابقتها

هذا الموضوع بمسألتین رئیسیتین، مسألة التشریع فیما یخص القرائن  ارتباط عنفضلا 

  .ق بالقرائن القضائیةفیما یتعلّ  ستنباطالاومسألة  ،القانونیة

الوظیفة الأساسیة للوقائع في الإثبات  بیانو جد في الأصل لتوضیح وُ الإثبات بالقرائن  كما أن

  .الوقائع المجهولة استنباطعن طریقها الجنائي، خصوصا الوقائع المادیة الثابتة التي یتم 

ویكمن في إثارة  ،فهناك سبب موضوعي آخر لا یمكن إغفاله إطلاقا ،بالإضافة إلى ذلك

إلیها  ستنادالاومدى إمكانیة  ،بین الباحثین حول تحدید طبیعتها القانونیة ختلافاتالاالقرائن للعدید من 

 .یتها في الإثبات الجنائيمسألة تحدید حجّ  أیضابمفردها في الإثبات الجنائي، و 



 د 
 

          نّ القاضي الجنائي یعتمد إالقضاء الجنائي بكثرة على القرائن، إذ  اعتماد ودون أن ننسى

 استنباطهافي إثبات الدعوى المنظورة أمامه غالبا على القرائن المطروحة على بساط البحث عن طریق 

  .ق لها وجوبا بطریقة خادمة للموضوعا یقتضي التطرّ من الوقائع المعروضة علیه، ممّ 

محاولة إثراء المكتبة الجزائریة عن طریق زیادة رصیدها من البحوث العلمیة في المجال  وأخیرا

  .الجنائي عموما والإثبات الجنائي خصوصا

أحكام القرائن كدلیل من أدلة الإثبات في المواد الجنائیة  استجلاءهذه الدراسة إلى  هدفوت

           دور قضاء المحكمة العلیا الجزائریة  ستقراءافي الإثبات الجنائي، وكذلك  قانونیةالقیمتها  واستظهار

الثالثة فكانت وظیفیة  أنّ الغایة الثانیة تحلیلیة، أمّافي هذا الشأن، فالغایة الأولى تأصیلیة، في حین 

یة أي محاولة الوقوف على موقف قضاء المحكمة العلیا الجزائریة من هذا الموضوع ذو الأهمّ  ؛بحتة

  . بها إطلاقا ستهانةالاالبالغة التي لا یمكن 

ما وأنّه منذ من الإشكالات ذات الطابع النظري أو العملي، لاسیّ كثیرا ویثیر هذا الموضوع   

هم تثور مسألة التعارض بین قرینتین، الأولى قرینة ذات مباشرة الإجراءات الجزائیة في مواجهة المتّ 

، هدفها حمایة الحقوق والحریات الفردیة ''قرینة البراءة''یطلق علیها هم، طابع قانوني على براءة المتّ 

 ''الإذنابقرائن '' سمّىتُ و  ،الجریمة ارتكابهم، في حین أن الثانیة قرینة ذات طابع موضوعي على للمتّ 

ب معه محاولة التوفیق بین هاتین المصلحتین هدفها تحقیق المصلحة العامة، الأمر الذي یتوجّ 

  .المتعارضتین في آن واحد

أن مسألة الإثبات بالقرائن لیست بسیطة، فهي عبارة عن تنقیب عن مجهول ر الذكر ویجدُ   

تبدو المشكلة أكثر تعقیدا خصوصا بالنسبة و من الغموض،  اكثیر ات حقیقة الجرائم التي یكتنفها بغیة إثب

ا یجعلها المجهولة من الأمور المعلومة ممّ للأمور  ستنباطالاللقرائن القضائیة؛ والتي تعتمد على عملیة 

  . صطناعوالامعرّضة للعدید من العیوب كالتلفیق 

یة، والتي تكمن القرائن القانونیة تثیر هي الأخرى مسألة غایة في الأهمّ بالإضافة إلى ذلك، ف

دّ تع من القواعد التيكثیرا نجد أن هناك حیث في صعوبة التمییز بینها وبین القواعد الموضوعیة، 

  .الآخر على أنّها قواعد موضوعیة همبعضكیّف عند بعض الفقهاء، قد تُ قرائن قانونیة في نظر 

  :حوالنّ هذا على  هذه الدراسةة لالرئیسشكالیة ، یمكن طرح الإوعلى ضوء ذلك

  ؟ القرائن كدلیل یمكن التعویل علیه في سیر العملیة الإثباتیة فعّالیةو كِفایة ما مدى 

  



 ه 
 

  :یرادها على هذا النّحوة جملة من التساؤلات الفرعیة یمكن إهذه الإشكالیة الرئیسع عن ویتفرّ   

  من مسألة الإثبات بالقرائن في المواد الجنائیة؟الجزائري القضاء التشریع و ما موقف كل من الفقه و  - 

  ما موقع القرائن من أدلة الإثبات الجنائیة؟ - 

تعترض العملیة إشكالات في جمیع الأحوال؟ أم أنّ هناك  تاحهل أنّ الإثبات بالقرائن أمر یسیر ومُ  - 

  القرائن كدلیل إثبات؟ اعتمادالإثباتیة عند 

  ائیة؟ات الجنائي عبر مراحل الدعوى الجز القرائن في الإثبدور فیما یكمن  - 

ائیة؟ وهل أن سلطته قرائن كدلیل إثبات في الدعوى الجز ما مدى حریة القاضي الجنائي في الأخذ بال - 

  مطلقة أم مقیدة في هذا الشأن؟

   یة القرائن في الإثبات الجنائي؟ما مدى حجّ  - 

  ما هو النصیب الذي تحظى به القرائن العلمیة في الإثبات الجنائي؟  - 

ملي علینا ضرورة المنبثقة عنها تُ الفرعیة والتساؤلات المطروحة أعلاه إن الإشكالیة الرئیسیة   

وتنظیمها وترتیبها بطریقة  بحثنسج عناصر هذا الالإجابة عنها، وكذا جملة من المناهج بغیة  عتمادا

   .به كل جزئیة من جزئیات هذا الموضوع، حسب ما تتطلّ هادفة وخادمة للموضوع في جمیع جوانبه

فالمنهج الأساسي المعتمد والمستخدم في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحلیلي، الذي 

حلیل معا، لأن طبیعة الموضوع تقتضي الوصف والتحلیل في آن یرتكز على عنصري الوصف والت

     الوصف للوقوف على حقیقة القرائن في الإثبات الجنائي من جمیع جوانبها، والوصف وحده  :واحد

 استخداملا یكفي لتحقیق الغرض من إجراء هذا النوع من البحوث ذات الطابع الإجرائي، بل یجب 

قة تطاع إجراء دراسة تحلیلیة وتفسیریة لمختلف النصوص القانونیة المتعلّ التحلیل، محاولین قدر المس

إلى تحدید الوصف القانوني السلیم للقرائن الفقهیة للوصول  تجاهاتالابالموضوع، وكذا عرض مختلف 

القضائیة والتعلیق علیها  جتهاداتالالة بموضوع الدراسة، بالإضافة إلى تحلیل في المسائل ذات الصّ 

  . ضمن مفردات هذه الدراسة، مع إجراء تحلیل وتفسیر نقدي لها

ب المنهج المقارن أیضا في بعض الجزئیات، والتي تتطلّ سنستخدم وإلى جانب هذا المنهج، 

 وبالأخصوالقضاء المقارن،  في التشریعوالقرائن الجزائري، والقضاء في التشریع القرائن المقارنة بین 

    والقضاء الجزائري مع أحكام التشریع مانظرا لتقارب أحكامهالتشریع والقضاء الفرنسي والمصري، 

لمقارنة بین مختلف المنهج المقارن أیضا هو ا استخدامكما أنّ الغایة من وراء  ،في هذا الخصوص

  . الفقهیة والقضائیة بخصوص المسائل التي یطرحها موضوع البحث من جهة أخرى تجاهاتالا



 و 
 

والذي  ؛أیضا المنهج التاریخي ستخداماهذین المنهجین، فإنّه لا غنى عن بالإضافة إلى   

ه لأنّ  ،العصور المختلفة لى مرر التاریخي للإثبات بالقرائن عیساعدنا في كیفیة عرض مسألة التطوّ س

  . جوع إلى ماضیهیصعب علینا فهم حاضر الشيء دون الرّ كثیرا ما 

جوانب هذا الموضوع بمراعاة الجانب المنهجي والجانب  عرض رتأیناا ،مما تقدّ ب عتبارااو 

، وكل ثنینا بابینمة و ن مقدّ في إطار خطة ثنائیة تتضمّ ضوعي على حد سواء وقدر المستطاع المو 

وكل فصل یحتوي على مبحثین، وكل مبحث یضم مطلبین، وخاتمة  ،ثنیناباب بدوره یتضمن فصلین 

   .نختم بها هذه الدراسة

           حــــدّثتنفصــــلین، فــــي الجنائیــــة، وذلــــك  فــــي البــــاب الأول أحكــــام القــــرائن فــــي المــــوادج عالِ وســــنُ 

       وذلـك  ،ئنفصّـل فیـه بدقـّة مفهـوم القـراسنُ والـذي  ؛في المـواد الجنائیـة ماهیة القرائنعن فصل الأول في ال

كـان عنوانـه فـي حـین أنّ الفصـل الثـاني  ،أنـواع القـرائن فـي المبحـث الثـانيیلیهـا  في المبحث الأول، ثـمّ 

             إلــــى التكییــــف القــــانوني للقــــرائن فیــــه ق تطرّ ســــنوالــــذي  ،فــــي المــــواد الجنائیــــة الطبیعــــة القانونیــــة للقــــرائن

  .في مبحث ثانٍ في المواد الجنائیة المبحث الأول، وإشكالات الإثبات بالقرائن المواد الجنائیة في في 

   دراسته  تمّ ستو  ،قرائن في الإثبات الجنائيلل قانونیةقیمة الاللدراسة  خصّصهسنأمّا الباب الثاني ف

الجنـائي ات دور القـرائن فـي الإثبـعـن الفصـل الأول مفردین الحدیث فـي اثنین، فق فصلین هو الآخر و 

ـــــدعوى الجز  ـــــر مراحـــــل ال ـــــعب ـــــذي و  ،ةائی ـــــرائن فـــــي المراحـــــل الســـــابقة دور فـــــي مضـــــمونه  تمحـــــوریال           الق

دور بــ قتعلـّـی المبحــث الثــانيفــي حــین أن وهــذا هــو محتــوى المبحــث الأول،  ؛علــى المحاكمــة الجنائیــة

ـــرائن ـــة الق ـــة المحاكمـــة الجنائی ـــا الفصـــل الثـــاني ف ،فـــي مرحل ـــةلحجّ  صـــهخصّ سنُ أمّ ـــ ی ـــرائن ف   ي الإثبـــات الق

 یــة القــرائن القانونیــة فــي الإثبــات الجنــائيإبــراز حجّ فیــه حــاول ن ،اثنــینمبحثــین  نضــمّ تیوالــذي  ،الجنــائي

  .     وهذا في المبحث الثاني ؛یة القرائن القضائیة في الإثبات الجنائيوذلك في المبحث الأول، وحجّ 

وكـذا  ،ل إلیهان جملة من النتائج المتوصّ ضمّ تته بخاتمة جوّ تَ نُ هذا البحث و نهي سنُ وفي الأخیر 

  .ها ستساهم في إثراء موضوع هذا البحثوالتي نعتقد أنّ  الاقتراحاتبعض 
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  :الباب الأول

  أحكام القرائن في المواد الجنائیة

لالة لى استخدام عبارة النظریة العامة في نطاق أبحاثهم، وذلك للدّ إر الفقهاء أكثغالبا ما یمیل 

          ناولكن ،هذه العبارةلعلى مسألة ذات طبیعة عامة، متجاوزین بذلك المضمون الدقیق والحقیقي 

          أحكام القرائن ''هذا البحث أردنا أن نسلك مسلكا مغایرا، فقمنا بإدراج عنوان لهذا الباب عن طریق 

، وذلك حتى لا نخرج عن مضمون العنوان من ناحیة، وحتى یمكننا إدماج ما نشاء ''في المواد الجنائیة

نطلاقا من عملیة اها ب صلتّ ة وموضوعیة، أو تلك التي تقة بالإثبات بالقرائن بدقّ من المسائل المتعلّ 

  .الإثبات الجنائي

المناسب الجزاء ر التي تقرّ قانونیة القواعد الإنسانیة عن طریق ال اتضبط السلوكمحاولة إن 

    هذا فرض لى إلإجراءات الوصول محكم ما لم یقترن ذلك بتنظیم  الفائدة ةعدیمصبح ت ،لجرائــمل

  .  )1(''العملیة الإثباتیة''سمّیه وهناك من ی ،''ثباتيالإالنظام '' جراءات هووجوهر تلك الإ ،الجزاء

الوسیلة  والذي یعدّ  ،الدلیل الجنائيالة التي تسیر وفقها عملیة الإثبات الجنائي هي لیة الفعّ الأو   

  . التي یستعین بها القاضي للوصول إلى الحقیقة التي ینشدها

البحث عنه لإثبات  المعروضة علیه، فالدلیل یتمّ ق بالوقائع والمقصود بالحقیقة هنا كل ما یتعلّ 

  . همة الواقعة ونسبتها إلى المتّ ي إلى إقناع القاضي بصحّ الوقائع التي تؤدّ 

 ع الجنائي الإثبات في المسائل الجنائیة بكافة أدلة الإثبات التي یمكن جمعهاولقد أجاز المشرّ 

  . هي موضوع هذه الدراسة، بما فیها القرائن التي )2(دون تفرقة بین دلیل وآخر

تأینا دراسة هذا الباب ار ، بصورة واضحة وجلیة الجنائیة وادن في المائالقر أحكام وللوقوف على 

  :ثنیناوفق فصلین 

   في المواد الجنائیة ماهیة القرائن: ل الأولالفص

  في المواد الجنائیة الطبیعة القانونیة للقرائن: ل الثانيالفص

                                                 
  طنطــــــا، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة ثباتمنصور، مبدأ حریة القاضي الجنائي في الإمحمد براهیم إمحمد  - )1(

 .03، ص2012

، مجلة كلیة الدراسات العلیا، العدد الثاني، أكادیمیة ''لتقاط الدلیل المادي من مسرح الجریمةا'' محمد علي جمال، - )2(

 .177، ص2000مبارك للأمن، ینایر 
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  :صل الأولــالف

  في المواد الجنائیة ماهیـــــــة القـــــــــــرائن

أن هذا عدید من التشریعات الجنائیة عنایة بالغة لمبدأ حریة الإثبات الجنائي، غیر لقد أولت 

وینبعث هذا  ،ثبات الجنائيالإ أدلة تنظیم بعضبالجنائیة قیام بعض التشریعات  عملا یتعارض كلیا 

ن أن تكون هذه الأدلة محاطة بجملة من الضمانات الكافیة ك فإنّه یتعیّ التنظیم من أصل البراءة، ولذل

  .لصیانة حقوق وحریات الأفراد

ثباتها، أو أن تكون علاقتها غیر مباشرة بهذه إثبات مباشرة بالواقعة المراد ق أدلة الإوقد تتعلّ 

  .، كالقرائنالواقعة

           بأن المقصود بماهیة القرائن، التعریف بها بغیة الوقوف  بتداءً ال ن علینا أن نسجّ یتعیّ و   

ستعراض ما یمكن أن یشتبه بالقرائن من مصطلحات ومفاهیم فیحدث اتبع ذلك ، ویةبدقّ  على مفهومها

ثبات به الإ ر التاریخي الذي مرّ ض للتطوّ التعرّ  ضرورة لىإضافة إلدرجة یصعب الفصل بینها،  بساللّ 

 تحدید أنواعهاعبر العصور المختلفة وصولا إلى المرحلة العلمیة الحدیثة للإثبات الجنائي، ثمّ  نئبالقرا

  .بعد ذلك

  :ثنییناعلى ذلك، فإن دراستنا لهذا الفصل ستكون وفق مبحثین  وبناءً 

  مفهوم القرائن: المبحث الأول

  أنواع القرائن : المبحث الثاني
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  :حث الأولــالمب

  ــــرائنـــــوم القــــــــــمفهــ

بیان تعریف جامع مانع لها وجوب ا بالضرورة منّ ض لمفهوم القرائن تقتضي مسألة التعرّ إن 

ها منها وتتداخل معها لدرجة یصعب مع یمیّزها عن غیرها من المفاهیم والمصطلحات التي تقترب

التاریخیة التي مرّ بها الإثبات ، وكذا ضرورة عرض المراحل المصطلحات هالتمییز بین القرائن وهذ

   .بالقرائن عبر العصور

   مییزها تعریف القرائن وت :ثنیناوفق مطلبین  بحث، سنقوم بدراسة هذا المعلى ضوء ذلكو 

ر التاریخي للإثبات ، مفردین الحدیث بعد ذلك عن التطوّ )المطلب الأول(عن المفاهیم المشابهة لها 

  .)المطلب الثاني(بالقرائن 

  :لب الأولــالمط

  تعریف القرائن وتمییزها عن المفاهیم المشابهة لها

تمییز القرائن ثم  ،)الفرع الأول(تعریفها د ن نحدّ أتستلزم منّا ن ائالقر بالمقصود بحاطة ن الإإ

  .)الفرع الثاني( عن المفاهیم المشابهة لها

  

  :رع الأولالفـــ

  تعــــــریف القــــــرائن

التعریف الشرعي لها    ، ثم )الفقرة الأولى(التعریف اللّغوي للقرائن الفرع هذا سنتناول في 

  .)الفقرة الثالثة(التعریف القانوني للقرائن وأخیرا  ،)الفقرة الثانیة(

   

  : رة الأولىـــالفق

  غوي للقرائن التعریف اللّ 

  .)1()يدّ عَ تَ للمُ (رون قْ ن، والمفعول مَ ارِ ا، فهو قَ نً رْ ن، قَ قرِ ن ویَ قرٌ ، یَ نَ ة من فعل قرَ ینَ رِ القَ 

                                                 
 2008عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الأولى، جلد الأول، غة العربیة المعاصرة، الممختار عمر، معجم اللّ أحمد  - )1(

 .1804ص



 5 

   

الشیئان  نَ رَ تَ قْ ا، وقد )1(ةنَ ارَ قَ ة مأخوذ من المُ لَ اعَ فَ غة على وزن فعیلة، بمعنى المُ والقرینة في اللّ 

  . )2(ىادَ رَ وا فُ اءُ جَ ى وَ انَ رَ وا قُ اءُ جَ : ى، یقالادَ رَ فُ  ةُ یَ نِ ثْ ى تَ رانَ القُ وَ  ،ینَ نِ رِ تَ قْ ى أي مُ رانَ وا قُ جاءُ وَ . انَ ارَ قَ وتَ 

               الشيء  تُ نْ رَ قَ : الشدّ والوصل، یقال: م، ومعناهعلى الجمع والضّ  والقرینة ما یدلّ 

وذلك الحبل یسمى  واحدٍ  بلٍ هما في حَ ا، إذا جمعتَ نً رْ ا قَ مَ هُ نُ رُ قْ البعیرین أَ  تُ نْ رَ ه به، ومنه قَ وصلتُ  :بالشيء

  .)3(''انَ رَ القِ ''

  .)5(ةٍ رَ مْ عُ وَ  ةٍ جَّ حِ بِ  كَ یْ بّ لَ : ة واحدة، فیقولأي جمع بینهما بنیّ ؛ )4(اانً رَ قِ  ةِ رَ مْ العُ وَ  بین الحجَّ  نَ رَ وقَ 

 يءُ الشّ  نَ ارَ قَ : قالیُ . على المصاحبة والمقارنة یجدها تدلّ ] قَرَنَ [ ع لإطلاقات مادة والمتتبّ 

 ونُ رُ قْ المَ  انُ طَ یْ الشَّ '': ینُ رِ والقَ ، )7(بُ احِ صَ والمُ  نُ ارِ قَ المُ : ینُ رِ والقَ ، )6(هِ بِ  نَ رَ تَ قْ ا: اانً رَ وقِ  نةً ارَ قَ مُ  يءَ الشّ 

  . )9(''اینً رِ قَ  اءَ سَ ا فَ ینً رِ قَ  هُ لَ  انُ طَ یْ الشّ  نِ كُ یَ  نْ مَ وَ '': ، ومنه قوله تعالى)8( ''هُ قُ ارِ فَ ان لا یُ سَ نْ بالإِ 

غوي للقرینة یدور حول المصاحبة أن المعنى اللّ ] قَرَنَ [ ن من خلال المعاني السابقة لمادة یتبیّ 

 .متقاربة وكلها معانٍ  ،والجمع بین الشیئین مِ والملازمة، والضّ 

 

                                                 
  .146، ص2004د الشریف الجرجاني، معجم التعریفات، دار الفضیلة، القاهرة، علي بن محمد السیّ  - )1(

المصري، لسان العرب، الجزء الثالث عشر، دار بن منظور الإفریقي االفضل جمال الدین محمد بن مكرم  وأب - )2(

 .3611صادر، بیروت، لبنان، ص

ة، الجزء السادس، الطبعة الرابعة، دار العلم ربیَّ حاح العَ غة وصِ حاح تاج اللّ اد الجوهري، الصّ سماعیل بن حمّ إ - )3(

 .2181، ص1990لبنان،  ،للملایین، بیروت

محیط على طریقة المصباح المنیر وأساس البلاغة، الجزء الثالث، الطبعة الطاهر أحمد الزاوي، ترتیب القاموس ال - )4(

 .608الثالثة، دار الفكر، ص

 .3610، ص نفسهبن منظور الإفریقي المصري، المرجع ابن مكرم  الفضل جمال الدین محمد وأب - )5(

، الطبعة الأولى، دار السادس زءجالم والمحیط الأعظم، كَ حْ المرسي، المُ  هسماعیل بن سیدإأبي الحسن علي بن  - )6(

 .364، ص2000 ،لبنان ،بیروت ،الكتب العلمیة

 .608الطاهر أحمد الزاوي، المرجع نفسه، ص - )7(

مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان  ،بادي، القاموس المحیط، الطبعة الثامنةآوز یرُ الفَ  مجد الدین محمد بن یعقوب - )8(

 . 1224، ص2005

 .38 یةالآ، سورة النساء - )9(
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  : رة الثانیةــالفق

  الشرعي للقرائنتعریف ال

الفقهاء  الشرعي، حیث إن صطلاحالاإن ضبط مصطلح القرینة لم یحظ بالعنایة الكافیة في 

وقضایا ، رغم كثرة ذكرهم لها والعمل بها في مسائل )1(ضوا في كتبهم لتعریف القرینةالقدامى لم یتعرّ 

  . )2(غويبالمعنى اللّ  اكتفواولعلهم  ،ماءوالدّ في إثبات الحدود  مادها من طرف بعضهمواعت ،كثیرة

        یرجع إلى أن السبب یعود إلى عدم إفرادهم لها  ،ولعلّ عدم تعریف قدامى الفقهاء للقرینة

            أو بسبب وضوح دلالتها على المعنى المراد، وعدم الخفاء فیها، ویفهم  ،في البحث بوجه مستقل

  .)3(على أمور مجهولة، وهو ما أشار إلیه أهل العربیة من كلامهم أن القرائن هي أمارات معلومة تدلّ 

ن هناك معت تعریفاتهم لها، فجتهد الفقهاء المعاصرون في إیجاد تعریف للقرینة، وقد تنوّ اقد ول

ستنتجها اة الشریعة باجتهادهم أو ستنبطها أئمّ اعلیها الشارع أو  الأمارة التي نصّ '': هابأنّ عرّفها 

  .''من الحادثة وظروفها وما یكتنفها من أحوال القاضي

ه لم یقتصر على بیان ماهیة القرینة وحقیقتها، إنّما فصّل في بیان أنّ ؤخذ على هذا التعریف ویُ 

واقتصر          ،''الأمارة''سّر القرینة بالمرادف وهو ه فَ كما یؤخذ علیه أنّ ، )4(إلیهال طرق ثبوتها والتوصّ 

  . )5(لحقیقة القرینةبالنسبة ن حقیقة القرینة، فالتعریف فیه خفاء على ذكر طرق ثبوتها فقط، ولم یبیّ 

  :نوعا ما لأمرین اثنین اذلك یبدو أن هذا التعریف جامع معو 

  :التعریف یشمل جمیع أنواع وأشكال وضروب القرائن الفقهیة وهي ثلاثةأن هذا : الأمر الأول

                                                 
مام محمد مطابع جامعة الإ ،الطبعة الأولىمحمد بن عبد العزیز المبارك، القرائن عند الأصولیین، الجزء الأول،  - )1(

 . 47، ص2005 سلسلة الرسائل الجامعیة، المملكة العربیة السعودیة،، سلامیةبن سعود الإ

سلامي والقانون الوضعي، دار الجامعة الفقه الإثبات في یة الدلیل المادي في الإشحاتة عبد المطلب حسن، حجّ  - )2(

 .24- 23صص ، 2005سكندریة، الجدیدة للنشر، الإ

               سلامیة في المعاملات المدنیة والأحوال الشخصیة، الجزء ثبات في الشریعة الإمحمد الزحیلي، وسائل الإ - )3(

 . 489، ص2007البیان، بیروت،  لطبعة الشرعیة، مكتبة دارا ،الثاني

  عماندار الثقافة للنشر والتوزیع،  الطبعة الأولى،سلامي، ثبات بالقرائن في الفقه الإدریس، الإإعبد القادر  - )4(

  .72ص، 2010الأردن، 

           المكتب  ،، الطبعة الثانیة-دراسة مقارنة - الإسلاميثبات بالقرائن في الفقه براهیم بن محمد الفائز، الإإ - )5(

 .64- 63صص ، 1983، بیروت، سلاميالإ
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 القرائن التي نصّ علیها الشارع، سواء وردت في القرآن الكریم أو السنّة النبویة الشریفة. 

 القرائن التي استنبطها الأئمّة المجتهدون من علماء الشریعة، وذكروها في مؤلّفاتهم. 

  القضاة من الوقائع، والظروف والملابسات المحیطة بهاالقرائن التي یستنبطها. 

  .)1(والمنطقیة ،أن هذا التعریف اقتصر على القرائن الفقهیة دون غیرها، كالقرائن البلاغیة: الأمر الثاني

  . )2(''علیه ن شیئا خفیا فتدلُّ ارِ قَ كل أمارة ظاهرة تُ '': هاوقد عرّفها الأستاذ مصطفى الزرقاء بأنّ 

على أمر خفي  الأمارة التي تدلّ '': هابأنّ ة القرینة من قبل الشیخ عبد العال عطو كما عرّفت 

  .)3(''ة أو غیرهامصاحب لها، بواسطة نص أو عرف أو سنّ 

          وهو التعریف بیانه،  سابقویبدو أن هذا التعریف قریب من تعریف الأستاذ الزرقاء ال

نا على القرینة، حیث بیّن أن القرینة هي الأمارة التي تدلّ ه أضاف بعض طرق ثبوت أنّ  إلاّ  ،جامعال

           ل ولولاها لما أمكن التوصّ  ،ستنباطا من الأمارة المصاحبة لذلك الأمر المجهولاالأمر المجهول 

  .)4(على المسیر على البعیر، وأثر السیر یدلّ  إلیه، فالبعرة تدلّ 

 

  :الفقـــرة الثالثة

  للقرائنالتعریف القانوني  

  .ثانیا في القانون الوضعيثمّ ، أولا في الفقه القانوني القرائن تعریفسنقوم في هذه الفقرة ب

  :تعریف القرائن في الفقه القانوني -أولا

ستنتاج یستخلصه ا'': فها بأنهادت تعریفات فقهاء القانون الجنائي للقرینة، فهناك من عرّ لقد تعدّ 

  .)5(''ل به لحكم واقعة مجهولةمعلومة لیتوصّ القانون أو القاضي من واقعة 

                                                 
           ، دار الثقافة - بحث مقارن -ثبات في الفقه الجنائي الإسلاميد دبور، القرائن ودورها في الإو أنور محم - )1(

 .10-09صص ، 1985القاهرة،  ،العربیة

مجلة الشریعة والقانون، العدد الثاني، كلیة الشریعة  ،''القضاء بالقرائن في الفقه الإسلامي''، محمد رأفت عثمان - )2(

 .48، ص1988حدة، ماي والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتّ 

          ، مجلة دراسات، علوم الشریعة ''سلاميثبات بالقرائن في الفقه الإیة الإحجّ '' أحمد حسن القضاة،محمد  - )3(

 .465، ص2003تشرین الثاني الأردنیة، الجامعة  ،30المجلد، 02العدد ، والقانون

 .63براهیم بن محمد الفائز، المرجع السابق، صإ - )4(

          ثباتما في الإــخرون، مدى حجیة الشهادة والقرائن وضوابط مشروعیتهآخالد عبد العظیم أحمد أبو غابة و  - )5(

 2013سكندریة، دار الفكر الجامعي، الإالطبعة الأولى، ، - سلامیة والأنظمة الوضعیةدراسة مقارنة بین النظم الإ -

 .138ص
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نة، أو هي لة الضروریة التي ینشؤها القانون بین وقائع معیّ الصّ '': هابأنّ أیضا القرینة فت وعرّ 

ستناج واقعة مجهولة من واقعة انة، أو هي م على القاضي أن یستخلصها من واقعة معیّ نتیجة یتحتّ 

  .)1(''معلومة

ستنباط الشارع أو القاضي االقرینة عموما هي '': هاتعریف القرینة بأنّ وقال فریق ثالث بشأن 

ي إلى ما یراد إثباته مباشرة، بل ؤدّ ها لا تُ لأمر مجهول من أمر معلوم، وهي دلیل غیر مباشر لأنّ 

  .)2(''ي إلیه بالواسطة أو الأمر المعلومتؤدّ 

المطلوب إثباتها من واقعة أخرى قام ستنتاج الواقعة ا'': هافي حین أنّ هناك من عرّفها بأنّ 

  .)3(''علیها دلیل إثبات

        تفقط، حیث عرّفها بعضسنكتفي بذكر و فقهاء الغرب القرینة، من كثیر كما عرّف 

دة نبحث لها عن إثبات، من خلال عملیة عقلیة عن طریقها نقبل وجود واقعة غیر مؤكّ '' :هاالقرینة بأنّ 

  .)4(''واقعة مثبتة قریبة منها

ها القانون رینة هي الصلة الضروریة التي ینشؤ الق'': على هذا النّحو أیضاالقرینة  تفوقد عرّ 

  .)5(''نةم على القاضي أن یستخلصها من وقائع معیّ نة، أو هي نتیجة یتحتّ من وقائع معیّ 

ز بتحویل عات، والذي یتمیّ ستعمل للتوقّ إجراء عقلي منطقي یُ '': هاوهناك من یعرّف القرینة بأنّ 

  ها قریبة زمنیا ن في حد ذاتها دلیل، ولكنّ أو عدم وجود واقعة معلومة، لا تكو وجود : موضوع الإثبات

  .)6(''أو تجریبیا مرتبطة بالواقعة المراد إثباتها نستنبط منها وجود هذه الأخیرة

  

                                                 
طوب  بعة الأولى،طالسلامیة، ثبات الجنائي وقواعده العامة في الشریعة الإندوزي، أدلة الإیحسن بن محمد ال - )1(

 .265- 264ص ، ص2004المغرب،  ،بریس

الجنائي والمدني، دار الفكر والقانون للنشر ثبات في المجالین في قواعد الإهرجة، الدفوع  مصطفى مجدي - )2(

 .230، ص2006- 2005والتوزیع، 

بین النظم الإجرائیة اللاّتینیة  دراسة مقارنة -الجنائي ثبات أحمد هلالي، النظریة العامة للإ اللاّهعبد  - )3(

 .1005، ص2011المجلد الثاني، دار النهضة العربیة، القاهرة،  ،-والأنجلوساكسونیة والشریعة الإسلامیة
)4( - Gérard Cornu,  Droit civil- introduction au droit, 13 ème éd, Montchrestien, Paris, 2007, n-200, p110.  
)5( - Vabres, H. Donnedieu, Traité élémentaire de droit criminel et de législation pénale comparée, Deuxième 

édition, Librairie du recueil sirey, Paris (Ve), 1943, p647. 
)6( - Anne- Blandine Caire , Relecture du droit des présomptions a la lumière du droit européen des droits de 

l’homme, Thèse de doctorat,  Faculté de droit et de sciences économiques, Université de limoges, 2010, p38. 
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أو الشخص ها حكم یفرضه القانون ف القرینة، بأنّ نستطیع أن نعرّ '': وعرّفها آخرون بقولهم

  .  )1(''لالة على حقیقة شيء أو أمر عن طریق شيء أو أمر آخرللدّ 

لذكر  سع المقام إلاّ والتي لم یتّ  ،الغربیةوبتحلیل التعریفات بشأن القرینة سواء العربیة منها أو 

  . ''ستنتاج أمر مجهول من آخر معلوما'': الیسیر منها، نجد أن الحد الأدنى في تعریفها هو زرالنّ 

 اح القانون المدني، إلاّ أوردها شرّ ها تدور في فلك التعاریف التي كما یبدو من هذه التعاریف أنّ 

وهذه الإضافة هي  ،''عملیة عقلیة''أو  ''بین الواقعتین صلّة ضروریة''زت عنها بإضافة عبارة ها تمیّ أنّ 

عن تلك التي یأخذ بها القانون المدني، ذلك أن فكرة ن التي یأخذ بها القانون الجنائي التي تمیّز القرائ

لا تكفي في المجال الجنائي، لأن الأحكام الجنائیة تبنى على الجزم والیقین لا  ''الغالب الراجح الوقوع''

هم، إضافة إلى أن ر لصالح المتّ ك الذي یفسّ التي یراودها معنى الشّ  ''الغالب الراجح الوقوع''على فكرة 

ا یوجب علیه أن یكوّن قناعته وفقا لما یقتضیه العقل قاضي، ممّ للمجال الجنائي إقناعیة لالأدلة في ا

  . )2(والمنطق

ستنباط الواقعة المراد إثباتها بقواعد االقرینة هي '': الآتي التعریف الراجح للقرینة هو ولعلّ 

  .)3(''زوم العقليوبحكم اللّ رورة ي إلیها بالضّ المنطق والخبرة من واقعة أو وقائع معلومة وثابتة تؤدّ 

وجود أولها : ضح من هذا التعریف أن الإثبات بالقرائن ینطوي على ثلاثة عناصر أساسیةیتّ 

المراد الكشف  ضروریة بین الواقعة المعلومة والواقعة المجهولة، وثانیها وجود صلة وقائع معلومة ثابتة

  . )4(ستنتاج عن طریق الربط بین الوقائعستنباط والاعنها، وثالثها النشاط الذهني بإعمال الا

  :وقائع معلومة ثابتةوجود  -1

لا لإثبات الواقعة ستنباط منها توصّ هي تلك الوقائع التي یتم الاإن الوقائع المعلومة الثابتة 

المجهولة، ویجب أن تكون الوقائع المعلومة ثابتة ثبوتا یقینیا على سبیل الجزم والتأكید ولا تحتمل 

                                                 
)1( - Jean-François Cesaro, Le doute en droit privé, Editions Panthéon-Assas, Paris, 2003, P345.  

           ، دار المطبوعات -دراسة مقارنة -ثبات الجنائيعبد الحكیم ذنون الغزالي، القرائن الجنائیة ودورها في الإ - )2(

 .15ص، 2009سكندریة، الإ ،الجامعیة

 .66، ص1995ثبات الجزائي، الجامعة الأردنیة، عمان، محمد أحمد ربیع، القرائن وحجیتها في الإ عماد - )3(

            ، دار النهضة -عمال الخبرةدراسة تحلیلیة لأ - جرائیة للأدلة العلمیةبراهامي أبو بكر عزمي، الشرعیة الإ - )4(

 .97ص، 2006القاهرة،  ،العربیة
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فلا  ،ها الأساس الذي سیقام علیه الدلیل، ولا یصح إقامة الدلیل على واقعة مشكوك فیهالأنّ ، )1(الجدل

ستناد إلى واقعة أدلى بها أحد الشهود وأخذها كقرینة لاستخلاص الواقعة المراد إثباتها، طالما یجوز الا

  .)2(وع القرینةأن شهادة الشاهد ذاتها محل تقدیر ولم یثبت بالدلیل القاطع حدوث الواقعة موض

       الإثبات، وفي هذه الحالة لا یكون الإثبات واردا على نفس أدلة ة ثبت الوقائع بكافّ وتُ 

زم أن ه لیس من اللاّ بید أنّ  ،بل على وقائع أخرى توجد بینها وبین الجریمة علاقة منطقیة ،الجریمة

ل من واقعة أخرى إلى بل قد توصّ  ؛قد ثبتت ثبوتا مباشراالجنائي تكون الواقعة التي محّصها القاضي 

 إثبات هذه الواقعة المعلومة التي محّصها القاضي، ومتى تقرّر ثبوتها جاز للقاضي أن یستخلص منها 

سلسلة عبر جمع خیوط الواقعة  في سبیل تحاشي أن یمرّ كثیر من الحذر ي لكن ینبغي توخّ  ،قرینة

  .)3(القصوى في الدنو من الحقیقةقرائن من شأنها أن تفقد العملیة المنطقیة طاقتها 

  :المراد الكشف عنها وجود صلة ضروریة بین الواقعة المعلومة والواقعة المجهولة -2

أي إثباتها، ویجب أن یكون بین الوقائع  ؛الواقعة المجهولة هي المراد الكشف عنها إنّ 

طبیعة تكون المعلومة الثابتة والواقعة المجهولة صلة ضروریة قائمة على أساس منطقي سلیم، حیث 

  .)4(هذه الصلة هي التي تسمح بتكوین القرینة من عدمها

أنّها یجب أن تكون متوافرة في كل  إلاّ  - ىوإن كانت تختلف من حالة إلى أخر  -وتلك الصلة 

د ة، وأن تكون قائمة على أساس سلیم ومنطق قویم، فلا تعتمد على مجرّ حالة بحسب ظروفها الخاصّ 

   .)5(الوهم والخیال أو الصلة الوهمیة الضعیفة

                                                 
               محمد صبحي نجم، الوجیز في قانون أصول المحاكمات الجزائیة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر  - )1(

 . 352، ص2006 ،الأردنعمان،  ،والتوزیع

 . 66، صالسابقالمرجع ثبات الجزائي، القرائن وحجیتها في الإعماد محمد أحمد ربیع،  - )2(

 1988ئن في المواد الجنائیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، اثبات بالقر عطیة علي عطیة مهنا، الإ - )3(

 .100 - 99صص 

 .67، صنفسهلمرجع ا حمد ربیع،أعماد محمد  - )4(

 لعدد الثامن، كلیة الحقوق، جامعة، مجلة الدراسات القانونیة، ا''الإثبات بالقرائن''علي البدري أحمد الشرقاوي،  - )5(

 .263، ص1986یونیو أسیوط، 
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والأحداث  ،على الظروف المتوافرة في كلا الواقعتین ستنتاجه بناءً ارتباط یتم وشرط الا

 بواسطتهما أنما وهبه االله للإنسان من فكر وعقل یستطیع عن طریق ه المشابهة في كلاهما، وذلك كلّ 

  . امرتباط بینهما والمصاحبة فیهوأن یستنتج الا ،یستنبط العلاقات بین الوقائع المختلفة

ق هذا وإذا لم یتحقّ قویة، وذا صلة  اتابرتباط بین الواقعتین یجب أن یكون ثالا فإنّ  ،اليوبالتّ 

  .)1(ربا من العبث، حیث تفقد أي مضمون لها في الإثباتالشرط كانت القرینة ض

   :ثباتها بقواعد المنطق والخبرة من وقائع معلومة ثابتةإستنباط الواقعة المراد ا -3

ستنباط ستنباط والتي تفرضها القرینة، والاالقاضي تقوم على الاعقل هناك عملیة ذهنیة في 

ستنباط منها هي والوقائع المعلومة التي یتم الا ،مات یقینیةدة من مقدّ ستخلاص نتیجة مؤكّ اهو 

ستخدام الأسلوب اعملیة منتهى الحرص، وضرورة هذه ال، ویجب أن یراعى في )2(مات الیقینیةالمقدّ 

                نتقالمن الاستنباط هو الذي یمكّننا د المنطق في الاستخدام قواعا، ذلك أن )3(المنطقي السلیم

 ستنباط تعتمد على قواعد المنطق ة الاقوّ  كما أنّ ، نتقالا سلیما لا شبهة فیهامعلوم إلى مجهول من 

 یاق م، فالمنطق هو الذي یكشف لنا السّ والخبرة، والتي تفرض نفسها على كل تفكیر علمي منظّ 

  .ستنباطالعقلي، ولذلك یستخدم في تحدید قیمة الا

ستقراء ضروري حتى ندرك في الإثبات غیر المباشر ستدلال عن طریق البرهنة والافالا ،ولهذا

     ستنباط الواقعة المجهولة اویجب أن یتم  ،العلاقة الموجودة بین الواقعة الثابتة والواقعة المجهولة

بوجود صلة اح عنه لدى بعض الشرّ ر وهو ما یعبّ  ،زوم العقليرورة واللّ من الواقعة المعلومة بحكم الضّ 

  .)4(ستنباطضروریة بین الواقعتین تحتّم في منطق العقل إجراء مثل هذا الا

                                                 
دراسة تحلیلیة ''غا، دور القرائن في الإثبات الجنائي في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي الأمحمد معتز أحمد  - )1(

 .94ص، 2008 -2007 ،، أطروحة دكتوراه، معهد البحوث والدراسات العربیة، جامعة الدول العربیة''مقارنة

 .67صالسابق، المرجع ثبات الجزائي، القرائن وحجیتها في الإعماد محمد أحمد ربیع،  - )2(

 1998جراءات الجنائیة في التشریع المصري، الجزء الثاني، دار النهضة العربیة، مأمون محمد سلامة، الإ - )3(

 .260ص

 . 68، صنفسهعماد محمد أحمد ربیع، المرجع  - )4(
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ر أن المحكمة لا یتوفّ على أساس ومن هنا كان الإثبات بالقرائن وسیلة غیر مباشرة للإثبات، 

أحاطت هم، وإنّما تستنبط حدوثها من الوقائع الأخرى التي لدیها أدلة إثبات على الواقعة المنسوبة للمتّ 

  .)1(زوم العقليستنتاج بحكم اللّ ي إلى هذا الاؤدّ بها وتُ 

  :في القانون الوضعيائن تعریف القر  -ثانیا

ها تركت تعریف القرینة للفقه والقضاء، نظرا لّ ضح لنا أن جُ ذا ما رجعنا للقوانین الوضعیة یتّ إ

لیه الفقه القانوني من النتائج، غیر أن هذا لم یمنع إل جتهادات وما توصّ از به القضاء من لما یتمیّ 

دراج تعریف للقرینة بصفة عامة، كما هو الشأن بالنسبة للقانون المدني إبعض التشریعات من 

یة القرائن في كتفت هذه الأخیرة بالتنصیص على حجّ االفرنسي، وهذا خلافا للتقنینات العربیة، حیث 

 1349الفرنسي على تعریف القرینة في المادة  قانون المدنيحیث نص ال ،ثبات تاركة التعریف للفقهالإ

  .)2(''النتائج التي یستخلصها القانون أو القاضي من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة'': هانّ أب همن

  .)4(أو الفرنسیة )3(وهذا التعریف نجده مذكورا في أغلب المراجع العربیة

ع الفرنسي قد أعطى تعریفا تشریعیا غامضا وواسعا للقرینة المشرّ هذه المادة أن من  نبیّ ویت

عمل  ه لا یوجد إلاّ عتقاد بأنّ ه تعریف ركیك في معناه، و یبعث على الاكما أنّ ، )5(ي معاني مختلفةیغطّ 

                                                 
 . 11د دبور، المرجع السابق، صو أنور محم - )1(

)2( – Arts 1349 du code civil français:  " Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire 

d’un fait connu à un fait inconnu". 

(Guy Venandet, Code civil, 110e édition, Editions Dalloz, Paris, 2010, p1616). 

خلیفة، ماهیة القرائن القضائیة في الإثبات الجنائي، الطبعة الأولى، دار الكتاب محمود عبد العزیز محمود  - )3(

  .153، ص2011 ،الحدیث، القاهرة

 2001 ،، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن- دراسة مقارنة –عماد زعل الجعافرة، القرائن في القانون المدني  -

  .11ص

               السنة  ،10عدد ال، مجلة القضاء والتشریع، ''القانونین التونسي واللبنانيئن في االقر ''عبد الرزاق السعیدي،  -

  .737، ص1966دیسمبر  تونس، شركة التونسیة لفنون الرسم،ال ،الثامنة

            دراسة فقهیة  -أثر القرائن في إثبات الحدود والجنایات في الفقه الإسلامي''د حامد خطاب، حسن السیّ  -

 .07، ص2006مجلة بحوث، العدد الرابع والستون، كلیة الآداب، جامعة المنوفیة، ینایر ، ''- ارنةمق

-)4(  Isabelle de Lamberterie, "Préconstitution des preuves, présomptions et fictions", sécurité juridique et 

sécurité technique ; indépendance ou métissage, conférance organisée par le programme international de 

coopération scientifique  ( CRDP /CECOJI), Montrréal, 30 septembre 2003, p04.     ET 

- Etienne Verges, ''Elements pour un renouvellement de la théorie de la preve en droit privé'', in Mélanges                 

J - Robert, L’exisnexis, 2012, p09.  

- Anne- Blandine Caire, op.cit, p32.               

-)5(  Jean- François Cesaro, op.cit, p 344.  



 13 

من القانون  1349ه إلى التعریف الوارد في المادة نتقاد یوجّ اوأهم ، )1(''القرینة''قانوني واحد یسمى 

            نا فالدلیل هو كل ما یدلّ  ؛ه یشمل الدلیل بصفة عامة، لأنّ تعمیمالمدني الفرنسي هو عدم الدقّة وال

  .)2(الإثباتأدلة من  عتراف أو غیرهاأو الاالشهادة على شيء مجهول، ینطبق ذلك على 

أعلاه، یبقى القانون المدني  ع الفرنسي بشأن المادة المذكورةهت للمشرّ نتقادات التي وجّ الا معو 

المصدر الرئیسي للفقه هي المادة ن هذه إحیث ته التشریعیة في تعریف القرائن، الفرنسي محتفظا بصیغ

بل فحسب،  بل الأكثر من ذلك لیس في فرنسا ،والقضاء في فرنسا في تحدید تعریف شامل للقرائن

   .كبیر بهذا التعریف للقرائن رة إلى حدهناك من التشریعات العربیة والتي كانت متأثّ 

               الفرنسي، حیث لم یورد تعریفا للقرینة بوجه عام نظیره ع الجزائري حذو ولم یحذو المشرّ 

ة الثبوتیة التي أعطاها للقرائن كتفى فقط بسن القوّ الا في القانون الجنائي ولا القانون المدني، بل 

القضائیة من جهة، ومن تحدید القرائن القانونیة المعفیة من الإثبات وإمكانیة دحضها بالدلیل العكسي 

وذلك في التقنین المدني الجزائري، في الفصل الثالث من الباب السادس من الكتاب من جهة أخرى، 

ع الجزائري المشرّ  حیث نصّ ، )3(''من القانون المدني الجزائري لتزامات والعقودالا'': الثاني تحــت عنـــوان

  . دون أن یعرّفهاقانون مدني  340، 339، 338، 337: على القرائن في نصوص المواد

ه قد أنّ  إلاّ  ؛ورة واضحة في المجال الجنائيع الجزائري للقرینة بصعدم تعریف المشرّ مع  ،ولكن

فتراض الة له على القرائن القانونیة ضمنیا، وذلك عن طریق في قانون العقوبات والقوانین المكمّ  نصّ 

ستنباط القرائن القضائیة اقیام الركن المادي أو المعنوي، دون أن ننسى سلطة القاضي الجنائي في 

ت الجزائیة من قانون الإجراءا 212 ائیة الأخرى بموجب نص المادةنشأنها شأن أدلة الإثبات الج

                                                 
)1( - Louis de Gastines, Les présomptions en droit administratif, Librairie générale de droit et de jurisprudence 

paris, 1991, p17.  

  .28، ص2001مسعود زبدة، القرائن القضائیة، موفم للنشر والتوزیع، الجزائر،  -)2(

القانون ن المتضمّ  م1975سبتمبر سنة  26الموافق  ه1395رمضان عام  20 المؤرخ في 58-75الأمر رقم  - )3(

ه 1395رمضان عام  24المؤرخة في السنة الثانیة عشر، ، 78، العدد للجمهوریة الجزائریة الجریدة الرسمیة المدني،

 . 1010ص ،م1975سبتمبر سنة  30الموافق 
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          ، والتي وضعت قاعدة عامة مفادها جواز بناء القاضي الجنائي قناعته على أي دلیل )1(الجزائري

  . ستثناءات المنصوص علیها قانونامن أدلة الإثبات ما عدا الأحوال والا

           ما كان هدفه المحافظة ع الجزائري تعریفا للقرائن، إنّ بّما یعود سبب عدم إعطاء المشرّ ورُ 

  . من صمیم عمل الفقه والقضاء يع في سن القوانین، وأن مسألة وضع التعاریف هعلى دور المشرّ 

         ستنباط اع الجزائري عندما منح ذلك للفقه والقضاء، حتى یترك أمر وحسنا ما فعل المشرّ 

مبدأ القناعة ''وبداهة القضاة، بمنحهم ما یسمى جتهاد وفطنة امثل هذه القرائن للقضاء من خلال 

ص على ضوابط الإثبات بالقرائن في القانون من شأنها المساس بمبدأ حریة لأن مسألة النّ  ،''وجدانیةال

الي هدم مبدأ أساسي من مباديء ، وبالتّ همللسلطة التقدیریة ل ضییقاستخلاص القرائن وتاالقضاة في 

  .''ائينقتناع الشخصي للقاضي الجمبدأ الا''ضمان العدالة الجزائیة وهو 

  

  :رع الثانيــالف

  تمییز القرائن عن المفاهیم المشابهة لها 

ستعملوا ألفاظا أو مفاهیم أخرى بدلا ایجد أن رجال القانون قد  ،ح للكتب القانونیةالمتصفّ  نّ إ  

، وفي الغالب كانوا إثباتمن مصطلح القرینة، وذلك بالنسبة للمواضیع التي تخص القرینة كدلیل 

الدلائل أو الأمارات، الدلیل المادي، وأخیرا : یستعملونها معبّرین بها عن القرینة، ومن بین هذه المفاهیم

  .، نظرا لاشتراكها في الكثیر من الأحكام إلى درجة الخلط بین هذه المفاهیم والقرائنالقانونیة الحیلة

ة ثانیة، وإنّما سنكتفي في هذا الصدد  داعي لذكره مرّ قنا لمفهوم القرینة سابقا، فلاولكوننا تطرّ   

المقابل للقرینة، ثم بیان وجه العلاقة أو الصلة بین هذه المفاهیم، وكذا تحدید مواطن المفهوم ببیان 

، القرائن والدلیل المادي          )الفقرة الأولى(بدءً بالقرائن والدلائل أو الأمارات بینها، ختلاف الا

  .)الفقرة الثالثة(وأخیرا القرائن والحیلة القانونیة  ،)الثانیةالفقرة (

  

  

                                                 
ن قانون المتضمّ  م1966سنة یونیو  08ه الموافق 1386صفر عام  18 المؤرخ في 155- 66الأمر رقم  - )1(

صفر عام  20المؤرخة في السنة الثالثة، ، 48، العدد للجمهوریة الجزائریة الجریدة الرسمیة ،الجزائیةالإجراءات 

 .644م، ص1966سنة یونیو  10افق ه المو 1386
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  : رة الأولىـــلفقا

  القرائن والدلائل أو الأمارات

ستنتاج الوقائع المجهولة من الوقائع الثابتة والذي لا یكون حتمیا بحكم ا'': یقصد بالدلائل

 . )1(''حتمالازوم العقلي، وإنّما قد یحتمل أكثر من تفسیر، ویقبل أكثر من اللّ 

ستنتاج للواقعة المجهولة ایتضمّن ووجه الصلة بین القرائن والدلائل یكمن في أن كل منهما  

  .)2(إثباتها من واقعة أخرى معلومة ثابتة المراد

  :على هذا النّحو إجمالهاة وجوه یمكن عدّ في وینحصر الخلاف بین القرائن والدلائل 

  :المضمون من حیث - أولا

ستنتاج على سبیل الجزم والیقین من وقائع ا ولىالفرق بین القرینة والدلالة في أن الأ یكمن  

ستنتاج في الدلائل بینما الا ،)3(خر مقبولاآبل تأویلا زوم العقلي، فلا تقیها وبحكم اللّ لإرورة ي بالضّ تؤدّ 

         فإنّ الدلائل لا تصلح وحدها أساسا للحكم  ،ولذلكحتمال، التأویل والایحتمل صورا شتى من 

  . )4(د بأدلة أخرىها لا یمكن أن تؤدّي إلى خلق حالة الیقین القضائي، بل یجب أن تتأكّ بالإدانة، لأنّ 

القرائن ة الصلة بین الواقعتین، ففي في قوّ  ظهرختلاف بین القرائن والدلائل ی، فإن الاعلیهو   

ستنتاج من هذه الصلة بحكم د الاحیث یتولّ لمنطق، یجب أن تكون الصلة متینة لازمة بحكم العقل وا

أمّا في الدلائل، فإن الصلة بین الواقعتین لیست  ،الضرورة المنطقیة، ولا یحتمل تأویلا مقبولا غیره

         ها ا أساسا للحكم بالإدانة، لأنّ هام دون أن تصلح وحدهتّ ها تصلح أساسا للاحتمیة ولا قویة، ولهذا فإنّ 

 .)5(''القرائن التكمیلیة'' ىسمّ د بأدلة أخرى، ولذلك تُ ي إلى الیقین، بل یجب أن تتأكّ لا یمكن أن تؤدّ 

  

                                                 
دار النهضة  قتناع الیقیني وأثره في تسبیب الأحكام الجنائیة،محمد عید الغریب، حریة القاضي الجنائي في الا - )1(

 .124، ص1997-1996العربیة، 

 . 101، المرجع السابق، صثبات الجزائيعماد محمد أحمد ربیع، القرائن وحجیتها في الإ - )2(

            دراسة مقارنة بالشریعة  -ضوابط سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلةمحمد سید حسن محمد،  - )3(

 .314، ص2007رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة،  ،- الإسلامیة

 .103براهامي أبو بكر عزمي، المرجع السابق، ص - )4(

           أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، المجلد الأول، الجزءان الأول والثاني، الطبعة  - )5(

  .350، ص1981دار النهضة العربیة،  ،الرابعة
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  :تقدیرالمن حیث سلطة القاضي الجنائي في  -ثانیا

إلى أن الواقعة التي یراها ه ن والدلائل، مردّ ائخر في القر آختلاف التقدیر بین قاضي و ا نّ إ  

خر الآ همبعضقد لا تعلو في نظر  ،من قبیل القرائن دّهالى واقعة أخرى، فیعإرورة یة بالضّ مؤدّ  همبعض

           ستنتاج یختلف وهذا یعود إلى أن الا ها في تقدیره تحتمل أكثر من تأویل،نّ أو ، عن مستوى الدلائل

هم رورة إلى أن المتّ یا بالضّ في مكان الجریمة قد یراه قاضیا مؤدّ  هموجود المتّ  :فمثلا، )1(لآخر من قاضٍ 

  . ها من قبیل الدلائلمن قبیل القرائن، بینما قد یراها آخر بأنّ  دّهاهو الجاني، فیع

  :ثباتیةالقیمة الإ من حیث  -ثالثا

ر فسّ حین یُ ، الجنائي ثباتن والدلائل من حیث تقدیر قیمة كل منهما في الإائة فارق بین القر ثمّ    

 نّ إف - شأن القرینة في ذلك شأن سائر الأدلة -  أمام المحاكم همك في قیمة القرینة لمصلحة المتّ الشّ 

ه لن ینبني علیها إدانة ما دام أنّ ، في مرحلة التحقیق هممصلحة المتّ  ر ضدّ ك في قیمة الدلائل یفسّ الشّ 

  .)2(ل ووزن الشكوك القویة المنبعثة عنهائالدلاي قیمة لتحرّ د تخویل القیام بإجراءات تحقیق وإنّما مجرّ 

ا فق مع المنطق والعقل، أمّ یتّ الذي ستنتاج العقلي ن تستلزم الفحص العمیق والاائالقر وعلیه، ف

  .)3(تمحیص الرأي فیها وأن دون فحص الوقائع ب أكثر من تغلیب الرأي أو الظّ الدلائل فلا تتطلّ 

   :دورالمن حیث  -رابعا

القرینة دلیلا كاملا ویجوز أن یعتمد  دّ دورا مختلفا عن دور القرائن، فعلى حین تعن للدلائل إ

الأمارات ثبات الجنائي، فإنّ الدلائل أو في الإدانة إذا اقتنع بقیمتها في الإالجنائي علیها القاضي 

خاذ بعض لاتّ نة ق سلطة معیّ د سند لتخویل المحقّ هي مجرّ هام، فتّ ها تصلح أساسا للاولكنّ  ؛لیست دلیلا

ي ما إذا كان ستنتاج، وتحرّ من أجل تمحیص هذا الاوالحبس المؤقت  والقبضالإجراءات كالتفتیش 

ق هذه وحین یباشر المحقّ ، )4(ن به دلیل الإدانةل إلى استنتاج على سبیل الجزم فیتكوّ یمكن أن یتحوّ 

           له، فقد یستنبط الدلیل الذي یمكن أن یعتمد علیه القاضي فیما خذ الإجراء الذي تخوّ السلطة فیتّ 

                                                 
 .126محمد عید الغریب، المرجع السابق، ص - )1(

السعید كامل، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة في القوانین الأردنیة  - )2(

 .789، ص2010والمصریة والسوریة وغیرها، الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 

 .240ص ،1991، دار النهضة العربیة، - دراسة مقارنة –الإثبات الجنائي بالقرائنعبد الحافظ عبد الهادي عابد،  - )3(

  2010، القاهرة، دار النهضة العربیة الطبعة الثانیة،جراءات الجنائیة، عبد الستار، شرح قانون الإ فوزیة - )4(

  .599ص
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خذ الإجراء، ولكن لا یستخلص منه الدلیل، ومن ثمّ فلا ه قد تتوافر الأمارات، فیتّ ا یعني ذلك أنّ ممّ  ،بعد

  .نتفاء الدلیلاتناقض بین توافر الأمارة و 

ا لا یقبل بناء حتمال، ممّ ستنتاج على سبیل الااضح بذلك أن الدلائل لیست دلیلا، لأنها ویتّ   

  .، ویخطيء القاضي الجنائي إذا استند علیها وحدها في الحكم)1(حكم الإدانة علیها وحدها

من المستقر علیه قضاءً '': بأنّه وهذا ما قضت به المحكمة العلیا الجزائریة في إحدى قراراتها  

سلطتهم التقدیریة للوقائع، فلیس بإمكانهم تأسیس إدانتهم ستعمال اأنه إذا كان بإمكان قضاة الموضوع 

هم شریك معه في نفس القضیة، ومن ثمّ فإن القضاء بما على تصریحات منفردة لمتّ  هم بناءً متّ  ضدّ 

أن قضاة  - في قضیة الحال -ولما كان من الثابت  .یخالف هذا المبدأ یعد تطبیقا سیئا للقانون

همة الشریكة معه التي أدلت بها أثناء على تصریحات المتّ  هم بناءً ن المتّ سوا إدانتهم للطاعالمجلس أسّ 

  .)2(''التحقیق التمهیدي، یكونوا بقضائهم كما فعلوا أساءوا تطبیق القانون

مرحلة الدعوى الجزائیة التي تسبق  احللدلائل یبدو في مر فإن الدور الأساسي ل ،اليوبالتّ   

حرمة  خاذ إجراءات تمسّ تّ سلطات الضبط القضائي والتحقیق إلیها لاستناد لاوذلك الجنائیة، المحاكمة 

وتصبح القاعدة أن الدلیل هو ما تستخلصه  ،أو المكان من أجل الحصول على الدلیل الشخص

  .)3(ها تكون بمثابة تحضیر للتحقیقالمحكمة من التحقیق النهائي في الجلسة، أمّا الدلائل فإنّ 

جراءت مارات في مواضع عدیدة من قانون الإو الأألى الدلائل إع الجزائري المشرّ ولقد أشار 

تأمر ضابط الشرطة  )4(الجزائري ائیةمن قانون الإجراءت الجز  04قرة ف 51، فالمادة الجزائري الجزائیة

                                                 
             ضوابط الإثبات الجنائي في ضوء الفقه وقضاء النقض، دار الكتب محمد الطاهر محمد عبد العزیز،  - )1(

 .201ص، 1993القاهرة،  ،القانونیة

  ، المجلة 55648، رقم 28/03/1989 :قرار بتاریخالغرفة الجنائیة الثانیة، القسم الأول، المحكمة العلیا،  - )2(

 .291ص، 1993، الثالثالعدد  ،القضائیة

              كلیة  دكتوراه،ثبات الجنائي، رسالة المجید عبد الحمید مصبح، الدلیل المادي وأثره في الإعبد  رعم - )3(

 .92، ص2009عین شمس، القاهرة،  جامعة، الحقوق

دیسمبر  20ه الموافق 1427ذي القعدة عام  29المؤرخ في  22-06من القانون رقم  04فقرة  51راجع المادة  - )4(

 م1966یونیو سنة  08ه الموافق 1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66م للأمر رقم ل والمتمّ المعدّ  م2006سنة 

ذو الحجة عام  04خة في المؤرّ  ،84، العدد للجمهوریة الجزائریة ن قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیةوالمتضمّ 

 .07م، ص2006دیسمبر سنة  24ه الموافق  1427
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ه دلائل قویة ومتماسكة من شأنها خص الذي تقوم ضدّ القضائیة بأن یقتاد إلى وكیل الجمهوریة الشّ 

  . ساعة )48(وأربعین  هامه، شریطة أن لا تتجاوز مدّة التوقیف للنظر أكثر من ثمانٍ تّ االتدلیل على 

س بالجریمة، والتي من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري الخاصة بالتلبّ  02قرة ف 41والمادة 

   لّ سا بها إذا كان المشتبه فیه قد وجدت في حیازته أشیاء أو دلائل تدعوا أو تدتعتبر الجریمة متلبّ 

  . فتراض مساهمته في الجنایة أو الجنحة، وذلك في وقت قریب جدا من وقت وقوعهااعلى 

هام تّ من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري التي ربطت قیام الا 02فقرة  89المادة أیضا و 

  .بوجوب توافر الدلائل القویة والمتماسكة

ه في حالة عدم ر أنّ جزائري والتي تقرّ جزائیة إجراءات قانون  01فقرة  163 ةنص الماد اوكذ  

  .)1(متابعةلوجه ل صدر أمرا بألاّ لتحقیق أن یاقاضي هم وجب على المتّ  ضدّ  ''الدلائل الكافیة''توافر 

ع علیها المشرّ  ها الدلائل، إذ نصّ من النصوص المذكورة أعلاه المكانة التي تحتلّ  تجلّىوی  

          ه لم یعط تعریفا لها ضمن نصوص قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري في أكثر من موضع، لكنّ 

  .ة إعطاء تعاریف لهاتاركا لفقهاء القانون مهمّ  -شأنها في ذلك شأن القرائن - 

 لم یكتفِ الجزائري ع ن المشرّ إ، بل ''محض شبهة''في حقیقتها  ''الدلائل''ضح بذلك أن ویتّ 

           ، وهو یرید بذلك تقریر ''قویة''أو  ''كافیة''بمصطلح دلائل أو أمارات، بل لقد اشترط فیها أن تكون 

ن أن ، بل یتعیّ ''ستنتاجا على سبیل الإمكانا''ستنتاج الذي تقوم به الدلالة لا یكفي أن یكون أن الا

  .)2(''حتمالستنتاجا على سبیل الاا''یكون 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 . 01فقرة  163 ةوكذا نص الماد ،89، والمادة 2قرة ف 41، 04قرة ف 51 راجع نصوص المواد - )1(

 .873، ص2007عبد الحكم فودة، أدلة الإثبات والنفي في الدعوى الجنائیة، منشأة المعارف، الإسكندریة،  - )2(
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  : الثانیةرة ــالفق

  اديــل المــالقرائن والدلی

رت القرینة، واستخدمت إنجازات العلم في الكشف ر والنهضة العلمیة الحدیثة تطوّ نتیجة للتطوّ   

عنها بكل الوسائل المتاحة، وأصبحت آثار مسرح الجریمة ونتائج فحصها مجالا رحبا للدلیل المادي 

ي ویؤدّ  ،''لقرینةل''مرادفا  ''الدلیل المادي''مصطلح ستنباط المجهول، وعلى ذلك یصبح وأساسا غنیا لا

  .)1(نفس المعنى دون زیادة أو نقصان

           فات المادیة تخلّ الحالة القانونیة التي تنشأ عن ضبط الآثار، أو المُ '': هو والدلیل المادي  

ي لها بواسطة الخبراء، فتوجد صلة نتیجة الفحص الفنّ هم، أو تنشأ في مكان الحادث أو في حوزة المتّ 

فالبصمة أثر ، هم، وهذه الرابطة قد تكون إیجابیة فتثبت الصلة، أو سلبیة فتنفیهاورابطة بینها وبین المتّ 

  .)2(''ن للجسمم لنا دلیلا على ملامسة شخص معیّ قدّ مادي، وفحصه یُ 

ه یوجد خطأ شائع أنّ  ة والدلیل المادي، إلاّ بین القرینأي  ؛صطلاحینوحدة المعنى بین الا معو   

ستخدامهما بمعنیین مختلفین، فقد درج غالبیة الفقهاء والمعنیین بعلوم الجریمة والبحث ال في یتمثّ 

 ح أي لا یصل ؛یة الإثباتیةللدلالة على الأمر ضعیف الحجّ  ''القرینة''صطلاح استخدام االجنائي على 

یة إثباتیة قاطعة على الأمر الذي له حجّ  ''الدلیل''صطلاح ااستخدام أن یكون دلیلا مستقلا بذاته، و 

  المشتبه فیهالشّخص م أو الشعر بعلى دلالة فصیلة الدّ  ''القرینة المادیة''صطلاح االدلالة، فقد شاع 

  .)3(صطلاح الدلیل المادي على البصمة لدلالتها القاطعة على صاحبهااوأطلق  أو المتّهم،

في كتبهم إلى معاییر للتمییز بین الأثر والدلیل والقرینة ورأو أن الأثر  همبعضولقد أشار   

                كل علامة توجد في مكان الجریمة أو تشاهد على ملابس أو جسم المجني علیه '': المادي هو

ذلك  هم، أو غیرهم أو تكون هذه العلامة عالقة بشيء ما في مكان الحادث، أو في مسكن المتّ أو المتّ 

  .)4(''رتكابهااماكن الأخرى وتساعد على كشف الحقیقة، من حیث نوع الجریمة وكیفیة من الأ

                                                 
، رسالة -مقارنةدراسة  -أحمد أبو القاسم أحمد، الدلیل المادي ودوره في الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي - )1(

  .175ص، 1990كلیة الحقوق، جامعة الزقازیق، ، دكتوراه

 .37شحاتة عبد المطلب حسن، المرجع السابق، ص  - )2(

  . 176- 175أحمد أبو القاسم أحمد، المرجع نفسه، ص ص - )3(

 .105، صالسابقعمر عبد المجید عبد الحمید مصبح، المرجع  - )4(
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فإذا وجدت آثار بصمات المتّهم  ؛لا مادیاوهذا الأثر یصبح بعد فحصه إمّا قرینة مادیة أو دلی  

، وإذا وجدت آثار ها قرینة مادیة تحتاج إلى قرائن أخرى لتساندهالى الخزانة الحدیدیة من الخارج، فإنّ ع

  .)1(ه على الجریمةها دلیلا مادیا ضدّ بصمات على الخزانة الحدیدیة من الداخل، فإنّ 

یمكن القول بأن الأثر المادي یمكن أن یكون قرینة أو دلیلا مادیا، ویتقرّر ذلك  ،وعلى ذلك  

  .بعد فحصه، وقبل الفحص لا یمكن أن یطلق على الأثر لفظ دلیل أو قرینة مادیة

ولیس ثمّة شك أن هناك صلة وثیقة بین أسلوب الإثبات بالدلیل المادي وأسلوب الإثبات   

ح هذه الصلة بین الدلیل المادي والقرینة، حیث تعدّ القرینة وضّ بالقرائن، ولهذا نجد لزاما علینا أن نُ 

فتصبح  القضائیة صورة من صور الإثبات غیر المباشر، وغالبا ما یكون الأثر المادي مصدرا لها،

  .)2(وهو نفس مصدر الدلیل المادي ''قرینة مادیة''بذلك 

التي توجد في مكان الجریمة، أو في حوزة الأدلة م أن الأدلة المادیة هي ا تقدّ یظهر لنا ممّ   

ر ـكتشافها عن طریق المعاینة أو التفتیش أو ضبط الأشیاء، سواء كانت مباشرة تشیاوالتي یتم  ،همالمتّ 

نة ل، أو غیر مباشرة وهي الأدلة التي تحتاج إلى إجراءات معیّ حاجة إلى تدخّ إلى صاحبها دون 

بقع الدّم، فیقوم الخبیر أولا بإثبات أن البقعة دمویة وأنّها لدّم بشري وأي الفصائل : ستفادة منها مثلللا

 القرینة القضائیة شریطة أن یكونالجنائي وهذه الأدلة المادیة یستخلص منها القاضي ، بعتتّ 

  .)3(هما من وقائع ثابتة یقینا في حق المتّ ستخلاصه مستمدّ ا

بینهما  اوتباین اختلافاأن هناك  بین القرینة والدلیل المادي، إلاّ هذه الصلة الوطیدة  مع وجودو   

  :على هذا النّحو یمكن حصره

  :من حیث المضمون -أولا

وفرع، وهو أمر لا یجوز فیه ن المقارنة بین القرینة والدلیل المادي هي مقارنة بین أصل إ  

المقارنة بین الدلیل كأصل  ه لا یصحّ نّ إالمقارنة بحكم لزوم المنطق والعقل، وتطبیقا لهذه القاعدة، ف

المقارنة بین القرینة كأحد أنواع الدلیل وبین نوع  ي، وبین القرینة كفرع من هذا الأصل، بینما تصحّ كلّ 

  .)4(عترافكتابة أو الاكالشهادة أو ال ،خر من جنسه وفي مرتبتهآ

                                                 
 .118، صالسابقالمرجع  ،مصبح عمر عبد المجید عبد الحمید - )1(

 .117، صالمرجع نفسه - )2(

 .41شحاتة عبد المطلب حسن، المرجع السابق، ص - )3(

 .177أبو القاسم أحمد، المرجع السابق، ص أحمد - )4(
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          ن من أشیاء مادیة تدرك بالحواس دون هو الذي یتكوّ  - نا سابقاكما بیّ  -  الدلیل الماديو   

ي ن فهائا القر أمّ  ،دراك معناهاإ ثبات الواقعة التي یثور الخلاف في تحدید و خر لإآلیها دلیل إأن یضاف 

  .یستنبط الوقائع المجهولة من الوقائع المعلومةي فیها أن ضانوع من أنواع الدلیل یحاول الق

  :من حیث القیمة الإثباتیة -ثانیا

كون لى مرتبة الیقین، أو أن یإا أن یصل مّ إته وضعفه، فن الدلیل یختلف من حیث درجة قوّ إ  

ستدلال ة الان كانت درجة قوّ إ ستدلال علیه یقینیة فهو دلیل، و ة الاذا كانت درجة قوّ إأقل من ذلك، ف

ذا إ، ف)1(علیه أقل من ذلك فهو قرینة، وتطبیق ذلك بالنسبة للدلیل المادي المستمد من الأثر المادي

إذا كانت ا أمّ  ،الحصول علیه من ذلك الأثر فنحن أمام دلیل تمّ  ،كانت النتیجة بعد فحص الأثر یقینیة

ه قیل عن ذلك الأثر بأنّ  قانونیة،عتماد علیها في الإدانة لأسباب حیث لا یمكن الا؛ مةیقالنتیجة أقل 

  .)2(ولیس دلیلا ل قرینةشكّ یُ 

ستنتاج اهما أنّ مع ة التدلیل، ختلاف في قوّ اختلاف بین الدلیل المادي والقرینة ن الاإف ،ولذلك  

ستنتاج یقینیا ذا كان الاإف ؛ق بینهمافرّ ستنتاج هي التي تُ أمر مجهول من أمر معلوم، لكن درجة هذا الا

ب على هذا التمییز هو أن وما یترتّ . ن كان أقل من ذلك فنحن أمام قرینةإ ، و مادي دلیلفنحن أمام 

  .)3(ن أخرىائو قر أدلة أن أن القرائن تحتاج المساندة سواء بیحفي  یمكن أن یقوم لوحده، المادي الدلیل

 

  : ـرة الثالثةــالفق

  ة القانونیةــالقرائن والحیل

لى ترتیب أثر قانوني إلا حكما یخالف الحقیقة توصّ  عطاء وضع من الأوضاعإالحیلة هي   

ها وسیلة فتراض، أي أنّ اومن ثمّ فالحیلة هي محض ، )4(ب لولا هذه المخالفةن علیه ما كان یترتّ معیّ 

ي الحیلة إلى تحقیق فتراض أمر مخالف للواقع، وتؤدّ اعقلیة لازمة لتطویر القانون، وتقوم على أساس 

                                                 
 .61، ص2014مصر، الكتب القانونیة،  ي، الأدلة الجنائیة المادیة، دارمحمد حماد مرهج الهیت - )1(

  .118عبد الحمید مصبح، المرجع السابق، ص عمر عبد المجید - )2(

 .62-61ص ، صنفسه لمرجعا محمد حماد مرهج الهیتي، - )3(

 .135صعطیة علي عطیة مهنا، المرجع السابق،  - )4(
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            ا یعني ممّ ، )1(هبوسائل أخرى، وهي تعدیل حكم القانون دون نصّ  وظیفة هامة یصعب تحقیقها

  .)2(صطناع قانونياأن الحیلة بهذا الوصف 

  ي وتطبیق قواعد جدیدة، كما یهدف لازم تبنّ فتراض إلى تذلیل الصعوبات التي تُ ویهدف الا  

  . إلى تسهیل فكرة أو مفهوم قانوني، أو إلى تحقیق وتسهیل بعض الأهداف العملیة

 ''جیني''تقترب الحیلة من القرینة وتتشابه معها إلى حد كبیر، وفي هذا یقول العمید  ،اليوبالتّ 

''geny'' وضعیة مختلفة عن الحقیقة  جامد للتقنیة القانونیة یفترض واقعة أو الحیلة أسلوب'': بأن           

القرائن القانونیة إنّ '': بعد ذلك قائلا جینيالعمید ثم یمضي  ،)3(''ستنباط النتائج القانونیةامن أجل 

جه إلى بیان الحقیقة شیئا ما؛ وذلك لتحقیق أغراض عملیة وتتّ  ،فتراضات القانونیة تتقارب بوضوحوالا

لة حتمالات من أجل تعمیم الحلول المفصّ نة، ولكن بینما تكون القرائن القانونیة قائمة على الامعیّ 

  . )4(''فتراض یجابه الفطرة بطریقة أكثر وضوحاأة، فإن الاوالمجزّ 

فقان في أن كل منهما وسیلة من الوسائل التي ضح أن القرینة والحیلة یتّ یتّ  ؛ا سبق ذكرهمّ مو   

یستعین بها القاضي بهدف الوصول إلى الحقیقة القانونیة، وتساعده عند فحص القضیة المعروضة 

  .)5(ل إلى الحل المناسب لهالتوصّ لعلیه 

  :وهي ختلاف یفترقان فیهااأن هناك وجوه  لتشابه بین القرینة والحیلة، إلاّ وجود هذا ا معو   

  :من حیث الطبیعة - أولا

  وهي تقبل في الأصل إثبات العكس، ویجعلها القانون  ،وسائل الإثباتمن إن القرینة وسیلة   

ها في أحوال أخرى من قاعدة إثبات إلى قاعدة بلبل قد یقثبات العكس، غیر قابلة لإفي بعض الأحوال 

   .موضوعیة فتصبح أیضا غیر قابلة لإثبات العكس

                                                 
، المجلة العلمیة لكلیة الشریعة والقانون، العدد ''فتراض القانوني بین النظریة والتطبیقالا''د عبد الحمید فودة، السیّ  - )1(

  .483، ص2001عشر،  الثالث

دراسة  -أنیس منصور خالد المنصور، الإثبات بالقرائن في المواد المدنیة والتجاریة وفق القانون الأردني: وأنظر أیضا

 .107، ص2003، رسالة دكتوراه، معهد البحوث والدراسات العربیة، جامعة الدول العربیة، القاهرة، - مقارنة
)2( - Isabelle de Lamberterie, op.cit, p05. 
)3( - Joseph Issa- Sayegh, Les fictions en droit privé, Thèse de doctorat, faculté de droit et des sciences 

économiques, Université de Dakar, 19 octobre 1968, p06. 

 .108، صنفسهالد المنصور، المرجع خأنیس منصور  - )4(

          دراسة فقهیة  - الإثبات بالقرائن في القانون الإداري والشریعة الإسلامیةمحمد علي محمد عطا االله،  - )5(

 .116، ص2001رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة أسیوط،  ،- مقارنة
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نة مرتبطة بواقعة ل وسیلة إثبات، لكونها لا یقصد بها إثبات واقعة معیّ تشكّ  ا الحیلة فهي لاأمّ   

ما هي وسیلة لإنشاء قاعدة موضوعیة رتباطا وثیقا، أو حتى الإسهام في نقل عبء الإثبات، وإنّ اأخرى 

  .)1(أي خلق مبدأ قانوني ؛غایتها تنظیم موقف ملموس

   :ساسالأمن حیث  - ثانیا

س القرینة تؤسّ فبین القرینة والحیلة من حیث الأساس الذي تقوم علیه كل منهما،  فرقیكمن ال  

  .نكار الواقع أو تشویههإعلى الحیلة تقوم بینما  ،حتمالات الغالبة الراجحة في العملعلى الا

ن تسلیما بحكم الطبیعي والغالب ائالقر تكون فتراض مخالفة صریحة للواقع، بینما الاف ،ولذلك

فق معها دائما، وفي الحالات فهي لا تخالف الحقیقة دائما، وإن كانت من ناحیة أخرى لا تتّ ، )2(منه

تة، إذ یمكن للخصم نقض مخالفة الحقیقة تكون بصفة مؤقّ  التي تختلف فیها القرینة مع الحقیقة، فإنّ 

  .أي إثبات الحقیقة ؛القرینة وإثبات عكسها

   :من حیث الهدف -اثالث

           ي القرینة والحیلة من حیث الهدف الذي یسعى إلیه كل منهما، فبینما تؤدّ تختلف القرینة   

ماسك بین المستخلصات في القضیة وما یصاحبها من شروط غیر متماسكة، وتكون صال والتّ تّ إلى الا

نى ي إلى حل معقول وملائم، ولیس لها أدي إلیها، نجد أن الحیلة تؤدّ لها قیمة خارج الحدود التي تؤدّ 

دة الهدف منها تیسیر تطبیق بعض أداة مجرّ  هي إلاّ ي إلیها، فما قیمة قانونیة خارج الحلول التي تؤدّ 

  .)3(جوء إلى القرینةالأحكام التي لا یمكن تطبیقها باللّ 

  :قیمة الإثباتیةالمن حیث  -رابعا

دائما وقائم  فتراض في الحیلة كاذبن الاأة، حیث ن القرینة تختلف عن الحیلة من حیث القوّ إ  

ع فرضا ومع ذلك فرضها المشرّ ها كاذب دائما، فالحیلة الغرض من، في القرائن على الغالب الراجح

ها أشد خطرا ، ولكنّ ثبات عكسها، فهي أقوى من القرینةإستعصت طبیعتها على قبول احتمیا، ولذلك 

  . )4(حین یعجز عن إیجاد قرینة قانونیة ع إلاّ نظرا لطبیعتها المخالفة للواقع، ومن ثم لا یلجأ إلیها المشرّ 

                                                 
   .109-108أنیس منصور خالد المنصور، المرجع السابق، ص ص - )1(

  .136- 135صص عطیة علي عطیة مهنا، المرجع السابق،  - )2(

 .117محمد علي محمد عطا االله، المرجع السابق، ص - )3(

، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم -دراسة مقارنة - هدى زوزو، الإثبات بالقرائن في المواد الجزائیة والمدنیة - )4(

  .19ص ،2011- 2010بسكرة،  ،السیاسیة، جامعة محمد خیضر
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أنّه من ناحیة لا یمكن  للحیلة دور في تطویر القانون إلاّ ه وإن كان وتجدر الإشارة إلى أنّ   

فإذا كان ینبغي التسلیم بوجودها  ،تجاهل ما تنطوي علیه من مخاطر تنتج عن مخالفتها للحقیقة

  .)1(ختفاءتة مآلها الاها وسیلة مؤقّ أنّه یجب القول بأنّ  رورات العملیة، إلاّ لیها الضّ كوسیلة دعت إ

وكذلك ، فتراض العلم بالقانون بعد نشره في الجریدة الرسمیةا :ومن أمثلة الحیل القانونیة

  .)2(''لا یفترض الجهل بالقانون'': هالقاعدة التي تقضي بأنّ 

على عقوبة الإعدام والتي تنص من قانون العقوبات الجزائري  399المادة : ومثالها أیضا

   ع یؤاخذ الجاني فالمشرّ ، )3(لمرتكب جریمة الحریق عمدا إذا نشأ عن الحریق موت شخص أو أكثر

دة التي د القتل مقترنا بأحد الظروف المشدّ كما لو كان قد تعمّ  ،اتدها بالذّ عن النتیجة التي لم یتعمّ 

شخص في المكان  الجاني أن یثبت عدم العلم بوجود أيفلا یقبل من ، تجعله مستوجبا لعقوبة الإعدام

هم الذي قام بإحراق المكان كان حتى ولو ثبت عرضا في یقین المحكمة أن المتّ  ،الذي قام بإحراقه

   .فتراض المبني على الحیلةیجهل تماما وجود إنسان فیه، فقصد القتل هنا ثابت تشریعیا على سبیل الا

 مادةالع في لمشرّ علیها ا ، هي تلك الأمور التي نصّ یمةالجر هذه في  المطلوب إثباتهو 

ع بافتراضه على خلاف الواقع والحقیقة وبصورة ل المشرّ ، عدا قصد إزهاق الروح عمدا، فقد تكفّ قانونیةال

فتراض القصد الجنائي للقتل العمد اینص على ع ذلك أن المشرّ  ؛ل إثبات العكسملزمة للقاضي، لا تقب

  .)4(الحیلةعلى سبیل 

                                                 
 .111، صالسابقمنصور خالد المنصور، المرجع  أنیس - )1(

الدیمقراطیة الشعبیة الصادر بموجب  مهوریة الجزائریةدستور الجمن  01فقرة  74ت علیها المادة وهذه القاعدة نصّ  - )2(

التعدیل ن تضمّ م الم2016مارس سنة  06الموافق  ه1437جمادى الأولى عام  26المؤرخ في  01-16القانون رقم 

 07ه الموافق 1437جمادى الأولى عام  27، المؤرخة في 14الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد ، الدستوري

  . ''لا یعذر بجهل القانون'': بقولها،  15م، ص2016مارس سنة 

 یونیو 08 ه الموافق1386صفر عام  18المؤرخ في  156 - 66الأمر رقم فقرة أولى من  399تنص المادة  - )3(

              ، السنة الثالثة، المؤرخة 49، العدد للجمهوریة الجزائریة ن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیةالمتضمّ  م1966سنة 

     في جمیع الحالات المنصوص علیها '': على أنّه، 744م، ص1966سنة یونیو  11ه الموافق  1386صفر  21في 

ة قب مرتكب الجریمة بالإعدام إذا أدى هذا الحریق العمد إلى موت شخص أو عدّ ، یعا398إلى  396في المواد من 

 .''أشخاص

الطبعة محمود عبد العزیز محمود خلیفة، الدور القضائي للقرائن القضائیة والقرائن القانونیة في الإثبات الجنائي،  - )4(

  .363-362ص، ص 2011الأولى، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، 
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  :لب الثانيــالمط

  ر التاریخي للإثبات بالقرائنالتطوّ 

عن تلك  والقانون لا یشذّ  ،ر المستمریخضع المجتمع البشري دائما لقاعدة أزلیة، قاعدة التطوّ 

 ث لیست هي بعینها التي كانت تحكمظم القانونیة التي تسود المجتمع الحدیالقاعدة، بدلیل أن النّ 

رورها  بعد ملاّ إلینا بصورتها الحالیة إالمجتمعات المختلفة في العصور السابقة، فهي لم تصل 

ولا یختلف ، )1(فكریةى حتّ جتماعیة ودینیة و اقتصادیة و ارات طویلة نتیجة لعوامل مختلفة سیاسیة و بتطوّ 

  .من هذه القوانین جزءً  كونهاالقول عن ذلك كثیرا في نظریة الإثبات ب

ر تاریخي طویل، فلقد القرائن لم توجد دفعة واحدة، بل هي ولیدة تطوّ وممّا لا شكّ فیه، أن   

لذا حتى وصلت إلینا بصورتها الحالیة،  لت بعد نشأتها وفقا لمقتضیات الحیاة وعادات المجتمع،تشكّ 

ف بالدراسة التاریخیة ض للمراحل التاریخیة التي مرّ بها الإثبات بالقرائن، ولا نهدكان لزاما علینا التعرّ 

نكتفي سنا لكنّ ، دراستنانطاق موضوع ها، فهذا یخرج عن ض لأصول القواعد الإجرائیة الجنائیة كلّ التعرّ 

ق التطرّ بموضوع بشكل مباشر، وذلك الصل بر التاریخي لبعض القواعد التي تتّ ض للتطوّ فقط بالتعرّ 

، مرورا على الإثبات بالقرائن في العصور الوسطى )الفرع الأول(القدیمة للإثبات بالقرائن في العصور 

   .)الفرع الثالث( ، وأخیرا الإثبات بالقرائن في العصور الحدیثة)الفرع الثاني(

  

  :رع الأولـــالف

  ثبات بالقرائن في العصور القدیمةالإ 

             لقد كان السائد في ظل النظام البدائي قبل تأسیس القضاء هو الثأر من المعتدي، حیث    

اس فیما یتنازعون فیه، فكان كل شخص یقضي لنفسه یحكم بین النّ  لم یكن هناك شریعة ولا قاضٍ 

نتقام وكان الا ،عتدى علیه آخر أو أن یطالب بحق أخیه أو بثأره، وكانت الغلبة للقويابنفسه إن 

  . )2(نتقامیةاا في حالة ضعف المعتدى علیه، فكانت العدالة شخصیة و یحدث من الجاني سر� 

                                                 
همة، الطبعة الأولى، دار أحمد علي المحاسنة، سلطة المحكمة الجزائیة في بحث التكییف القانوني للتّ محمد  - )1(

 .21، ص2013الأردن، الحامد للنشر والتوزیع، عمان، 

مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة  ،الطبعة الأولىسلامي، عمرو العروسي، القرائن القضائیة في الفقه الجنائي الإ - )2(

  .187، ص2014
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ه كان یسیطر على هذه المجتمعات البدائیة التباین الواضح بین طباع بالإضافة إلى ذلك، فإنّ 

أن یحتكم من الضّروري ظام، كان ة البدنیة، وأمام خلو المجتمع من السلطة والنّ البشر في الغرائز والقوّ 

  .)1(فیصبح هو القاضي نفسهنطباعاته الشخصیة، اته البدنیة ویوكل أمره إلى الإنسان إلى قوّ 

ز نظام الإثبات في هذه الدلیل الإلهي، إذ تمیّ اس عند بدء ظهور رت أذهان النّ تطوّ  ثم

ستلهام الحكم منه استشارته و التجاء إلى الإله الحاكم و المجتمعات بالصفة الدینیة، التي ظهرت في الا

ر ــمسیطرة على الكون تكافيء على الخیاس یعتقدون حینئذ بوجود قوى والنطق باسمه، حیث كان النّ 

فكانوا  ،، تطبیقا لهذا المبدأ''بتلاءالا''أو  ''المحنة''عن طریق  حتكام یتمّ وتعاقب على الشر، فكان الا

  . )2(ءبريفهو هم الذي لا یموت م، والمتّ ع السّ هم عن طریق إجباره على تجرّ یختبرون مدى صدق المتّ 

ویلازمه سوء  ،ها تنتقم منه إذا كان كاذباالیمین، یعتقد الحالف أنّ جوء إلى حلف كما كان یتم اللّ 

وقد یكون  ،''أحجار الیمین''یت الطالع طیلة حیاته وبعد مماته، وكان الحلف یتم على الحجارة، وسمّ 

  . )3(باء، وكان یتم في مكان له حرمته، كأن یكون أمام صنم أو في معبدالحلف أو القسم بالآلهة أو الآ

            وهي إجراء یهدف ، ''العرافة''قد عرفت هذه المجتمعات وسیلة إثبات أخرى یطلق علیها و 

 رتكاب جریمة قتل أو سرقةاإلى الكشف عن الأمور المجهولة، وتستعمل العرافة عندما تثور شبهة 

لى معرفة الفاعل الحقیقي من إحول عدد من الأشخاص دون أن یكون هناك أدلة أخرى توصل 

  . )5(المجتمعات إلى أن الآلهة تنصف المظلوم، ولا تترك الظالمهذه یة العرافة لدى وتستند حجّ ، )4(بینهم

  .)6(ائیةلآن بالدعوى المدنیة والدعوى الجز ولم یكن هناك فرق فیما یصطلح علیه ا

لم یكن لها سوى دور  بدائیةال مجتمعاتأن وسائل الإثبات الجنائي في الضح یتّ  ،ا سبقممّ و 

وفقا لاقتناع ذاتي تسیطر علیه  علیها، بل كانت تتمّ  ال، فلم تكن لها ضوابط تتم بناءً ضئیل وغیر فعّ 

                                                 
تینیة دراسة مقارنة بین النظم الإجرائیة اللاّ  -  النظریة العامة للإثبات الجنائيعبد اللاّه أحمد هلالي،  - )1(

 .33ص، 2011، المجلد الأول، دار النهضة العربیة، القاهرة، -والشریعة الإسلامیةوالأنجلوساكسونیة 

 .187، صالسابقعمرو العروسي، المرجع  - )2(

أیمن فاروق عبد المعبود حمد، الإثبات الجنائي بشهادة الشهود في الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الجنائي  - )3(

 .43، ص2004الوضعي، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 

 .45ص، نفسهالمرجع  - )4(

 .22صالسابق،  عبد الهادي عابد، المرجع عبد الحافظ - )5(

  . 59، ص1975قیس عبد الستار عثمان، القرائن القضائیة ودورها في الإثبات، مطبعة شفیق، بغداد،  - )6(
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نتقام الفردي بعیدا عن قواعد المنطق سمات وطبائع المجتمع البدائي من الغریزة والحمیة البدائیة والا

   .ن أو غیرها من أدلة الإثبات الأخرىفلم تكن بحاجة إلى الإثبات بالقرائ ،وإدراك العقل

زدهار ارا، بفضل ستطاعت بعض المجتمعات أن تنتقل إلى مرحلة أكثر تطوّ ا ولكن بعد ذلك  

رات، فقد نتقال بعض التغیّ ض عن هذا الاوقد تمخّ  ،ة والصناعة وهي المرحلة المدنیةالتجارة والزراع

لانتقال المعتقدات الدینیة من مجتمع لآخر، تحت تأثیر دت الآلهة في هذه المجتمعات المدنیة نظرا تعدّ 

  .)1(كان أو الفتوحاتالتجارة أو هجرة السّ 

نا سنكتفي باثنین منها فقط لنرى إلى أي مدى أنّ  ة النماذج في هذه المجتمعات، إلاّ ونظرا لكثر   

  القانون الرومانيثم  ،)الفقرة الأولى(مصر الفرعونیة : أثّر الدین في نظام الإثبات بالقرائن وهما

  .)الفقرة الثانیة(

  :رة الأولىـالفق

  ن في مصر الفرعونیةائثبات بالقر الإ 

ذ حكم الملك خِ تُّ ا قد، و )2(خینجماع المؤرّ إحضارة مصر الفرعونیة أولى الحضارات في العالم ب  

ق فیها وطبّ  مارات في الشمال والجنوب في دولة واحدةد الإل من وحّ أوّ بكونه مینا بدایة لتاریخ مصر، 

وهو القانون الذي كان سائدا قبل عهد مینا  ،''تحوت''له لى الإإنسبة  ''تحوت''نونا واحدا هو قانون قا

وقد كان الفرعون مصدرا لكل السلطات بما فیها الدینیة والدنیویة، حیث ، )3(في مصر السفلى وحدها

  . )4(قضائیةالتنفیذیة و والتشریعیة الز في یده كل مظاهرها تتركّ 

 الحضارات  اقيشأن ب الإثبات في مصر الفرعونیة، فقد كان شأنهمسألة اا بالنسبة لـأمّ   

جوء إلى التعذیب أو الوضع على عرفت نظام الإثبات غیر العقلاني، ویظهر ذلك في اللّ  ،القدیمة

  .همالمتّ عتراف اوه كوسیلة مشروعة للحصول على ون للتعذیب الذي أقرّ أفكثیرا ما كانوا یلج ،الخشب

                                                 
 .38-37ص صه أحمد هلالي، النظریة العامة للإثبات الجنائي، المجلد الأول، المرجع السابق، عبد اللاّ  - )1(

 .21، ص2001للنشر والتوزیع، الجزائر، صالح فركوس، تاریخ النظم القانونیة والإسلامیة، دار العلوم  - )2(

 .290ص، 2007مطبعة جامعة القاهرة، جتماعیة، طالب، تاریخ النظم القانونیة والاصوفي حسن أبو  - )3(

 .02عطیة علي عطیة مهنا، المرجع السابق، ص - )4(
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ولم تعرف شریعة الفراعنة في أي عصر من عصورها مبدأ حریة القاضي في تكوین 

مع قیام الثورة الفرنسیة، ومن ثمّ فإن القضاء الفرعوني كان  لأن هذا المبدأ لم یظهر إلاّ ، )1(عقیدته

  .)2(یتقیّد بالأدلة المطروحة أمامه في الدعوى، بل وكان یلتزم بها

ن لنظام الإثبات هذا لم تكن شاملة لكل وسائله التي سبق المصریی غیر أن معرفة قدماء

  . ن دور وسائل الإثبات الغیبیة بمعناها الدقیق كان بسیطا وثانویاإإیضاحها، حیث 

 ستجواب مع حلف الیمین ویمكن حصر أدلة الإثبات التي عرفها المصریون في الشهادة والا

 أو التعذیب والوسائل السحریة الأخرى، والأخذ بالخبرة بمشورة أهل الفن وأصحاب الرأي، بالإضافة 

  .)3(لتقدیر تلك الأدلةالجنائي هم أخذوا بالقرائن، وذلك في إطار من الحریة الكاملة للقاضي إلى ذلك فإنّ 

ون الفرعوني القان القرائن، فإن النظرة السریعة فيالإثبات بولمّا كان البحث قاصرا على   

          المصریون القدامى بالقرائن واستخدموها حیث استعان  ؛على معرفة أسلوب الأخذ بالقرائنستقتصر 

رتكاب الجریمة على معرفة اأسلوب  عتمادهمویتجلّى ذلك في ا ،في إثبات الجریمة ومعرفة مرتكبیها

  .)4(وبالوسائل السحریة في التدلیل على الجناةمرتكبیها وعرفوا قص الأثر، واستعانوا بأهل الخبرة 

           لهة، حیث كان هناك نظامان للعفو طبّق الفراعنة ما یسمى بقرائن عفو الآ ،وأخیرا  

أمّا عفو الملك فقد كان یصدر في صورة  ؛عفو الملك وعفو الآلهة: عن الجریمة أو العقوبة وهما

          بهم  عن المعتقلین الذین كان سلفه قد زجّ ) رمسیس الثاني(خطاب عفو منه، ومثال ذلك عفو 

هم قبل صدور الحكم علیه أو بعد الحكم وقبل تنفیذ على المتّ  عفو الإله یحلّ وأمّا  ،في السجن ظلما

                                                 
قتناعه اعلى  بناءً ولقد ذهب الدكتور محمود محمود مصطفى إلى عكس ذلك، حیث یرى أن القاضي كان یحكم  - )1(

د بأدلة خاصة، ولا یقدح في هذا أن المرافعات كانت كتابیة، فتعلیل ذلك أن قدماء المصریین خشوا الشخصي غیر مقیّ 

الذكي وبطيء الفهم  ،هم، فآثروا المرافعة الكتابیة حتى یتساوى الخصومر القضاة ببلاغة المحامین ودموع المتّ أن یتأثّ 

ترك للجمیع الوقت الكافي لتدوین دعواهم أو دفاعهم، وهذه الأوراق المكتوبة تكون أساسا صاحب الخبرة وعدیمها، فی

 محمود محمود مصطفى، الإثبات في المواد الجنائیة في القانون : أنظر (صالحا یرجع إلیه القضاة لتكوین رأیهم 

                 1977الجامعي، ة والكتاب مطبعة جامعة القاهر ، الطبعة الأولى، -النظریة العامة - الجزء الأول ،المقارن

  ).14- 13ص ص

  .51أیمن فاروق عبد المعبود حمد، المرجع السابق، ص - )2(

ثبات سة تحلیلیة مقارنة لنظریتي الإادر  - ، مشروعیة الدلیل في المواد الجنائیةخلیل أحمد ضیاء الدین محمد - )3(

 .67-66ص ، ص2010النهضة العربیة، القاهرة، ، دار - جراءات الجنائیةوالمشروعیة في مجال الإ

 .26-25ص الحكیم ذنون الغزالي، المرجع السابق، ص عبد - )4(
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نة لها حرمة ذات قداسة خاصة، فلا یقوى ماكن معیّ أم أن یحتمي بهستطاع هذا المتّ ا، إذا علیه العقوبة

هم في الوصول إلى هذا المكان قرینة قتحامها، حیث یعدّ نجاح المتّ اأحد من رجال السلطة العامة على 

  . )1(هم توبته على ما بدر منه، وأن یهب نفسه للإلهظهر المتّ على أن یُ  ،على أن الإله قد عفا عنه

لجو التامة لسیطرة ال معلما سبق ذكره، فإن نظام الإثبات في مصر الفرعونیة و  خلاصةً و   

بات غیر العقلیة ثإطلاقا سیطرة وسائل الإ أن ذلك لم یعنِ  من وسائله، إلاّ الدیني على جانب كبیر 

ملامح النظام  الأمر یدعو إلى التقدیر بأنّ كان بل  ؛عداها من وسائل الإثبات الأخرىوتفوّقها على ما

وخصائصه الأساسیة تجعل منه نظاما یمیل بدرجة كبیرة إلى نظام الإثبات المختلط، وذلك لاحتوائه 

  .)2(ر نظام الإثبات بصفة عامةة وسائل تعدّ بمثابة تطبیقات لمراحل تطوّ على عدّ 

  

  :ةثانیالفقرة ال

  ن في القانون الرومانيائثبات بالقر الإ 

مصدرا تاریخیا عاما للتشریعات الحدیثة، فقد بلغت قواعده درجة عظیمة القانون الروماني إن   

أن الحقبة الزمنیة الطویلة التي  - كلا شّ  -و ،واءي والموضوعي على حد السّ والكمال الفنّ  من السموّ 

ت إلى وجود عصور مختلفة في تاریخ القانون الروماني، وهي العصر ستمرت فیها روما في الحیاة أدّ ا

ق بدراستنا ، ونستطیع أن نمیّز فیما یتعلّ )3(العصر الجمهوري، وأخیرا العصر الإمبراطوري الملكي،

  . ر القانون الروماني بصورة عامةزة لعصور تطوّ للإثبات بالقرائن نفس الملامح الممیّ 

النظام الملكي م، وینتهي باستبدال .ق 754بتأسیس مدینة روما عام  العصر الملكيویبدأ   

     ل السلطة العلیا الملك في ظل النظام الملكي مكان الصدارة، فیمثّ  ویحتلّ ، )4(الجمهوريالنظام ب

                                                 
 .42-41المرجع السابق، ص ص ،محمود عبد العزیز محمود خلیفة، ماهیة القرائن القضائیة في الإثبات الجنائي - )1(

 . 67، صالسابقالمرجع ، خلیل أحمد ضیاء الدین محمد - )2(

 المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت الطبعة الأولى،رها، علي محمد جعفر، نشأة القوانین وتطوّ  - )3(

 .73، ص2002لبنان، 

               رسالة دكتوراه، كلیة ، -  دراسة مقارنة -  ثبات الجزائيعماد محمد أحمد ربیع، حجیة الشهادة في الإ - )4(

 .17، ص1999ة، الجامعة الأردنی، الحقوق
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یا، فیمارس الملك نتخابافي الشؤون السیاسیة والعسكریة والدینیة والقضائیة، وكان المنصب الملكي 

  .)1(الشعبیةع الملك برئاسة مجلس الشیوخ أو مجالس الوحدات مدى الحیاة، ویتمتّ المنتخب سلطته 

ة خاصّ  ،الملكي بسیطرة الوسائل غیر العقلانیة علیه العصرفي م ملامح نظام الإثبات وتتّسِ   

وكان القاضي وهو الملك رئیس الدیانات والكاهن الأعظم لشعبه وقائده في  ،ذات الطبیعة الدینیة

الحروب، فهو الذي یفصل فیما یثور بین أفراده من خلافات، وكان الرومان یعتقدون أن القوانین التي 

الآلهة  عتداء علىاوضعها الملوك عبارة عن وحي أنزلته الآلهة علیهم، واعتقدوا أن الجریمة خطیئة و 

اس والآلهة، فهو الذي یستطلع رأي دور الوسیط بین النّ  ؤديفالملك ی؛ )2(قوبة تطهیر لذلك الإثموالع

ع بحریة واسعة بالنسبة لقبول تلك الوسائل الدینیة ومن ثمّ تقدیرها ، كما كان یتمتّ )3(ر إرادتهافسّ الآلهة ویُ 

  . ف من قبل القضاةكبیر من التعسّ ز بقدر ا جعل الأحكام الجنائیة تتمیّ وفقا لأهوائه الشخصیة، ممّ 

     ة إقناعها دائما قوّ  وتستمدّ  ،دةووسائل الإثبات غیر العقلانیة في هذا العصر كثیرة ومتعدّ   

  . )4(ة من الإرادة الإلهیة المسیطرة على كل نواحي الحیاةعتمادها على قوى غیر طبیعیة مشتقّ امن 

ل تكن واضحة في هذا العصر، حیث كانت تشكّ  ویمكن القول بأن عملیة الإثبات بالقرائن لم  

  .)5( ''ر أو حتى یحلم ببحث وسائل الإثباتلم یكن هناك من أحد یفكّ '': دائرة مغلقة، وكما قال قارو

أي بظفر  ؛م.ق 27م وینتهي في .ق 509یبدأ من عام أمّا بالنسبة للعصر الجمهوري، ف  

نتصر على حكومة القناصل التي كان قنصلا فیها االرجل العظیم، وذلك بعد أن  ''August''أوقست 

نهیار الملكیة وإقامة الجمهوریة مكانها بدّل شخص الحاكم المفرد المنتخب مدى ا وأنّ  ،من بین ثلاثة

  .)6(الحیاة وهو الملك، وجعل مكانه ثلاثة أشخاص ینتخبون في كل سنة وهم القناصل

                                                 
             2006دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الثانیة، لى تاریخ النظم، إدریس فاضلي، المدخل إ - )1(

  .166-165صص 

الجزائریة، دار الخلدونیة  - سلامیةالإ - جتماعیة القدیمةأرزقي العربي أبرباش، مختصر تاریخ النظم القانونیة والا - )2(

 . 126، ص2006للنشر والتوزیع، الجزائر، 

مطبعة حمادة  جتماعیة، الطبعة الأولى،ین، تاریخ النظم القانونیة والانمحمد علي الصافوري، فایز محمد حس - )3(

 .275، ص2002الحدیثة، 

  .70-69صص ، المرجع السابق، خلیل أحمد ضیاء الدین محمد - )4(

 .16عماد محمد أحمد ربیع، القرائن وحجیتها في الإثبات الجزائي، المرجع السابق، ص - )5(

 .193، ص1973دار الفكر، دمشق، بعة الثانیة، طاللى التاریخ العام للقانون، إمحمد معروف الدوالیبي، المدخل - )6(
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  لــذي یمثّ ـــ، وال)1(ي عشرــثنقانون الألواح الار ـریعات التي صدرت في هذا العصــومن أهم التش  

  .)2(ع الرومانيل العقلیة البدائیة للمشرّ القانون الأصیل للمجتمع الروماني وضعه مجلس الشیوخ، ویمثّ 

وبدأ الأخذ بنظام الإثبات في المسائل الجنائیة في هذا العصر، حیث كان القضاة یصدرون 

عتراف لاوكان ا ،ا في تكوین قناعته الشخصیةكان حر�  وكل قاضٍ أحكامهم بعد التصویت فیما بینهم، 

  . )3(وشهادة الشهود من أهم الأدلة المقبولة التي كانت تصلح سندا لإصدار الأحكام بالإدانة أو البراءة

خصوصا دته یة بالغة في ذلك الوقت، والذي أكّ أمّا بالنسبة للإثبات بالقرائن فقد كان له أهمّ 

ظروف  :قد أوضح ضرورة مناقشة الأمور الآتیة في المرافعةف، ''شیشرون''الروماني المحامي أعمال 

   ة، والفرصة المناسبة، وقد صاغ لكل هذه الموضوعات القواعد التي یستهدي المكان، والزمان، والمدّ 

حقیقیة لها معالم  برزه لم تأنّ  د القرائن في العصر الجمهوري إلاّ عتماا معو ، )4(بها المحامي في عمله

ه لم یكن هناك تفكیر لوضع صیاغة أنّ  ا في تكوین عقیدته إلاّ أن القاضي كان حرّ  صحیحٌ  ،واضحةو 

  . )5(ى وضع ضوابط تحكم عمل القاضيمتكاملة لوسائل الإثبات، أو حتّ 

الحكم عام  ''قلدیانوس''مبراطور ي الإبتولّ هذا العصر یبدأ الإمبراطوري، حیث العصر  وأخیرا  

ذ إم، وهو عصر الشیخوخة، 565عام  ''جستنیان''مبراطور نتهاء حكم الإامیلادي، وینتهي ب 284

  .)6(''جستنیان''مبراطور دت أحكامه في مجموعات رسمیة على ید الإضمحل القانون الروماني وجمّ ا

نا نستطیع القول أن الرومان قد بدأوا في تكوین أما عن نظام الإثبات أمام المحكمة، فإنّ 

ومن  ،، فقد عرفوا أدلة الإثبات السائدة في الوقت الحالي)7(ء الأساسیة لنظام الأدلة القانونیةىالمباد

  . )8(الیمین، ولكن لیست بنفس الصورة الحالیة اعتراف وكذشهادة الشهود، الإثبات بالقرائن، الا :ذلك

                                                 
   2010لبنان، بیروت، ة، ـالحلبي الحقوقی، منشورات الطبعة الأولى م القانونیة،ــفایز محمد حسین، تاریخ النظ - )1(

 .272-271صص 

 .142، صالسابقالمرجع أرزقي العربي أبرباش،  - )2(

 .29، صالسابقالحكیم ذنون الغزالي، المرجع  عبد - )3(

 .16ص، السابقالمرجع  ،القرائن وحجیتها في الإثبات الجزائيعماد محمد أحمد ربیع،  - )4(

 .30- 29، ص صنفسهعبد الحكیم ذنون الغزالي، المرجع  - )5(

 .15، صنفسهالمرجع  ،عماد محمد أحمد ربیع، القرائن وحجیتها في الإثبات الجزائي - )6(

 .18محمد أحمد ربیع، حجیة الشهادة في الإثبات الجزائي، المرجع السابق، ص عماد - )7(

)8( - Roger Henrion, "La preuve en droit romain", publier à la preuve en droit, Etablissements émille bruylant 

bruxelles, 1981, p60.  
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ي ك فیما تؤدّ أن تكون واضحة لا تحتمل الشّ  -دلیلا عدّهال -شترط اوبخصوص القرائن، فقد 

هم وضعوا تقسیما علمیا لها لعدم نطلاقا من روح التنظیم التي كانت معروفة لدى الرومان، فإنّ او  ،إلیه

والناتجة عن وسائل  زون عادة بین القرائن الواضحةفكانوا یمیّ  ،لتباس بشأنهاا إیجاد أي خلط أو

ة من البراهین رة بالواقعة الأصلیة للجریمة، وبین القرائن المستمدّ التي ترتبط مباش یةالتحقیق الماد

ا القرائن القانونیة فقد بدأت أمّ  ،عتماد في إثبات الواقعة على القرائن القضائیةروا عدم الاوقرّ  ،الأدبیة

  .)1(ستقرت في عدد قلیل من قواعدهاائي، ثم نق من القانون الجتنشأ كبذرة في نطاق ضیّ 

ه مع وجود جذور لنظام الأدلة القانونیة في القانون الروماني أنّ  ؛الإشارة في هذا الصددوتجدر 

هذه النظریة لأدلة الإثبات القانونیة لم تصل عند الرومان إلى مرحلة  فإنّ  ،في العصر الإمبراطوري

عرف نظاما لا یسمح بأكثر من أن القانون الروماني قد القدر القلیل من ذلك  وأنّ  ،النضج الكامل

  .مختلطا في الإثبات یغلب علیه طابع الإثبات الحر

  

  :رع الثانيــــالف

  ثبات بالقرائن في العصور الوسطىالإ  

دهم بنظم ستیلائهم على السلطة، وتفرّ امبراطوریة الرومانیة على ید البربر و بعد سقوط الإ  

 هایةنتصرت في النّ اة بهم، تجاورت مع القانون الروماني، وأخذت تتصارع معه حتى وعادات خاصّ 

  .ظم السائدة في البلاد التي فتحوهاا كان له أكبر الأثر على النّ ممّ  علیه،

وتشدّ  یهقوّ ته بمعطیات تُ حیث أمدّ ني، إبراز نظام الإثبات القانو ظم البربریة في ولقد ساهمت النّ   

  .)2(هم بتحالف أصدقائه معهوتعني تلك الیمین أن یدعّم أقوال المتّ  ،''یمین الحلفاء'' هامن أزره، ومن

        ، وقد كان نظام الإثبات ''المحنة''وسیلة إثبات أخرى هي  استخدمت الحلفاءوبجانب یمین   

فكان  ،''سالیك الجرماني''هم وفق قانون هو الأسلوب الوحید لإثبات الجریمة على المتّ  هاعن طریق

          لتجاء عدّ الاویُ كان مجرما،  وإلاّ جتازها كان بریئا اض لإجراءات قاسیة وشدیدة، إن هم یتعرّ المتّ 

هذا الرأي الذي كان و هم، ستظهار رأي السماء في المتّ اإلى المحنة وسیلة للإثبات بالقرائن، فالقصد منه 

هم المحنة كان ذلك قرینة على مساعدة عدالة المتّ جتاز ال الحقیقة الكاملة والعدالة المطلقة، فإن یمثّ 

                                                 
  .17، صالقرائن وحجیتها في الإثبات الجزائي، المرجع السابقعماد محمد أحمد ربیع،  - )1(

 .51-50صالمجلد الأول، المرجع السابق، ص ، ثبات الجنائيه أحمد هلالي، النظریة العامة للإعبد اللاّ  - )2(
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ذلك یعدّ قرینة  جتیاز المحنة، فإنّ اه بريء فیحكم ببراءته، أمّا إذا فشل في جتیاز لأنّ السماء له في الا

  .)1(ه ویعدّ مجرما ویحكم علیهرتكب الجریمة، فتثبت في حقّ اه قد ي عدالة السماء عنه، لأنّ على تخلّ 

 ألجفي موضوع القضیة  جد شكّ وُ كلّما القرائن دورا بارزا في العصور الوسطى، أدت قد و   

ختبار الماء، فكان اهم، وكان المشهور في ذلك الوقت ختبار على المتّ اإلى إجراء تجربة أو القضاة 

هم في الماء ل عنایة السماء، ثم یغمس ید المتّ الكاهن یتلو بعض الصلوات على المیاه، ویطلب تدخّ 

ذا إا أمّ  ،هم للجریمةرتكاب المتّ اى، ثم تفحص یده، فإذا تركت المیاه أثرا على یده، فهذا قرینة على غلّ المُ 

  .)2(وجدت یده خالیة من أي أثر، فذلك قرینة على ثبوت براءته

، حیث كان الخصمان ''المبارزة القضائیة''ثبات هي وسیلة جدیدة للإوبعد ذلك ظهرت 

فكان  ،المنهزم في المبارزةخص الشّ ا النزاع هو الذي یقضى لصالحه، أمّ  یتصارعان والمنتصر في هذا

  . رتكاب الجریمةاهذه الأخیرة أصبحت الدلیل الوحید على ، )3(ذلك دلیلا كافیا على إدانته

وكان  ،ه كان ولید قسوة وتعذیبعتراف كان قرینة من القرائن، ذلك أنّ م به أن الاومن المسلّ   

هم ا المتّ أمّ  ،عنایة السماء تحمیه ألم من التعذیب لأنّ  هم البريء لا یشعر بأيّ المتّ عتقاد السائد أن الا

  .)4(ى عنه فیشعر بقسوة التعذیب ویعترفعنایة السماء سوف تتخلّ  المذنب فإنّ 

المبارزة تعتبر وفقا  ستنتاج واقعة مجهولة من واقعة أخرى معلومة، فإنّ اوإذا كانت القرینة هي   

ه عن طریقها كان یمكن معرفة لأنّ  ،البدائي وسیلة إثبات مماثلة لعملیة الإثبات بالقرینةعتقاد لذلك الا

هم بریئا أم مذنبا، وتلك أمور كانت مجهولة من قبل وأمكن من هو صاحب الحق، وما إذا كان المتّ 

  .)5(عن طریق المبارزة استنتاجها

هم الإثبات، فكان هروب المتّ یة مطلقة في وأیضا كانت هناك بعض القرائن التي لها حجّ 

اتجة عن غیاب أو هروب قرینة الإدانة النّ  ر القضاء الملكي، فإنّ وبتطوّ  ،بالإدانة اعترافادّ المحبوس یع

  .)6(هم فقدت طابعها المطلق وأصبحت قرینة بسیطةالمتّ 

                                                 
 .38، المرجع السابق، صعبد الحكیم ذنون الغزالي - )1(

 -)2( Merle Philippe, Les présomptions légales en droit pénal, Thèse de doctorat, Université de Nancy           

L.G.D.J,  Paris, 1970, p19.  

 .64خلیفة، ماهیة القرائن القضائیة في الإثبات الجنائي، المرجع السابق، ص محمود عبد العزیز محمود - )3(

 .27صثبات الجزائي، المرجع السابق، عماد محمد أحمد ربیع، القرائن وحجیتها في الإ - )4(

 .65ص، نفسهمحمود عبد العزیز محمود خلیفة، المرجع  - )5(

 .16سابق، صلعطیة علي عطیة مهنا، المرجع ا - )6(
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را كبیرا في قواعد الإثبات، حیث د حلول القرنین الثالث عشر والرابع عشر حدث تطوّ وبمجرّ   

، ثم 1215تران سنة منها التحكیم الإلهي بمقتضى قرار مجلس اللاّ و  ،ستبعدت بعض الوسائل القدیمةا

ر له أن وكان الأسلوب الذي قدّ ، )1(المبارزة أمام المحاكم الملكیة )سانت لویس(صدر أمر شهیر منع 

  . شهادة الشهودسائل الإثبات هو یحل محل و 

           ظام هذا النّ  هامي، فإنّ تّ وبعد أن كانت الإجراءات الجنائیة لمحاكم الإقطاع تأخذ بالنظام الا  

           سواء قدمت إلیه شكوى من المضرور  )2(ي بواسطة القاضي نفسهه نظام التحرّ محلّ  ختفى لیحلّ اقد 

ستعمال أقسى الوسائل للحصول اظام إلى ى هذا النّ ا أدّ یابة العامة، ممّ ل النّ في ذلك أو ببلاغ أو ممثّ 

 .هم یلتزم بحلف الیمین، ولجأ في سبیل ذلك إلى تقدیر قرائن الإدانةعتراف، كما كان المتّ على الا

یة، كما كانت هذه سم بالسرّ ائیة تتّ س عشر، أصبحت إجراءات الدعوى الجز وفي القرن الخام

 همبه، ولكن كان یجب أن تتلى الشهادة على المتّ ن، وكل ذلك یتم بواسطة القاضي وكاتالإجراءات تدوّ 

  . هم في هذه الحقبة لم یكن له أن یستعین بمحامٍ ظاته علیها، كما أن المتّ وأن یقدّم أسباب تحفّ 

قواعد قانونیة حتى أصبحت  رت القواعد السابقة جمیعها، حیث تطوّ هذا الحال طویلا دمولم ی

  .)3(1539، والثاني عام 1498در عام ؛ الأول صبصفة نهائیة بمقتضى الأمرین

، وقد )4(القرنین السادس عشر والسابع عشرفي وهكذا تبلور نظام الأدلة القانونیة وازدهر 

، والذي قضى بالأخذ بالنظام الإقناعي 1670ته بموجب الأمر الصادر سنة ظام قمّ وصل هذا النّ 

حتفظ ایابة العامة، و ختصاص النّ اهام من تّ د، وقد صیغت بصدده النصوص، وأصبح حق الاالمقیّ 

ظام واجب وأصبح هذا النّ  ،ة عن أي طلب أو شكوىه في الملاحقة الجنائیة بصورة مستقلّ القاضي بحقّ 

  .)5(رت بفرنسا قبل الثورة الفرنسیةبا، وغیرها من الدول التي تأثّ و نتقل إلى دول أور االأخذ به و 

إذا توافرت أدلة  هم إلاّ القاضي لا یستطیع أن یدین المتّ  وفي ظل نظام الأدلة القانونیة، فإنّ 

ي إلى الحكم بالبراءة لعدم هم، إذا كان یؤدّ ظام ضمانا هاما للمتّ هذا النّ عدّ نة یحدّدها القانون، وقد معیّ 

                                                 
          ، رسالة دكتوراه، كلیة -دراسة مقارنة -  قتناع الذاتي للقاضي الجنائينظریة الامفیدة سعد سویدان،  - )1(

  .81، ص1985جامعة القاهرة، ، الحقوق

 .57-56ص ثبات الجنائي، المجلد الأول، المرجع السابق، صه أحمد هلالي، النظریة العامة للإاللاّ  عبد - )2(

 .82-81ص ، صنفسهمفیدة سعد سویدان، المرجع  - )3(

 .12صالمرجع السابق، ئن القضائیة، امسعود زبدة، القر  - )4(

 .82، صنفسهمفیدة سعد سویدان، المرجع  - )5(



 35 

نة هم، وفي مقابل ذلك فإن توافر أدلة معیّ أن القاضي قد یكون مقتنعا بإدانة المتّ مع تقدیم هذه الأدلة 

  .)1(ه قد لا یكون مقتنعا بهذه الإدانةهم یلزم القاضي بإدانته مع أنّ هذا المتّ  ضدّ 

مثل ة إثبات محدّدة، منها له قوّ  كلٌ فقرائن قانونیة،  -في الحقیقة - ولقد كانت جمیع الدلائل 

ولكن عدد القرائن التي یمكن أن یبنى علیها الحكم بالإدانة  ؛قتراف الجریمةاهم دلیلا على هروب المتّ 

 عدام كان لا یمكن النطق بها بريء، فعقوبة الإ ةباقعمكان محدّد جدا، حیث لا یوجد قانون یسمح ب

  .)2(إذا توافر دلیل كامل، وهذا الدلیل لابد أن یكون في الشكل الذي یحدّده القانون إلاّ 

رؤیة المكانة تبرز ول نظریة الأدلة القانونیة من وجهة نظر القرائن تنا وفي حقیقة الأمر، فإنّ 

  . تها في كتابات فقهاء القرن الثامن عشر وفي الممارسة القضائیةحتلّ االتي 

ة في نظام الأدلة القانونیة، وأي دلیل غیر طرق الإثبات تتسلسل بدقّ  على ذلك، فإنّ  وعلاوةً 

           لاكمّ وهكذا فإنّ القرائن تلعب دورا م ،تأیید من دلیل آخرد أن یكون له بمجرّ  ذلكسیكون ك كافٍ 

   .)3(الإثبات بطریقة أكثر فاعلیةأدلة في مواجهة 

 '' Muyart de vouglans''ا عن تصنیف القرائن، فقد قام العالم الفرنسي میاردي فغلون أمّ 

  .والبعیدةزمة والضروریة والقرائن القریبة القرائن إلى ثلاثة أقسام، فمیّز بین القرائن اللاّ  تقسیمب

امغة، وهي الدلائل التي الدّ  ضمن مجموعة القرائن القاطعة زمة والضروریةالقرائن اللاّ وتدخل 

قبل ثبات العكس، ولا تُ إولا تقبل  ،عدامصلة بالجریمة وتكفي وحدها للحكم بالإعلى الوقائع المتّ تطلق 

   .)4(ستخلصت منها النتائج قد ثبتت عن طریق شاهدي عیان أو دلیل كتابياذا كانت الوقائع التي إ لاّ إ

أو الحكم  ة أو المعتقدات الدینیةحتكام إلى القوّ أن هذه القرائن لا صلة لها بالا ومن الواضح

قتناع العقل بما كشفت عنه اي إلى ستنتاج، والتي تؤدّ ها تقوم على الملاحظة والتجربة والاوأنّ  ،فيالتعسّ 

  .)5(حتى یصبح الإثبات بها أمرا لازما وضروریا القرینة

ة الإثبات الناتجة بأنصاف الأدلة أو شبه الأدلة، ولم یكن لها نفس قوّ  ىسمّ القرائن القریبة تُ أمّا 

ها لذا فإنّ  ،زمة والضروریة، فالعلاقة بینها وبین واقعة الجریمة لیست مباشرة وضروریةعن القرائن اللاّ 

                                                 
 . 34ثبات الجزائي، المرجع السابق، صعماد محمد أحمد ربیع، حجیة الشهادة في الإ - )1(

 .27ثبات الجزائي، المرجع السابق، صوحجیتها في الإن ئاأحمد ربیع، القر  عماد محمد - )2(

 .18، صالسابقعطیة علي عطیة مهنا، المرجع  - )3(

 .40-39ص صعبد الحكیم ذنون الغزالي، المرجع السابق،  - )4(
)5( - Merle Philippe, op. cit, p21. 
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هم إثبات العكس بالدلیل المضاد، وكل ما تسفر عنه هذه القرائن هو السماح بتعذیب المتّ كانت تقبل 

والقرائن القریبة لم تكن كافیة بنفسها لكي تكون دلیلا كاملا، ولكن عندما ، )1(عترافلإرغامه على الا

  . عتراف الذي یكون فضلا عن ذلك إرادیا أو قهریا، فهي تكون دلیلا كاملاتضاف إلى الا

عتراف والاتي فحصت بواسطة الخبیر من القرائن القریبة، والكتابة الشهادة شاهد واحد  توكان

وأمكن إضافة إذا تعدّدت القرائن  كما أنّ ، )2(م، والذي أنكره وكان قد أكّده شاهدانهالقضائي للمتّ غیر 

  .)3(ي إلى الحكم بالإعدام في بعض الأحیانها یمكن أن تؤدّ بعضها إلى بعض، فإنّ 

ها تسمح ولكنّ  ،رتكابهااالتي لیس لها علاقة بالجریمة أو ظروف  القرائن البعیدةوأخیرا هناك 

لجریمة، لذلك لم تكن تصلح دلیلا للإدانة، ولیس لها سوى قیمة لهم رتكاب المتّ افي بسیط  بوجود شكّ 

وكل ما ، )4(ترابطه أو تردّدههم في الكلام أثناء تأدیة إفادته وعدم تناقض المتّ : إثباتیة قلیلة، ومثالها

  .)5(یه هذه القرائن هو إضافتها للقرائن من النوعین السابقین لتقویتهایمكن أن تؤدّ 

  

  : رع الثالثـــالف

  ن في العصور الحدیثةائثبات بالقر الإ 

لقد هاجم الفلاسفة والفقهاء في منتصف القرن الثامن عشر نظام الأدلة القانونیة، وكان        

ونادوا بإصلاح  ،''مونتیسكیو''و ''فولتیر''، وأیضا )6(ةس الأول لهذه الحركة المضادّ هو المؤسّ  ''بكاریا''

والمطالبة بإلغاء نظام الإثبات القانوني، لما ي والتنقیب ل في نظام التحرّ ظام الإجرائي نفسه المتمثّ النّ 

عتماد على مبدأ أیضا الا واهاجمكما ، )7(ظام من ظلم وإهدار فادح لحقوق الإنسانینطوي علیه هذا النّ 

  .)8(عتراف بارتكاب الجریمةهم لحمله على الامبدأ التعذیب الواقع على المتّ 

                                                 
 . 29ثبات الجزائي، المرجع السابق، صئن وحجیتها في الإاعماد محمد أحمد ربیع، القر  - )1(

 .21، صالسابقالمرجع علي عطیة مهنا،  عطیة - )2(
)3( - Merle Philippe, op.cit, p22. 

 .41، صالسابقعبد الحكیم ذنون الغزالي، المرجع  - )4(

 .79ص خلیفة، ماهیة القرائن القضائیة في الإثبات الجنائي، المرجع السابق،محمود عبد العزیز محمود  - )5(

 .72ثبات الجنائي، المجلد الأول، المرجع السابق، صه أحمد هلالي، النظریة العامة للإعبد اللاّ  - )6(

دیوان المطبوعات  ثبات في المواد الجنائیة في القانون الوضعي الجزائري، الجزء الأول،محمد مروان، نظام الإ - )7(

 .61ص، 1999الجامعیة، الجزائر، 

 .37الهادي عابد، المرجع السابق، صبد الحافظ عبد ع - )8(
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بأن الیقین الذاتي المطلوب في المواد  ''الجرائم والعقوبات''فه الشهیر ولقد نادى بكاریا في مؤلّ   

د القاضي ویجب أن لا یتقیّ ، )1(الجنائیة لا یمكن أن یكون كامنا في قواعد الأدلة العلمیة أو القانونیة

  .)2(قتناعهاعلى  وإنّما یصدر القاضي حكمه بناءً  ؛لإثبات في المواد الجنائیةلبالأدلة القانونیة 

موافقة الجمعیة في على نظم الإجراءات الجنائیة، ویظهر ذلك  اكبیر  اوكان لهذه الحملة أثر   

على مشروع قانون یقضي بالأخذ بنظام علنیة الجلسات  1791ینایر سنة  18یوم التأسیسیة الفرنسیة 

  .قتناع الذاتيوحریة الاقتناع، كما نوقشت نظم الإثبات، واستقر الأمر على الأخذ بنظام الا

إلغاء المتعلّق ب 1778بمرسوم رقم  1780فقد سبق هذا المشروع وفي سنة  ؛علاوة على ذلك  

ستعانة م علانیة التحقیق والاینظّ  1789أكتوبر سنة  09و 08كما صدر مرسوم في بتدائي ، السؤال الا

وأخیرا تدوین إجراءات  ،ستعانة بأقربائه وإبداء وقائع مبرّرةهم من حلف الیمین، والامع إعفاء المتّ  بمحامٍ 

طرق هذا الموضوع بصفة ض لمصیر الأدلة القانونیة، فلم یوإن كان هذا المرسوم لم یتعرّ ، )3(التحقیق

             ''روبسیر'' مین ومن بینهمورأى بعض المتكلّ  ،1791عند مناقشة نصوص قانون  مباشرة إلاّ 

  .قتناع الشخصي للقاضيبها الاقة التي یتطلّ قة التي تعطیها الأدلة القانونیة والثّ ه یمكن الجمع بین الثّ أنّ 

مذنبا في حالة عدم وجود قرائن، ولا وصفه هم لا یمكن قترحوا أن المتّ اومن هذا المنطلق، 

ذلك أن المعارضین لنظام  ؛قتناع القضاةایمكن الحكم علیه بموجب أدلة قانونیة إذا كانت تتعارض مع 

یته في تقدیر قتناع الشخصي للقاضي، وحرّ الأدلة القانونیة یرون أن هذا النظام یتعارض مع مبدأ الا

علیه القانون  لم یقتنع به، حتى ولو كان هذا الدلیل قد نصّ الأدلة، ودون أن یفرض علیه دلیل ما دام 

          متعارض  وهذا، القانونيهو الذي یقوم بعملیة الإثبات  عُ إذ المشرّ  ،كما هو شأن القرینة القانونیة

 .)4(على طول الخط مع التأكید الذي یستتبع عملیة الإثبات بمعرفة القاضي

نظم الإثبات المنعقدة جلساتها في أن الجمعیة التأسیسیة الفرنسیة ناقشت إلى وتجدر الإشارة 

د، نظام الإثبات الحر، نظام الإثبات المختلط، ورجّح نظام الإثبات الحر نظام الإثبات المقیّ  :الثلاثة

من قانون  372، وقد تردّد هذا المبدأ في المادة )5(1791سنة سبتمبر  29-16الذي صدر به القانون 

                                                 
 .72، صالسابقثبات الجنائي، المجلد الأول، المرجع ه أحمد هلالي، النظریة العامة للإعبد اللاّ  - )1(

 .13صالمرجع السابق،  مسعود زبدة، القرائن القضائیة، - )2(

 .142مفیدة سعد سویدان، المرجع السابق، ص - )3(

 .80خلیفة، ماهیة القرائن القضائیة في الإثبات الجنائي، المرجع السابق، صمحمود عبد العزیز محمود  - )4(
)5( – Merle  Philippe, op. cit, p23. 
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من  342من السنة الرابعة، كما وأكّدته المادة  ''Brumaire''میر یبر  03الجرائم والعقوبات الصادرة في 

  .372 أكثر دقّة من المادة 342، ولكن المادة 1808الصادر عام الفرنسي قانون تحقیق الجنایات 

في كل دول  نتشراولم یقتصر الأخذ بنظام الإثبات الحر على التشریع الفرنسي فقط، وإنّما   

   .تینیة ودول آسیا الشرقیة، كالتشریعات الصینیةبا، وفي معظم الدول العربیة، وفي أمریكا اللاّ و أور 

        د وما یتبعه قتناع المقیّ نتشار هذا النظام المعاناة الشدیدة من نظام الااوساعد على سرعة   

     با و جتاح أور ار الكبیر الذي ثانیة التطوّ سم بالقسوة ومجافاة العدالة من جهة، ومن جهة من إجراءات تتّ 

  .)1(ء التي جاءت بها الثورة الفرنسیةىفي القرن التاسع عشر، ومن جهة ثالثة الأفكار والمباد

مبدأ الإثبات الحر یغزو أغلب التشریعات الواحدة تلو أخذ وفي أواخر القرن الثامن عشر   

هو القانون العام للإجراءات الجنائیة في كل تشریعات  قتناع الذاتيالي أصبح مبدأ الاالأخرى، وبالتّ 

)3(''قتناع الذاتيالا''وقد یطلق علیه أیضا  ،ظام الحر للأدلةوأطلق علیه النّ ، )2(بیةو القارة الأور 
.   

           ومن بین التشریعات التي أخذت بمبدأ الإثبات الحر، التشریع السویسري بمقتضى قانون 

1877سنة  القانون الألمانيو  ،1873اه القانون النمساوي سنة تبنّ ، كما 1829جوان  6
)4( .  

ى حیث تبنّ  ؛كما أخذت بهذا المبدأ أیضا أغلب التشریعات العربیة، من بینها التشریع الجزائري

قتناع الشخصي في قانون الإجراءات الجزائیة بعد صدوره، وذلك في الفقرة الأولى من المادة مبدأ الا

یجوز إثبات الجرائم بأي طریق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال '': هوالتي تنص على أنّ ، همن 212

  . ''قتناعه الخاصالتي ینص فیها القانون على غیر ذلك، وللقاضي أن یصدر حكمه تبعا لا

من قانون الإجراءات الجنائیة  353ع الجزائري من جهة أخرى مضمون المادة وردّد المشرّ 

           إن القانون ... '': إجراءات جزائیة جزائري التي جاء فیهاقانون  307الفرنسي، وذلك في المادة 

قتناعهم ولا یرسم اموا حسابا عن الوسائل التي بها قد وصلوا إلى تكوین لا یطلب من القضاة أن یقدّ 

   ولكنه یأمرهم ،لها على الأخص تقدیر تمام أو كفایة دلیل ما ن علیهم أن یخضعوالهم قواعد بها یتعیّ 

ر، وأن یبحثوا بإخلاص ضمائرهم في أي تأثیر قد أحدثته في إدراكهم أن یسألوا أنفسهم في صمت وتدبّ 

                                                 
 .143، صالسابقمفیدة سعد سویدان، المرجع  - )1(

 .77-76صص ثبات الجنائي، المجلد الأول، المرجع السابق، ه أحمد هلالي، النظریة العامة للإعبد اللاّ  - )2(

 .140، صنفسهمفیدة سعد سویدان، المرجع  - )3(

           المرجع زء الأول،جالثبات في المواد الجنائیة في القانون الوضعي الجزائري، نظام الإمحمد مروان،  - )4(

 .62صالسابق، 
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ن كل فاع عنها ولم یضع لهم القانون سوى هذا السؤال الذي یتضمّ هم وأوجه الدّ الأدلة المسندة إلى المتّ 

  . ''؟قتناع شخصياهل لدیكم '': نطاق واجباتهم

          هه الرئیس لهم، وهذا فین في القسم الذي یوجّ كما تمّ التأكید على المبدأ أیضا بالنسبة للمحلّ 

تقسمون وتتعهدون أمام '': جراءات جزائیة والتي تنصقانون إ 284من المادة  07قرة فالت علیه ما نصّ 

هام على عاتق فلان تّ اة ما یقع من دلائل هتمام البالغ غایة الدقّ بأن تمحّصوا بالا اساللّه وأمام النّ 

ع وحسبما یرتضیه وأن تصدروا قراركم حسبما یستبین من الدلائل ووسائل الدفا) ... همسم المتّ ایذكر (

  .''...ز وبالحزم الجدیر بالرجل النزیه الحرتناعكم الشخصي بغیر تحیّ ضمیركم ویقتضیه اق

القرائن شأنها شأن باقي  دّونأو العرب یع یینعین سواء الغربالي، نجد أن أغلب المشرّ التّ وب

  . ختیار والتقدیر من قبل القاضي الجنائيائیة، متروكة لحریة الانأدلة الإثبات الج

م عند هذا الحد، بل حدث في الفكر الإنساني قفزات هائلة على طریق التقدّ التطوّر لم یقف و   

الإثبات كذا مجالات الجنائیة و النعكس ذلك على اوقد  ،بلغت أوجها في العصر الحاليعلمي ال

والتي یطلق  ،)1(جه غالبیة الفقه المقارن إلى الحدیث عن ظهور مرحلة الإثبات العلميتّ الذلك  ،الجنائي

ویجعل أهم الأدلة ر الرئیسي في الإثبات للخبیر، و ، ویعطي هذا النظام الد''نظام الأدلة العلمیة''علیها 

  . )2(هي القرائن التي تخضع للفحص العلمي ویستخرج منها في صورة قاطعة ما یثبت الإدانة أو البراءة

   رها من وسائل الإثبات، غیر أن ظهور هذه الوسائل وتطوّ مرحلة جملة كما أفرزت لنا هذه ال  

   واستمرتلم یكن دفعة واحدة إنّما وفق مراحل متتابعة بدأت مع بدایة منتصف القرن التاسع عشر 

    .إلخ...والتصویرعلم بصمات الأصابع، أجهزة التسجیل  :ومن وسائل الإثبات الحدیثة: إلى الآن

 الّتي تتّسم ةالعلمی قرائنز بظهور الونختم القول بشأن هذا العنصر أن الإثبات الجنائي فیه تمیّ 

  .)3(قتناع القاضي الجنائياتكوین بالموضوعیة والحیاد والكفاءة في 

  

  

  

                                                 
 .78-77صص ، السابقالمرجع عبد اللاّه أحمد هلالي، النظریة العامة للإثبات الجنائي، المجلد الأول،  - )1(

  .13عماد محمد أحمد ربیع، القرائن وحجیتها في الإثبات الجزائي، المرجع السابق، ص - )2(

  هومة دارثبات الجنائي، النظریة العامة للإ زء الأول،جالثبات الجنائي، نصر الدین مروك، محاضرات في الإ - )3(

 .وما بعدها 144ص، 2003 ،الجزائر
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  :المبــــــحث الثانــي

  ـــــنـــرائــــــــــــأنــــــــــــــــــواع الق

ذا ثبتت أمكن إ ؛ن لا یقع على الواقعة مصدر الحق نفسها، بل على واقعة أخرىائثبات بالقر الإ

   .ثباتهاإأن یستنبط منها الواقعة التي یراد 

             نة ا یغلب وقوعه عملا في طائفة معیّ ممّ ع نفسه یستنبطه المشرّ نوع : نوعان والقرائن

  القرائن''ویطلق علیها  ،دةة ینص علیها في صیغة مجرّ من الحالات، فیبني علیه قاعدة عامّ 

              استنتاجات فردیة بصفته  ،قاضي من وقائع الدعوى المعروضة علیهالیستنبطه  نوعو ، ''القانونیة

   .)1(''القرائن القضائیة''ویسمّى  لات خاصةافي ح

، القرائن القانونیة           ثنیناوفق مطلبین  بحثسنقوم بدراسة هذا الم، وعلى ضوء ذلك

  .)الثانيالمطلب (، والقرائن القضائیة )المطلب الأول(

  

  :ب الأولـــــلــالمط

  ةـــــانونیـــــــــــن القـــــرائــــالق

وذلك  ،ویجعل الوقائع المعلومة قرینة قانونیة على وقائع مجهولةأحیانا  عالمشرّ ل یتدخّ 

عى خلافا للقرینة دّ الى عاتق من إثبات ینتقل ب على ذلك أن عبء الإعتبارات مختلفة، ویترتّ لا

  .القانونیة

               تعریفها وخصائصها منا فإن الأمر یقتضي  ،القرائن القانونیةمضمون ستظهار لاو   

           الموضوعیةواعد القانونیة والقائن القر التمییز بین ، ثم )الفرع الثاني( أركانها ،)الفرع الأول(

  .)الفرع الثالث(

  :ع الأولفــــر ال

  وخصائصها انونیةــرائن القـــالقتعـــریف 

  .)الفقرة الثانیة( ها، ثم خصائص)الفقرة الأولى( عالج في هذا الفرع تعریف القرائن القانونیةسنُ 

                                                 
    1971الطبعة الأولى، الجزء الأول، ثبات في التشریع المدني المغربي، العلوي العبدلاوي، وسائل الإ دریسإ - )1(

 .436-435صص 
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  :الفقــــرة الأولى

  تعریف القرائن القانونیة

               جوع بالرّ ف ؛إعطاء تعریف للقرائن القانونیةائیة من نلقد خلت أغلب التشریعات الج  

          منه  337نجده تعرّض لها دون أن یعرّفها، وذلك بموجب المادة الجزائري المدني قانون الإلى 

رت لمصلحته عن أیّة طریقة أخرى من طرق تغني من تقرّ القرینة القانونیة '': على أنوالتي تنص 

  .''ه یجوز نقض هذه القرینة بالدلیل العكسي ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلكالإثبات، غیر أنّ 

ه تعریف للقرینة القانونیة من حیث ع الجزائري أنّ على التعریف الذي أورده المشرّ ویلاحظ   

عى بها، وتكتفي بإثبات واقعة بدیلة أسهل عي عن إثبات الواقعة المدّ دّ نتیجتها وغایتها، حیث تغني المُ 

واقعة أي تحویله إلى واقعة أخرى قریبة منها، فإذا ثبتت هذه ال ؛في الإثبات من الواقعة الأصلیة

نقلا  نة القانونیة لیست في الواقع إلاّ الي، فالقریوبالتّ ، )1(الواقعة الأولى ثابتة بحكم القانونفالأخرى 

  .)2(ه الأصلي إلى محل آخرللإثبات من محلّ 

وأمام إغفال النصوص التشریعیة وضع تعریف جامع للقرائن القانونیة، فقد تصدّى الفقه   

قرینة بخصوص الشتملت كتب الفقه القانوني على كثیر من التعریفات احیث  ؛ةالقانوني لهذه المهمّ 

القرینة القانونیة هي الحالات التي '': ، ولكنّها لم تخلو من الغموض؛ حیث عرّفها البعض بأنّهاالقانونیة

نة، وهي قرائن ن من ثبوت واقعة معیّ ستنتاج أمر معیّ اع عن القاضي القیام بعملیة ى فیها المشرّ تولّ 

  .)3(''ع على سبیل الحصر وفرضها على كل من القاضي والخصومدها المشرّ حدّ 

ر الصلة ع، وهو الذي یقدّ تلك القرینة التي یكون مصدرها المشرّ '': هابأنّ وعرّفها البعض أیضا   

  .)4(''بین الواقعة المعلومة والواقعة المجهولة صلة یقینیة

  

                                                 
عین  ،، دار الهدى- ثبات في المواد المدنیة والتجاریةالإ -  محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني - )1(

 .172، ص2011ملیلة، الجزائر، 

 - )2 ( Jean François Cesaro, op.cit, p344. 

   دراسة تحلیلیة للدلیل الجنائي فقها  -الأدلة الجنائیة في ضوء الفقه وأحكام النقض الجنائي ،أبو العلا النمر - )3(

 .127، ص1991الصداقة للنشر والتوزیع،  دار ،- وعملا

 2013دار الفكر والقانون للنشر والتوزیع،  ثبات الجنائي، الطبعة الأولى،شعبان محمود محمد الهواري، أدلة الإ - )4(

 .151ص
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نة تقرّر من طرف القانون دة ومعیّ نتائج محدّ '': أنّهاغربي القرینة القانونیة بكما عرّف الفقه ال  

  .)1(''نة، والتي تنشأ بمفردها كأدلة كاملةعلى وقائع معیّ 

منها أغفل الأساس الذي  ابعضة الذكر للقرینة القانونیة، أن سالفات وما یؤخذ على هذه التعریف

ل بعضها قد أهم ونكفضلا عن تقوم علیه القرائن بشكل عام، وهو تأسیسها على ما هو راجح الوقوع، 

           زیادةً ، ستنباط الواقعة غیر الثابتة من الواقعة الثابتةال في والمتمثّ  الركن المعنوي للقرائن القانونیة

  .عستنباط في القرائن القانونیة وهو المشرّ بالا ةبعض منها للجهة المختصّ ل إغفاعلى 

          ع لواقعة مجهولة ستنباط المشرّ ا'': أنّها التعریف الراجح للقرینة القانونیة م، فإنّ وممّا تقدّ   

  .)2(''زوم العقليرورة واللّ من واقعة معلومة بحكم الضّ 

نة، ولا یجوز للقاضي أن أمور معیّ  دائما قرینة علىدّ ما أن بعض الوقائع تعر مقدّ ع یقرّ المشرّ و 

  .)3(ره القانونبل متى ثبتت تلك الوقائع یجب أن یستنتج منها القاضي حتما ما قرّ  ؛یرى ذلك

  

  : رة الثانیةـــالفق

  خصائص القرائن القانونیة

لالة على أمر مجهول دها للدّ ع من واقعة معلومة یحدّ القرینة القانونیة هي ما یستنبطه المشرّ   

وهذا ، ع، وهي تختلف عن القرینة القضائیةبتكار المشرّ اها من یت قانونیة لأنّ علیه، وسمّ ینص 

  :منهاخصائص جملة من التنفرد بالقانونیة ن ائختلاف هو الذي یجعل القر الا

  :)4(قاعدة إثبات ةینة القانونیالقر  - أولا

ن ائبالنسبة للقر ت بالمعنى الدقیق كما هو الحال ثباإوسیلة  ن القرینة القانونیة لا تعدّ إ  

 ما تعدّ نّ إ ، و ةولكل حالة على حد ،عوىظروف ووقائع الدّ بواسطة ستنباطها االقضائیة، والتي یجرى 

           ن تكون ثابتة أن الأمور التي یجب نشائه للقرینة القانونیة یبیّ إع وقت ثبات، ذلك أن المشرّ إقاعدة 

ستنباط الأمر ع أساسا لا، وهي الأمور التي جعلها المشرّ القانونیة قیام هذه القرینة ب علیهاحتى یترتّ 

                                                 
 -)1 ( Gustave Aron, Théorie générale des présomptions légales en Droit privé, Thèse de Doctorat,  - Faculté de 

Droit, Librairie de la cour d’appel et de l’ordre des avocats, Paris, 1895,  p17.  

 .114ثبات الجزائي، المرجع السابق، صئن وحجیتها في الإاأحمد ربیع، القر عماد محمد  - )2(

 2002سكندریة، ثبات الجنائي، الطبعة الثالثة، دار الفكر الجامعي، الإمحمد أحمد محمود، الوجیز في أدلة الإ - )3(

 . 21ص
)4( - Gustave Aron, Ibid, p27.  
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بالأخذ بهذه القرینة في جمیع الحالات التي تتوافر فیها الجنائي حیث یلتزم القاضي  ؛غیر الثابت

ة عتقد عدم صحّ اف فیها ولو ن یتصرّ أ، ولیس له )1(نطباقها على الواقعة المعروضة علیهاشروط 

           رت بنص القانون وهو لأن هذه القرینة القانونیة تقرّ  ؛تطبیقها على الحادثة الجزئیة التي ینظر فیها

  .)2(على المادة كذا أنه حكم بناءً : ما یقولنّ إ على قرینة كذا، و  ه حكم بناءً أنّ : لا یقول في حكمه

بالعمومیة والتجرید، وتكون دلیلا صف قاعدة قانونیة تتّ  القرینة القانونیة تعدّ  ومن هنا فإنّ  

  .)3(كاملا على الواقعة المجهولة

  :حقیقة قانونیة القرینة القانونیة - ثانیا

رة بنص القانون یفرضها رها القرینة القانونیة هي حقیقة قانونیة، لأنّها مقرّ إن الحقیقة التي تقرّ   

، كما في القرائن )4(بصفة نهائیةرة على القاضي وعلى الخصوم، وقد تكون الحقیقة القانونیة مقرّ 

           ع قد أقام مسبقا الدلیل التي لا تقبل إثبات العكس بالدلیل المضاد، لأن المشرّ عة القانونیة القاط

، وفي هذه الحالة )5(دةفي حالات محدّ  سبقا بأن هذا الدلیل لا یكون إلاّ على الواقعة وصرّح أیضا م

 تها القاطعة متى توافرت شروطها التي نصّ وّ ك القرینة، وبنفس قُ یكون القاضي ملزما بأن یحكم بتل

  .)6(علیها القانون سواء كانت مطابقة للحقیقة الواقعیة أم كانت مخالفة لها

رها القاضي أقرب إلى الحقیقة الواقعیة من تلك الحقیقة إذا كانت الحقیقة القضائیة التي یقرّ و   

  .)7(عتبار الأسمى والأولویة على غیرها من الحقائق الأخرىهذه الأخیرة لها الا القانونیة، فإنّ 

یمكن لصاحب الشأن أن یقوم بإثبات ، حیث )تةمؤقّ (وقد تكون تلك الحقیقة القانونیة مرحلیة 

العكس، كما في القرائن القانونیة البسیطة، وهنا تقترب تلك الحقیقة القانونیة من الحقیقة الواقعیة بصورة 

  .)8(القرائن القانونیة القاطعةأكثر منها في تلك 

                                                 
  .35عماد زعل الجعافرة، المرجع السابق، ص - )1(

المكتبة الأزهریة  أحمد إبراهیم بك، وواصل علاء الدین أحمد إبراهیم، طرق الإثبات الشرعیة، الطبعة الرابعة، - )2(

 .683، ص2003للتراث، 

- )3 (  Gustave Aron, op.cit, p16. 

 .58عبد الحكیم ذنون الغزالي، المرجع السابق، ص - )4(

-)5 (  Gustave Aron, Ibid, p27.  

 . 58، صنفسهعبد الحكیم ذنون الغزالي، المرجع  - )6(

  .326سابق، صلالمرجع اماهیة القرائن القضائیة في الإثبات الجنائي، خلیفة، محمود محمود عبد العزیز  - )7(

 .123ثبات الجزائي، المرجع السابق، صئن وحجیتها في الإاعماد محمد أحمد ربیع، القر  - )8(
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ره قام على فكرة ما هو راجح الوقوع الذي یقدّ فهي تُ  ؛ومن هنا تتبیّن خطورة القرائن القانونیة  

ومن ثمّ  ،ق فیهاطبّ ات التي تُ أخذا بالوضع الغالب دون أن تكون أمامه الحالة بالذّ  ،ماالقانون مقدّ 

ر أن توجد فیها القرینة القانونیة، لذا فیكون من المتصوّ ة وكثرة لا تستقیم تختلف حالات تتفاوت قلّ 

  .)1(مغایرتها للحقیقة الواقعیةمع حالات تنطبق فیها القرینة 

  :القرینة القانونیة أثر من آثار نظام الأدلة القانونیة -ثالثا

قانونیة قام  ن عملیة إثباتها تتضمّ القرینة القانونیة أثر من آثار نظام الأدلة القانونیة، لأنّ  دّ تع  

ع، ویلتزم القاضي بتطبیقه حتما متى المشرّ قبل سلفا من  ام دلیلا قانونیا معدّ ع نفسه، فهي تقدّ بها المشرّ 

    .ع لهذا الدلیل المعد مسبقاة الإثبات التي منحها المشرّ توافرت شروطه، وبنفس قوّ 

          عتبار ع أولى بالاقتناع المشرّ م لم یقتنع بذلك، فاأقتناع القاضي اوسواء صادف ذلك كله   

  .)2(ي وملزم له وللخصوم أیضاضاقتناع القامن 

قتناع قیدا قانونیا على مبدأ حریة القاضي الجنائي في الا شكّ  ولذلك تعدّ القرائن القانونیة بلا  

بنص، ولا  لا قرینة قانونیة إلاّ '' :قا من مبدأنطلااالذي یسود عملیة الإثبات الجنائي بصفة عامة، 

  .)3(''ع في تفسیرهایجوز القیاس علیها ولا التوسّ 

  :لى أخرىإثبات من واقعة القرینة القانونیة تنقل محل الإ  -بعاار 

ه ثبات من محلّ هذه الخاصیة من أهم خصائص القرینة القانونیة، فهي تنقل محل الإ تعدّ   

''déplacement de preuve'' خرآلى محل إالأصلي 
)4(

 - وهي المحل الأصلي –ثباتها إفالواقعة المراد ، 

ذا ثبتت هذه الواقعة إخرى قریبة منها، فألى واقعة إله ، ویحوّ عنها ثباتیزحزح القانون الإ -الأصلي

  .)5(الواقعة الأولى ثابتة بحكم القانونعدّت الأخرى 

                                                 
                  ، الطبعة -دراسة مقارنة في القانون الخاص - ثباتودوره في الإ حسین سركوت، الظاهر سماعیلإ - )1(

 . 264، ص2009منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، ، الأولى

الثقافة للنشر كتبة دار مبعة الأولى، الإثبات بالقرائن في المواد المدنیة والتجاریة، الطیوسف محمد المصاورة،  - )2(

 .57ص، 1996الأردن،  ،والتوزیع، عمان

 .328، صالسابقالمرجع ماهیة القرائن القضائیة في الإثبات الجنائي، محمود عبد العزیز محمود خلیفة،  - )3(

 - )4 ( Louis de Gastines, op.cit, p13.  

الطبعة الثالثة لتزام، ثار الاآ، -ثباتالإ - السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدیدأحمد عبد الرزاق  - )5(

 . 604، ص2000الجدیدة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
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الإثبات المباشرة المعتمدة  أدلةففي الواقع العملي یسعى القاضي إلى إثبات الواقعة الأصلیة ب  

، فیتدخّل لینقل دلةقانونا وهذا هو الأصل، ولكن قد یتعذّر أو یستحیل إثبات الواقعة الأصلیة بهذه الأ

زوم رورة وبحكم اللّ ي إلیها بالضّ محل الإثبات من هذه الواقعة الأصلیة إلى واقعة أخرى بدیلة تؤدّ 

نة وتوفیر جتماعیة معیّ اها حمایة علاقات وهیئات عیة أهمّ جتمااقا بذلك أهدافا العقلي والمنطقي، محقّ 

  .)1(ع من نقل عبء الإثباتقها المشرّ حقّ الوقت والجهد بهذه الملاءمة العملیة التي یُ 

رت القول بأن القرینة القانونیة إعفاء من الإثبات أو أنّها تغني من تقرّ ذلك ویترتّب على   

وإن كانت إعفاء من إثبات الواقعة  -ها ذلك أنّ  ،جاوزمن التّ كثیر مصلحته عن الإثبات، هو قول فیه ل

تكلیف بإثبات واقعة أخرى هي الواقعة المجاورة لتلك الواقعة  -ستحال إثباتهااالأصلیة التي تعذّر أو 

  .التي تثبت بثبوتها الأصلیة

ع ببیان تكفّل المشرّ ة ذلك الدلیل القانوني، حیث عفي من إثبات قوّ تُ  القرائن القانونیة والحق أنّ   

ع قد أعفاه من إثبات الواقعة رّرت القرینة لمصلحته، وإن كان المشرّ فكان من قُ  ،ة في الإثباتهذه القوّ 

ف بإثبات ذلك، مكلّ مع أنّه  سب الأصل لولا وجود القرینة، إلاّ فا بإثباتها بحالأصلیة، التي كان مكلّ 

فالقرینة ؛ )2(ثبوتها یكفي لإثبات تلك الواقعة الأصلیة ع أنالواقعة الأخرى القریبة، والتي یرى المشرّ 

  .)3(مباشرالالقانونیة هي إعفاء من الإثبات المباشر وتكلیف بإثبات غیر 

  :لزاميإالقرینة القانونیة ذات طابع  -خامسا

ن القانونیة، وأن یعتبر ائأن یأخذ بالقر الجنائي ن على القاضي ه یتعیّ یة، أنّ یقصد بهذه الخاصّ   

ع علیها وجود هذه القرینة ت علیه ثابتا بمجرد توافر الأمور الأخرى، التي بنى المشرّ الذي نصّ الأمر 

ذا صرف القاضي إف ،ئن القضائیةاولیس له في ذلك شيء من سلطة التقدیر التي تكون له في القر 

ع من وقائع ستنبطه المشرّ اثبات الأمر الذي إف من شرعت لمصلحته بالنظر عن القرینة القانونیة وكلّ 

  .)4(نا نقضهلقانون متعیّ لأخرى، كان حكمه مخالفا 

                                                 
  .56-55عبد الحكیم ذنون الغزالي، المرجع السابق، ص ص - )1(

  .329محمود عبد العزیز محمود خلیفة، ماهیة القرائن القضائیة في الإثبات الجنائي، المرجع السابق، ص - )2(

  .57، صنفسه عبد الحكیم ذنون الغزالي، المرجع - )3(

أصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنیة في القانون المصري مقارنا بتقنینات سائر البلاد سلیمان مرقس،  - )4(

 . 104ص، 1986دة، الطبعة الرابعة، دار الجیل للطباعة، جمهوریة مصر العربیة، العربیة، الجزء الثاني، الأدلة المقیّ 
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انون، والقرائن القانونیة علیها الق التي نصّ قتصر العمل بالقرائن القانونیة على المواضع اولذلك 

ن من أبواب قانون جة تحت باب معیّ في القانون على شكل نصوص قانونیة، ولیست متدرّ مبعثرة 

  .لة لهرة في قانون العقوبات والقوانین المكمّ حتى أغلبها مقرّ و الإجراءات الجزائیة، 

  

  : ثانيرع الــــالف

  انونیةــــرائن القــان القـــأرك

ولا  ،ظام العاممن النّ  دّهاوضع أحكام یعِ ع من تقریر القرائن القانونیة هو قد یكون هدف المشرّ 

دة على أمر ستدلال تشریعي بموجب قاعدة عامة مجرّ االقرائن القانونیة هي و ، )1(یجوز مخالفتها

  . ده القانونمجهول من أمر معلوم حدّ 

ل أحدهما یتمثّ : ضح من خلال هذا التعریف أن القرائن القانونیة تقوم على ركنین أساسیینیتّ 

والثاني  ،''الركن المادي'' سمّىوهذا ما ی مجهولةخذ أساسا لمعرفة الواقعة التّ والتي تُ  ؛في الواقعة الثابتة

  .''الركن المعنوي''علیه  طلقستنباط للواقعة المجهولة من الواقعة الثابتة وهذا ما یهو عملیة الا

الركن ثمّ ، )الفقرة الأولى( ن القانونیةقرائلللركن المادي اسوف نتناول  ،ولمعالجة هذه الأركان 

  .)الفقرة الثانیة( القانونیة للقرائن المعنوي

  :ـرة الأولىالفقــ

  الركن المادي للقرائن القانونیة 

ستنباط الواقعة خذ أساسا لاتّ ل الركن المادي للقرائن القانونیة في الواقعة الثابتة، والتي تُ یتمثّ   

یقینیا ستنباط یجب أن تثبت ثبوتا بها في عملیة الا یعتدّ لكي وهذه الواقعة  ،المجهولة والمراد إثباتها

  .ستنباط المبني علیها سلیماقطعیا، وذلك حتى یكون الا

 ، ولا شأن للقاضي بها، إذ سبقهعالمشرّ یقوم بها في القرائن القانونیة ختیار الواقعة الثابتة او   

  .)3(نحصر وتمّ تحدیده في نص القانوناوعلیه فإن ركن القرینة القانونیة یكون قد ، )2(لها المشرّع 

                                                 
، الجزء الرابع، مطبعة - والخبرة -المعاینة - القرائن وحجیة الأحكام والكشف -  حسین المؤمن، نظریة الإثبات - )1(

 .74، ص1977بیروت،  ،الفجر

 . 68، صالمرجع السابقأنیس منصور خالد المنصور،  - )2(

 .313في الإثبات الجنائي، المرجع السابق، صالقضائیة محمود عبد العزیز محمود خلیفة، ماهیة القرائن  - )3(
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ك بها من ص على القرینة القانونیة، وتوافرت شروطها وتمسّ ه متى وجد النّ ذلك أنّ ب على ویترتّ   

ب علیه الأخذ بها، ولا یجوز للقاضي الذي یتوجّ وملزمة مرة آها تصبح نصوصا تقرّرت لمصلحته، فإنّ 

  .)1(ع ثابتا بمقتضاهاالمشرّ عدّه له أن یطالب من نهضت القرینة إزاءه أن یثبت الأمر الذي 

  

  :رة الثانیةــالفق

  الركن المعنوي للقرائن القانونیة 

من خلال ع ستنباط التي یقوم بها المشرّ ى الركن المعنوي للقرائن القانونیة في عملیة الایتجلّ   

  ستنباطه هي الواقعة المجاورة، والتي اع في الواقعة الثابتة، والواقعة المعلومة التي یستند إلیها المشرّ 

فالواقعة التي كانت في أول الأمر مجهولة  ،ع باستنباطه إلى الواقعة الأصلیةیصل المشرّ عن طریقها 

  . )2(ع باستنباطه هي الواقعة الأصلیةل إلیها المشرّ وتوصّ 

ع حكم القرینة القانونیة بالمجافاة لواقع الأمور، بل یحاول أن یقیم هذه القرینة شرّ المُ  ولا یشتقّ   

  .)3(الوقوع باشتقاق حكمها على أساس ما هو راجح

ر جوء إلى القرینة القانونیة بعد أن قدّ وإثبات الواقعة الأصلیة هو الهدف الأساسي من اللّ 

مجال للقول بأن الواقعة  ص على القرینة القانونیة لاه بعد النّ ر إثباتها بدلیل آخر، على أنّ ع تعذّ المشرّ 

  .)4(صأوردها في النّ  اطها یكون قدستنباع بعد ن المشرّ إالأصلیة لا تزال مجهولة، إذ 

أن یشتمل صراحة یجب ن قرینة قانونیة ص یتضمّ ه حتى یمكن القول بأن هذا النّ نّ إوعلیه، ف

ص على واقعة شتمل النّ اذا إا ، أمّ )الواقعة المعلومة والواقعة المستنبطة منها( على هاتین الواقعتین معا

لأن  ؛ما نكون أمام قاعدة موضوعیةنّ إ قانونیة، و زاء قرینة إب علیها الحكم فلا نكون واحدة فقط ثم رتّ 

  .)5(ثبات واقعة من أخرىإنا دلیل ص في هذه الحالة لا یكون متضمّ النّ 

             من الواقعة المعلومة والمستنبطة ولمّا كان ركن القرینة القانونیة هو نص القانون، لأن كلا� 

على عملیة الإثبات في ذاته نطوى ان لقرینة قانونیة قد ص المتضمّ أي أن هذا النّ  ؛صقد وردت في النّ 

                                                 
 .69، صالسابق أنیس منصور خالد المنصور، المرجع - )1(

 .313ص، المرجع السابق، في الإثبات الجنائيالقضائیة ماهیة القرائن مود عبد العزیز محمود خلیفة، مح - )2(

 .69منصور خالد المنصور، المرجع نفسه، صأنیس  - )3(

 . 55، صالسابقیوسف محمد المصاورة، المرجع  - )4(

 .70، صنفسهأنیس منصور خالد المنصور، المرجع  - )5(
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            یة هذه القرینة في الإثبات، وفیما إذا كانت ص مدى حجّ ستلزم ذلك أن یبیّن هذا النّ اكاملة، فقد 

           ستلزم ذلك اها قرینة بسیطة تقبل إثبات العكس، كما هذه القرینة قاطعة لا تقبل إثبات العكس أم أنّ 

  .)1(زمة لتطبیق هذه القرینةمن ناحیة أخرى بیان الشروط اللاّ 

دة، فإن تعیین هذه القرائن، والبت في توافر رة في نصوص محدّ القانونیة مقرّ  بما أن القرائنو 

كذلك الشأن ، )2(قانونیة، یخضع فیها قاضي الموضوع لرقابة المحكمة العلیا ةلمسأهي نطباقها اشروط 

  .)3(غیر قاطعة، وكیفیة جواز إثبات العكس مما إذا كانت القرینة قاطعة أصل بتحدید فیما یتّ 

تزعها القانون لحسابه، فنصّ قانونیة في الأصل قرینة قضائیة، انویغلب أن تكون القرینة ال

فالحقیقة القضائیة هنا هي من عمل  ،یتها، ولم یدع للقاضي فیها عملاد مداها، ونظّم حجّ علیها، وحدّ 

  ة ه، یفرضها على القاضي وعلى الخصوم، وذلك على خلاف الحقیقة القضائیة المستمدّ القانون وحد

  .)4(من القرینة القضائیة، فهي من عمل القاضي

ل عبء حصرها أخذا ع هو الذي یتحمّ وإذا كانت القرائن القانونیة تمتاز بالسهولة؛ لأن المشرّ 

ر فیها الإثبات أو منعا للتحایل الأحوال التي یتعذّ ة للمتقاضین في ة أو الخاصّ بمراعاة المصلحة العامّ 

 أنمة، و عتبارات المتقدّ ل عبء إنشائها للاع هو الذي یتحمّ وإذا كان المشرّ  ،على الأحكام القانونیة

أنّها مع ذلك  ق من ثبوت الواقعة الركیزة، إلاّ مجرد التحقّ بإعمال هذه القرائن سهلا، إذ یكتفى فیها 

فتراض أن الواقعة الثابتة اتنطوي في التطبیق العملي على خطورة؛ لأن هذه القرائن القانونیة تقوم على 

  أنّه لیس ثمّة  ق في الغالب إلاّ على حصول الواقعة المجهولة المراد إثباتها، وإذا كان ذلك یتحقّ  دلیلا

                ق من القضاء لیتحقّ جهدا ب ي یتطلّ ما یمنع من حصول عكسها في بعض الحالات؛ الأمر الذ

  .)5(نطباق القرینة القانونیة على وقائع الدعوىابه من توافر 

  

  

   

                                                 
 .314، صالسابقالمرجع  ،في الإثبات الجنائيالقضائیة محمود عبد العزیز محمود خلیفة، ماهیة القرائن  - )1(

 .56-55صص ، السابقیوسف محمد المصاورة، المرجع  - )2(

 .315، صنفسهعبد العزیز محمود خلیفة، المرجع محمود  - )3(

 .50ذنون الغزالي، المرجع السابق، ص عبد الحكیم - )4(

 .67، صالسابقأنیس منصور خالد المنصور، المرجع  - )5(
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  :ثالثرع الــــالف

  الموضوعیة واعدوالقالقانونیة  ائنالقر  التمییز بین 

وهذه  ،الوقوعع على فكرة ما هو راجح سها المشرّ ائن القانونیة یؤسّ لى أن القر إ وصّلناسبق وأن ت

یصة لا تنفرد بها القرائن بوجه عام ومنها القرائن القانونیة، بل تشترك معها في تلك القواعد الخصّ 

  .والقواعد الموضوعیة ب علیه وقوع خلط بین القرائن القانونیةالموضوعیة، الأمر الذي یترتّ 

والقواعد الموضوعیة، وذلك من هنا كان لزاما علینا ضرورة التمییز بین القرائن القانونیة و 

القانونیة  ائنمعیار التمییز بین القر ثم ، )الفقرة الأولى( یستدعي بدایة بیان طبیعة القواعد الموضوعیة

  .)الفقرة الثانیة(الموضوعیة  واعدوالق

  

   :ىولـرة الأ ـالفقــ

  طبیعة القواعد الموضوعیة

ستنتاج واقعة مجهولة من واقعة اساس أثبات، تقوم على دلیل من أدلة الإإن القرائن القانونیة 

              تلك القاعدة التي تمس موضوع الحق'': هاف بأنّ تعرّ  في حین أن القاعدة الموضوعیة ،معلومة

نقضائه، فهي لا تعنى انتقاله أو اصلت هذه القاعدة بأسباب وجوده أو تّ اأو الدعوى التي تحمیه، سواء 

  . )1(''إثبات الحق، وهي فوق ذلك قاعدة تعمل دوما، وفي جمیع الأحوال لا یجوز نقضهاببحث وسیلة 

         فإنّه  ،ر في إنشاء قاعدة موضوعیةعندما یفكّ فهو ع، من صنع المشرّ الموضوعیة والقواعد   

 باشتقاق حكمها من الواقع منظورا إلیه في أعمّ  هالواقع الأشیاء، بل یحاول أن یقیم لا یقرّرها مجافاةً 

إلى مختلف  ه ینظرر قاعدة موضوعیة في مسألة ما، فإنّ ع أن یقرّ فإذا أراد المشرّ  ،الأحوال وأغلبها

ع الحقیقة عینها ه ما لم یلهم المشرّ ویقف عند أرجحها وأكثرها غلبة، لأنّ في تلك المسألة حتمالات الا

ه ر أنّ المسألة، على أساس ما یقدّ  خصوص تلكقاعدته الموضوعیة ب یسنّ في مسألة ما، فلابد أن 

  .هاأفضل الحلول في شأنها، تلك المفاضلة التي یجریها على هدى من الواقع في أغلب الأحوال وأعمّ 

                                                 
مجلة إدارة قضایا الحكومة، العدد الثاني، السنة  ،''القرینة والقاعدة الموضوعیة'' عوض محمد عوض المر، - )1(

 .41ص، 1961القاهرة للطباعة، ابریل یونیو،  الخامسة، دار
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القانونیة على أساس مواءمة د فلكها وإطارها كالقرینة ومن ثمّ فإن القاعدة الموضوعیة یتحدّ  

مها تلك القاعدة لمفهوم الفكرة الغالبة الراجحة بالنسبة للواقعة التي تنظّ وإخضاعه حكمها 

  .عیةو وبین القواعد الموض القانونیة نائالخلط بین القر  وهذا ما سهّل، )1(الموضوعیة

  

   :ةثانیرة الــالفق

   الموضوعیة واعدالقانونیة والق ائنمعیار التمییز بین القر 

          منهما من صنع  القانونیة والقواعد الموضوعیة أن كلا� ن لنا من تعریف القرائن یتبیّ   

على عنصر ما هو راجح الوقوع، فهو عندما یضع قاعدة قانونیة فإنّه قد  هماسوهو یؤسّ  ،عالمشرّ 

   .یجعلها في شكل قرینة قانونیة أو یجعلها في شكل قاعدة موضوعیة، وذلك حسب الظروف

فقد یجعل هذه القرینة بسیطة تقبل  ،شكل قرینة قانونیة وهو كذلك عندما یضع القاعدة في  

  . ع القرینة القانونیة قاطعة لا تقبل إثبات العكسإثبات العكس، وهذا هو الأصل، وقد یجعل المشرّ 

واجبة ) إجباریة(ع عندما یضع قاعدة موضوعیة فإنّه قد یجعلها قاعدة آمرة كما أن المشرّ   

تیاریة إذا كان اخلة أو عیة قاعدة مكمّ و ع القاعدة الموضوقد یجعل المشرّ  ،باع بصفة مطلقةتّ الا

  .یةمن الأهمّ  ةمه لیس على درجة كبیر الموضوع الذي تنظّ 

والقرائن  خصائص تشترك فیها القواعد الموضوعیةعدّة م، ونظرا لوجود على ما تقدّ  وبناءً   

  . فإنّه یجب التمییز بینهما حتى لا یقع الخلط ،القانونیة

فإن كثیرا من الفقهاء قد خلطوا  ،ة التمییز بین القرائن القانونیة والقواعد الموضوعیةونظرا لدقّ 

  . )2(ع نفسه في بعض الأحیان في هذا الخلطبین النوعین وقد وقع المشرّ 

یرجع السبب في الخلط بین النوعین '': ن الدكتور سلیمان مرقس سبب هذا الخلط فیقولویبیّ   

ثبات عكسها، فتساوت من الناحیة العملیة إع قاطعة لا یجوز لى أن القرائن القانونیة جعلها المشرّ إ

ستنباط ثبات عكس الاإه لا یجوز حوال من حیث أنّ وضوعیة المبنیة على الغالب من الأبالقواعد الم

  .)3(''الذي قامت علیه

                                                 
 .42-41ص ص، عوض محمد عوض، المرجع السابق - )1(

 .87أنیس منصور خالد المنصور، المرجع السابق، ص - )2(

 .109مرقس، المرجع السابق، ص سلیمان - )3(
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ن كانا یشتركان في فكرة إ و  - والقواعد الموضوعیة  القانونیة القرائنوجود صلة وثیقة بین مع و   

 أن هناك لاّ إ -ع لا القاضيستنباط في كل منهما یتم من قبل المشرّ الغالب الراجح الوقوع، وأن الا

  :على هذا النّحو إجمالها یمكن، همافروقا جوهریة بین

  :القانونیة والقواعد الموضوعیة على أساس ما هو راجح الوقوعتأسیس التفرقة بین القرائن  - أولا

عیة التي تقوم على أساس الغالب و عن القواعد الموضالقانونیة ثبات تختلف قرائن الإ  

ة أو دافع یختفي د علّ عیة یكون الأخذ بالغالب والمألوف مجرّ و ألوف، ففي مجال القواعد الموضموال

ة ویبقى الحكم ما تتلاشى هذه العلّ نّ إ ته، و حكمها بعد تقریره على وجود علّ ف خلف القاعدة التي لا یتوقّ 

بأي  عیةو ثبات عكس ما تقضي به القواعد الموضإفت، ولهذا لا یجوز ته أو تخلّ قائما سواء وجدت علّ 

  .)1(طریق من طرق الإثبات

الموضوعیة، حیث ل الباعث في نطاق القاعدة الي، فإن فكرة الراجح الغالب الوقوع تمثّ وبالتّ   

بمثابة  -كما قال أستاذنا الدكتــور عبد الرزاق السنهــوري - ، وتكــون )2(إلى الحیاة ثم تختفي هاتدفع

  .)3(للظهور ة خلفها ولم یعد لها بعد ذلك مجالارت القاعدة توارت العلّ العلّة من المعلول، فمتى تقرّ 

الرشد الجزائي والذي تكتمل عنده الأهلیة د سن دّ و الشأن مثلا في القاعدة التي تحوهذا ه  

على أساس أن ذلك هو الوضع الغالب المألوف، فهذه القاعدة تسري ، )سنة 18(بثمانیة عشر سنة 

 15المؤرخ في  12-15من القانون رقم  02، وهذا ما نصّت علیه المادة سنة 18فقط على من بلغ 

  .  )4(، المتعلّق بحمایة الطفلم2015یولیو سنة 

             د علّة نجد أن موافقة قرینة الإثبات الغالب والمألوف لیست مجرّ  ،وعلى العكس من ذلك  

      نة ذاته وما قامت ل موضوع القریها تمثّ نّ حیث إ ؛نطباقهالا اأو دافع لتقریر هذه القرینة، وإنّما شرط

                                                 
 .286-285ص ، ص1996سكندریة، ثبات، منشأة المعارف، الإلتزام والإأصول أحكام الا، يجلال علي العدو  - )1(

 .113مد عطا االله، المرجع السابق، صمحمد علي مح - )2(

 .617المرجع السابق، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري، - )3(

 م2015یولیو سنة  15الموافق  ه1436رمضان عام  28المؤرخ في  12-15من القانون رقم  02تنص المادة  - )4(

الموافق  ه1436شوال عام  03، المؤرخة في 39المتعلّق بحمایة الطفل، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

  .سنة كاملة )18(بلوغ ثماني عشر : ''سن الرشد الجزائي'' '': على أنّ  .06م، ص2015یولیو سنة  19

 . ''تكون العبرة في تحدید سن الرشد الجزائي بسن الطفل الجانح یوم ارتكاب الجریمة -                                
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ع وقت إنشائه للقرینة المشرّ و  ،)1(التقریره، ولذلك فإن عامل الغالب الوقوع یبقى بارز  إلاّ الأخیرة به 

ألا وهي الواقعة  ،اعتباره واقعتین ویجعل إحداهما معفاة من الإثبات بحكم القانونیأخذ في  القانونیة

  .غیر الثابتة بالنسبة للواقعة الأخرى وهي الواقعة الثابتة

الثابتة، والتي تكون عادة ع بدوره نقل الإثبات من الواقعة غیر الثابتة إلى الواقعة ى المشرّ ویتولّ  

قرّره القرینة القانونیة یكون مرتبطا بهاتین الواقعتین، ولیس الحكم الذي تُ  ومن ثمّ فإنّ  ،سهلة الإثبات

  .بواحدة منهما، كما هو الحال في القاعدة الموضوعیة

  اءهافإن عامل الراجح الغالب الوقوع ذاته هو موضوع القرینة القانونیة، فلا یختفي ور  ،وعلیه  

  .)2(همنوطا ب هاص المنشيء للقرینة القانونیة، ویجعل تطبیقع في النّ بل یبقى بارزا یفصح عنه المشرّ 

  :من حیث الغرض - ثانیا

خذ أداة تّ تُ  افیما هو راجح غالب ةلتمثّ ع قاعدته الموضوعیة، والمة التي یقیم علیها المشرّ إنّ العلّ   

           ع قاعدة قانونیة یواجه بها مركزا واقعیا فحیث ینشيء المشرّ  ؛لتحقیق أغراض تشریعیة، لا قضائیة

ا أن یحجب بقاعدته منطقة الواقع، وقد یضبط إمّ  :ن أحد الأمرینبیّ یه اس جمیعا، فإنّ لا یستوي فیه النّ 

  . ق بقاعدته أغراضا تشریعیة، وهو في كلتا الصورتین یحقّ ''غالب الوقوع''ستناد إلى فكرة قاعدته بالا

ق بها غایات ع لكي یحقّ ا بالنسبة للقرائن القانونیة، فهي قواعد إثبات قانونیة ینشئها المشرّ أمّ 

  .)3(ر وجها للإعفاء من الإثباتقضائیة، إذ هي تقرّ 

  :ثبات العكسإمن حیث قابلیة  -ثالثا

            حقیقة ثابتة  دّ تقریرها، إذ تعإن القاعدة الموضوعیة لا تجوز معارضتها بالعلّة من 

            نحرفت عنه، ذلك اتها مع الواقع أم فقت علّ تّ اعلى الدوام، فالقاعدة الموضوعیة یلزم إعمالها سواء 

  .تهاستغرقت علّ اناقش، لأن هذه القاعدة قد أن الباعث الذي أوحى تقریر القاعدة الموضوعیة لا یُ 

شد الجزائي ببلوغه بالغا سن الرّ  عدّ ر أن الشخص یُ الموضوعیة التي تقرّ وعلیه، فإن القاعدة 

ل المسؤولیة الجزائیة، وإن كانت هذه القاعدة تقوم على فكرة الراجح لي یكون أهلا لتحمّ سنة، وبالتاّ  18

                           لون لما یقومون أن أغلب الناس في مثل هذه السن یدركون ویعقأساس الوقوع على 

     رتكب جریمة او ) سنة 18(خص الذي یكون قد بلغ هذه السن قبل من الشّ ه لا یُ أنّ  به من أفعال، إلاّ 

                                                 
 .113، صالسابقمحمد علي محمد عطا االله، المرجع  - )1(

 .56صالمرجع السابق، زعل الجعافرة،  عماد - )2(

 .53عوض محمد عوض المر، المرجع السابق، ص - )3(
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ه، ولو كانت قد بدت علیه أن یثبت أن العلّة التي قامت علیها القاعدة الموضوعیة غیر متوافرة بحقّ 

           ذلك بالغا، ما لم یكن قد حجر علیه لسبب مع  دّ علامات الخلل أو القصور العقلي، فإنّه یع

أمّا في القرینة القانونیة، فالأمر مختلف تماما نظرا لكون ، )1(علیها القانون من الأسباب التي نصّ 

           ستنباط الذي یقوم على فكرة ما هو راجح الوقوع، فیجوز معارضتها موضوعها هو ذات الا

  .)2(العلّة لم تستغرقها القرینة القانونیة بل بقیت بارزة إلى جانبهاتها، ذلك أن في علّ 

 - أغلب الأحوال یطابق الواقع وإن كان في -ع ستنباط الذي یجریه المشرّ ظر إلى أن الاوبالنّ   

ن حینئذ عدم الأخذ به، متى ثبت یطابق ذلك الواقع في الحالات النادرة، ویتعیّ  لاّ ه من المحتمل أأنّ  إلاّ 

  .)3(ستبعاد القرینة القانونیة متى أثبت الدلیل عكسهاام مطابقته للواقع، وبعبارة أخرى فإنّه یتحتّ عدم 

فإن تكییفهما  ،عوإذا كانت كل من القرینة القانونیة والقاعدة الموضوعیة من صنع المشرّ   

فهو إن شاء جعل : ل في طبیعتهما ویجري التعدیل الذي یراه مناسبایخضع دائما لتقدیره، فله أن یتدخّ 

فتحمله  ،عتبارات التي تتفاوتره من الاوذلك وفقا لما یقدّ  ،ما یقرّره قاعدة موضوعیة أو قرینة قانونیة

القرینة رتبة بالقاعدة الموضوعیة إلى م نزلأن یأیضا ع یجوز للمشرّ لك أو ذلك، كما على هذا المس

أن یرتفع بالقرینة أو ابلة لإثبات العكس، وأن یجعل هذه القرینة قاطعة أو غیر قاطعة، وق ،القانونیة

  .)4(القانونیة إلى مرتبة القاعدة الموضوعیة

ة حجاب كثیف بین القرائن القانونیة والقواعد الموضوعیة، بل هي ه لیس ثمّ والواقع من الأمر أنّ   

ع یضع من القواعد ما یراه مناسبا لحمایة الأوضاع القانونیة جة في الحمایة، ذلك أن المشرّ مراحل متدرّ 

          المختلفة تارة یكتفي بالقرائن القانونیة، وتارة أخرى یرتفع عن نطاق القرائن وقواعد الإثبات ویرى 

           ج أن الحمایة المناسبة هي قاعدة موضوعیة لا تقبل النقض بأي حال من الأحوال، وهذا هو التدرّ 

      ، فالقرینة غیر القاطعة في المرتبة الدنیا )5(عفي الحمایة القانونیة درجة فوق درجة یؤتیها المشرّ 

  .)6(ة من مدارج الحمایةالقاعدة الموضوعیة في القمّ وأخیرا ثم القرینة القاطعة في مرتبة أعلى، 

                                                 
 .58، صالسابقالمرجع عماد زعل الجعافرة،  - )1(

 .618ص ،عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق - )2(

 .72، صالمرجع السابقیوسف محمد المصاورة،  - )3(

 .105أنیس منصور خالد المنصور، المرجع السابق، ص - )4(

 .54عوض محمد عوض المر، المرجع السابق، ص - )5(

 .623، صنفسهالرزاق أحمد السنهوري، المرجع  عبد - )6(
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  :لب الثانــــــــيــــــالمط

  القضائیــــــــــــــةـن ــالقرائــــــــ

ن إحداهما معلومة والأخرى بین واقعتی أو صلةً  علاقةً أشرنا إلى أن القرینة تبدو لقد سبق وأن 

ثبات یرد على واقعة ن الإإ، لهذا فات الواقعة المجهولة یكون عادة بالغ الصعوبةثبإا كان ولمّ  ،مجهولة

  . عمل القاضيصمیم والقرینة  القضائیة من ى أیسر من إثبات الواقعة الأولى، أخر 

أركانها ثم  ،)الفرع الأول( خصائهاو تعریفها ن علینا یتعیّ القضائیة،  ائنالقر حقیقة  ستظهارولا

   ).الفرع الثالث( القانونیة ائنالقضائیة والقر ائن التمییز بین القر وأخیرا ، )الفرع الثاني(

  

  :رع الأولــالف

  وخصائصها القضائیة ائنر ــتعریف الق 

  .)الفقرة الثانیة( ها، ثم خصائص)الفقرة الأولى( ضائیةسنعالج في هذا الفرع تعریف القرائن الق

  

  :ىــرة الأولـــالفق

  تعریف القرائن القضائیة 

أو القرائن  )1(ى القرائن الموضوعیة أو الفعلیةأعطیت تسمیات مختلفة للقرائن القضائیة، فتسمّ 

   .)2(الشخصیة

یت بالقرائن یت بالقرائن القضائیة نسبة إلى القاضي الذي یقوم باستنباطها، وسمّ وسمّ 

ها تنصب یت بالقرائن الشخصیة لأنّ ، وسمّ )3(ها تستنبط من موضوع الدعوى وظروفهاالموضوعیة لأنّ 

  .)4(نت من صفة في شخصأحیانا على واقعة تكوّ 

                                                 
دار الطبعة الأولى، ، - شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائیة –محمد سعید نمور، أصول الإجراءات الجزائیة  - )1(

 .249، ص2005عمان، الأردن،  الثقافة للنشر والتوزیع،

 .97عماد محمد أحمد ربیع، القرائن وحجیتها في الإثبات الجزائي، المرجع السابق، ص - )2(

 .187، ص1971ثبات، المجلد الثاني، الطبعة السابعة، أحمد نشأت، رسالة الإ - )3(

 .98، صنفسهعماد محمد أحمد ربیع، المرجع  - )4(
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ض لتعریف القرائن ج على ذكر القرائن وتعرّ وعرّ  فات القانون، إلاّ ف من مؤلّ ولا یكاد یخلو مؤلّ 

لها، فهناك من عرّف القرینة القضائیة  لقانون الجنائيدت تعریفات شراح اتعدّ القضائیة، ولذلك فقد 

زوم ستنتاج ضروریا بحكم اللّ حیث یكون الا، ج لواقعة مجهولة من واقعة معلومةستنتااكل '': هابأنّ 

 .)1(''في هذه الحالة ومتروكة لتقدیر القاضي العقلي، وهي لا تدخل تحت حصر،

 القرینة التي یستخلصها القاضي من ظروف الدعوى ویقتنع بأنّ '': هابأنّ أیضا البعض  هاوعرّف

  .)2(''لها دلالة مقنعة، حیث یستنبط القاضي واقعة مجهولة من واقعة معلومة وثابتة

القرائن التي لم ینص علیها '': اهبأنّ ة یف القرینة القضائیعر هناك من ذهب إلى ت أنّ في حین 

نة، ویترك لتقدیر القاضي ویستخلصها القاضي من ظروف الدعوى ویقتنع بأن لها دلالة معیّ  ،القانون

  .)3(''ستنباط هذه القرائنا

فقة فیما بینها وأن ها لم تكن متّ بالنسبة للقرینة القضائیة، أنّ المذكورة أعلاه ضح من التعریفات یتّ 

أو لم ، ح خصائص القرینة القضائیة، وبعضها الآخر لم یبیّن عناصرهاضّ ختلافا، فبعضها لم یو افیها 

  .علومة والواقعة المجهولةمیوضّح العلاقة بین الواقعة ال

ستنباط القاضي واقعة مجهولة من واقعة ا'': هاولذلك، فإنّه یمكن تعریف القرینة القضائیة بأنّ 

فهذا التعریف من شأنه تلافي ، )4(''زوم العقليرورة وبحكم اللّ ها بالضّ ي إلیثابتة لعلاقة بینهما تؤدّ 

  .لخصائص الأساسیة للقرائن القضائیةإبرازه اعن طریق تعریفات السابقة النقص والقصور الذي شاب ال

ع الجزائري أمّا بالنسبة لموقف التشریعات الجنائیة من تعریف القرینة القضائیة، فلم یورد المشرّ 

في قانون الإجراءت الجزائیة الجزائري، في حین قد تعرّض لها في القانون المدني، وعرّفها لها تعریفا 

 رها القانون، ولاستنباط كل قرینة لم یقرّ ایترك لتقدیر القاضي '': بقولهامنه  340بموجب نص المادة 

  .''في الأحوال التي یجیز فیها القانون الإثبات بالبیّنة یجوز الإثبات بهذه القرائن إلاّ 

  

                                                 
              ثباتها في ضوء التشریع والفقه والقضاء، دار الفكر إ محمد علي سكیكر، تحقیق الدعوى الجنائیة و  - )1(

 .307، ص2008سكندریة، الإ ،لجامعيا

 .355، صالمرجع السابقمد صبحي نجم، مح - )2(

 .249، صالسابقمحمد سعید نمور، المرجع  - )3(

  .65عبد الحكیم ذنون الغزالي، المرجع السابق، ص - )4(
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 ''بالشهود''بكلمة  ''نةیّ البب'' رادة التشریعیة الجزائریة لم تستبدل كلمةأن الإ یتبیّن من هذه المادة

2005 سنة یونیو 20ؤرخ في الم 10-05هذا النص بالقانون رقم في 
            كما فعلت في المواد  ،)1(

            هي شهادة  340المادة نص نة في المقصود بالبیّ  نّ إف ، وعلى كلٍ 336، 335، 334، 333

القاضي، فهو اختصاص من بكونها یصة الأساسیة للقرائن القضائیة ه قد بیّن الخصّ ولكنّ ، )2(الشهود

في  الإثبات بها إلاّ ه لا یجوز یة هذه القرائن في الإثبات، بأنّ حجّ أبرز ستنباط، كما الذي یقوم بعملیة الا

  .الأحوال التي یجوز فیها الإثبات بالشهادة

القاضي قِبَل ستخلاص القرائن القضائیة متروك للتقدیر الحر من اأن وتجدر الإشارة إلى   

یستنبطها من ظروف كل دعوى ووقائعها، ولأن التشریع المدني هو الذي أشار إلى القرائن القضائیة 

         ه لا یجوز الإثبات بها في الأحوال التي یها فیما یجوز إثباته بالشهادة، وأنّ د الإثبات فحدّ و عرّفها، و 

ختلاف مجال الإثبات على أن هذا الأمر یختلف عنه في الإثبات الجنائي لا ،لا یجوز إثباتها بالشهادة

  .)3(الجنائي عنه في الإثبات المدني

  

  :رة الثانیةـــالفق

  القضــائیة ائنخصائص القــر 

   :على هذا النّحو القضائیة ینةز بها القر الخصائص التي تتمیّ یمكن إجمال أهم 

  :)4(ثبات غیر مباشرإالقرینة القضائیة دلیل  - ولاأ

قه یطبمن واقعة معلومة وتأمر مجهول القاضي كتشاف القرینة القضائیة باستنباط اآلیة  تتمّ 

  .ثبات وجودها أو نفیهاإعلى الواقعة المراد 

  

                                                 
ل ، المعدّ م2005یونیو سنة  20ه الموافق 1426جمادى الأولى عام  13المؤرخ في  10-05القانون رقم  - )1(

ن القانون والمتضمّ  م1975سبتمبر سنة  26ه الموافق 1395 رمضان عام 20المؤرخ في  58-75والمتمّم للأمر رقم 

جمادى الأولى عام  19المؤرخة في السنة الثانیة والأربعون، ، 44، العدد للجمهوریة الجزائریة المدني، الجریدة الرسمیة

 . 25م، ص2005یونیو سنة  26الموافق ه 1426

 .166محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص - )2(

 .62الحكیم ذنون الغزالي، المرجع السابق، ص عبد - )3(
)4 ( - Joseph Issa- Sayegh, op.cit, p57. 
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قامة الدلیل على وقائع أخرى غیر إمن الجنائي ن القاضي لى الوقائع الثابتة یتمكّ إستناد وبالا

نة ه لا یقع على الواقعة المكوّ لأنّ  ،)1(ت غیر مباشرثباإثبات بالقرائن هو الإ قال أنّ ولهذا یُ ، ثابتة

حیث ، منطقیةسببیة ة صلتكون بینها وبین الواقعة الأصلیة على واقعة أخرى  ، بل ینصبّ للجریمة

ثبوت عن طریق هم لى المتّ إثبات الواقعة الأصلیة ونسبتها إیستخلص من هذه الصلة نتیجة مفادها 

           وهذا  ؛ى ثبوت الواقعة المجهولةلالة علالواقعة الأخرى التي لا یكون ثبوتها مقصودا لذاته، بل للدّ 

         ثبات لا یقع على الواقعة الأصلیة المجهولة لأن الإ ،لى آخرإثبات من محل ل الإما یسمى بتحوّ 

  . )2(لى الواقعة المعلومةإبل ینتقل 

الحائز الذي بحوزته المسروقات والذي عثر على بصمته : ومن أمثلة ذلك في الإثبات الجنائي  

  .ه هو السارقرتكاب، ولیس له حق الدخول فیه، قرینة على أنّ في مسرح الحادث معاصرة للا

رتكابها في مكان خفي في حیازة الات الجریمة أو الأدوات المستعملة في ضبط متحصّ  وأیضا  

         رتكاب ودون ة به على مسرح الجریمة، معاصرة للاقات خاصّ هم الذي عثر على آثار أو متعلّ المتّ 

   .)3(هكذاو ... ه هو الجانيد فیه قرینة على أنّ و جأن یكون له حق الو 

ى فیهما ستنباط القرائن القضائیة یمر بمرحلتین تتجلّ اأن  ،ینبغي الإشارة إلیه في هذا الصدد اوم 

ة وقائع نة أو عدّ ففي مرحلة أولى، یبدأ القاضي بتقریر أن واقعة معیّ ، التقدیریةالجنائي سلطة القاضي 

ینتقل القاضي إلى تقریر أن قیام  ؛وفي مرحلة ثانیة ،تعدّ ثابتة في الدعوى، وعلى سبیل الجزم والیقین

  .)4(زوم العقليعتبرها ثابتة قرینة على قیام الواقعة المجهولة وإثباتها بحكم اللّ االواقعة أو الوقائع التي 

ل الإثبات عندما لا یحدّد القانون بصورة ریقة المنطقیة لتحوّ للطّ  اتطبیقالقرینة القضائیة  وتعدّ 

ختیار هذه ان إصلة بالواقعة المراد إثباتها، حیث واقعة قریبة ومتّ ة قیمة الدلیل المستمد من خاصّ 

أمّا في القرینة القانونیة وهي التطبیق القانوني  ،صلة یكون من عمل القاضيالواقعة القریبة والمتّ 

  .)5(ختیاریقوم بهذا الامن القانون هو حیث یكون ل الإثبات، للطریقة المنطقیة لتحوّ 

  

                                                 
)1( - Jean François Cesaro, op.cit, p363. 

 .77، صالسابقعبد الحكیم ذنون الغزالي، المرجع  - )2(

- 253ص صالمرجع السابق، ماهیة القرائن القضائیة في الإثبات الجنائي، عبد العزیز محمود خلیفة، محمود  - )3(

254. 

 .289-288صص ، المرجع السابقجلال علي العدوي،  - )4(

 .120عبد الستار عثمان، المرجع السابق، ص قیس - )5(
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  :القضائیة دلیل عقليالقرینة  - ثانیا

هو علاقة منطقیة یستنتجها القاضي بین الواقعة  - هكما سبق وأن رأینا -ن جوهر القرینة إ

فالقرینة القضائیة  ،لة في الدلائل المختلفة من جهة والواقعة المجهولة المراد إثباتهاالمعلومة المتمثّ 

          نطلاقا من الأدلة التي تسمح بالحصول استدلال لا تخرج عن كونها تعتمد على الابدورها 

              د الواقعة التي لا تنبثق قتناع حول وجود الواقعة، وهذا خلافا للقرائن القانونیة التي تؤكّ على الا

  .)1(قتناع القاضي ولكن من تطبیق القانوناعن 

ب مجهود تتطلّ عملیة عقلیة ها ستنتاج هذه للعلاقة المنطقیة لیست مسألة سهلة، ولكنّ وعملیة الا

یبذله القاضي للإحاطة الشاملة بملف الدعوى، وما یحتویه من ظروف  )2(كبیر منطقيعقلي 

ب ذلك یتطلّ  تحقیقلمرافعات ومناقشة أطراف القضیة، و ى بصورة أوضح أثناء اوملابسات مختلفة تتجلّ 

ستخلاص القرائن اعلى  تهقدر وكذا  لى نتائج،إمات منطقیا للوصول ترتیب المقدّ الجنائي من القاضي 

  . )3(من الدلائل المختلفةالقضائیة 

 ولم یشترط في ذلك أي شرط ،ستنباطالحریة الكاملة في الاالجنائي ع للقاضي وقد ترك المشرّ 

   نص طبقا ل ،زوم العقلي والمنطقي یحكم بمقتضاهبحكم اللّ الجنائي یقتنع به القاضي  فكل ما أو قید،

  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري أولىفقرة   212المادة 

  :القرینة القضائیة دلیل إیجابي -ثالثا

       ویلم ،یستجمع عناصرهاصم أن حیث یستطیع الخ ا،یجابیإالقضائیة دلیلا  تعدّ القرینة

والقاضي حر ستخلاصها، االواقعة المراد  الیستنبط منهالجنائي لى القاضي إم بها یتقدّ  ومن ثمّ  ،شتاتها

وقد یقتنع  لتي هي أساس القرینة وقد لا یسلّم،م بثبوت الواقعة ابعد ذلك في مسایرة الخصم، فقد یسلّ 

القرائن وأن أن یقوم بجمع بوهو في جمیع الأحوال لیس ملزما ، )4(هم وقد لا یقتنعباستنباط المتّ 

           فاع عن نفسه ه بصدد الدّ لأنّ  ،هم من ذلكولیس هناك قانون ما یمنع المتّ  ،یستخلص منها دلالتها

      هما هو من باب تمكینها إنّ ستجماع القرینة وتقدیماهم من ن ما یفعله المتّ إ بل ،مشروعوهو حق 

                                                 
-)1(  Jean François Cesaro, op.cit, p345.  

)2( - Anne- Blandine Caire, op. cit, p39. 

  .201ص مسعود زبدة، القرائن القضائیة، المرجع السابق، - )3(

عبد الحكم فودة، القرائن القانونیة والقضائیة في ضوء مختلف الآراء الفقهیة وأحكام محكمة النقض، دار الفكر  - )4(

 .22، ص2006والقانون، المنصورة، 
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ستخلاص الواقعة المجهولة ابإثبات الواقعة المعلومة و نفسه هم وسواء قام المتّ ، )1(من الدفاع عن نفسه

غیر ، )2(هایةر في النّ هو الذي سوف یقرّ  هلى القاضي باعتبار إها تنسب  أنّ أو قام به القاضي إلاّ  ،منها

          ه أدرى بها فاع وتقدیمها وإثباتها، لأنّ هم هو الذي یقوم بجمع قرائن الدّ احیة العملیة، فالمتّ ه من النّ أنّ 

ر قد یقرّ ، ف)3(هامتّ هام فتثبت من جهة الاتّ من غیره، وهي في صالحه في حالة ثبوتها، أمّا قرائن الا

             من ریمة فعلا، أو یشهد على ذلك غیره رتكب الجاهم هو الذي المجني علیه بأن هذا المتّ 

رتكاب الجریمة كان اه وقت همة، كأن یقرّر بأنّ هم في هذه الحالة أن یدفع عن نفسه التّ وللمتّ  ،الشهود

                  ه كان محبوسا ذلك، بأن یثبت مثلا أنّ ة م دلیلا یقینیا على صحّ ویقدّ  ،موجودا في مكان آخر

  . ة قضیة أخرىفي السجن على ذمّ 

م الواقعة الأساسیة للقرینة، ومادام الأمر كذلك وثبتت هذه الواقعة هم هنا هو الذي قدّ والمتّ 

ء ذلك هام غیر صحیح، والقاضي یجد نفسه إزاتّ اه أن هذا الاستنباط منها مؤدّ بصورة قاطعة، فإن الا

  .)4(تها في الإثباتمقبلا على الأخذ بها لقوّ 

هم یستطیع أن یقدّم الواقعة الأساسیة للقرینة وأن فإیجابیة القرینة القضائیة تعني أن المتّ  ،وعلیه

  .یستنبط منها، وكل من القاضي والخصوم بعد ذلك حر في موافقته أو مخالفته

  :القرینة القضائیة لا تقع تحت حصر -رابعا

ها ولیدة الظروف لأنّ  ؛أن القرائن القضائیة لا تخضع بحسب طبیعتها لأي حصر شكّ لا 

لى أخرى، فلكل قضیة ظروفها وملابساتها التي تختلف إمن قضیة  )5(وهي مختلفة متباینة ،والحوادث

  .)6(عن ظروف وملابسات قضیة أخرى ولو كانت من نفس النوع

                                                 
 .79عبد الحكیم ذنون الغزالي، المرجع السابق، ص - )1(

 .224، صالسابق، المرجع المنصور أنیس منصور خالد - )2(

 .111ثبات الجزائي، المرجع السابق، صن وحجیتها في الإئاعماد محمد أحمد ربیع، القر  - )3(

 .252المرجع السابق، صماهیة القرائن القضائیة في الإثبات الجنائي، عبد العزیز محمود خلیفة، محمود  - )4(

في الفقه الإسلامي وقانون الإثبات طبقا لأحدث أحكام محكمة  ثباتار، أحكام وقواعد عبء الإمحمد فتح االله النشّ  - )5(

 .183، ص2000سكندریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإالنقض، 

 . 222، صنفسه، المرجع المنصور أنیس منصور خالد - )6(
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به  فما تتمّ  ،بنفس الظروف والوقائع والملابساتها قضایا القتل لیست كلّ  :ومن أمثلة ذلك

وهكذا جرائم السرقات لیست  ،ختلف عن تلك التي تتم بواسطة السّمار ناري تطلاق عیّ إالجریمة بسبب 

  .)1(ها من نفس الظروف، بل تختلف كل قضیة عن الأخرىكلّ 

الجنائي ء القاضي ف على ذكاستخلاص القرائن القضائیة یتوقّ افالمدار في  ؛وعلى كل حال

ستنتاجه ایذهب بعیدا في  ا یظهر من الحوادث، وألاّ ستنباط عمّ یبتعد في الا فینبغي علیه ألاّ ، وفطنته

  .)2(علیه الوقائع ا تدلّ عمّ 

ع تلك ع بقدر تنوّ وقائع، لذلك فإن هذه القرائن تتنوّ فأساس بناء القرائن القضائیة هو ال ،اليوبالتّ 

  .حصرهار ا یتعذّ ممّ  ،الوقائع

  :القضائیة ذات طابع موضوعي أو شخصي ینةالقر  -خامسا

ذا كانت مبنیة على وقائع إز القرینة القضائیة بطابعها الموضوعي الذي قوامه الواقع، فتتمیّ   

أي لا حصر  ؛الوقائعتعدّد بهذه القرائن ع وتتنوّ  ،ن موضوعیةائقر عدّت ستنباط غیرها منها اثابتة وعلى 

تباع كل طرق التحدید العملي ابعد  أساسا لقرینته إلاّ  خذهالا یحدّد الواقعة الثابتة ویتّ فالقاضي ، )3(لها

  .ستنباط القاضي لواقعة محدّدة زمامها بیدها مع عناصرها بعنایة، فهي لیست إلاّ الممكنة، فهو یستج

  ق هذا المعنى أیضا في الأحوال التي یستجمع فیها الخصوم أنفسهم عناصر الواقعة ویتحقّ   

ق ، فیتحقّ الجنائي ستجماع هذه العناصر یعقبه طرحها أمام القاضيالأن ت منها القرینة، ستمدّ االتي 

لأن القاضي  ؛القرائن القضائیة ذات طابع موضوعيعدّت ومن هنا ى ثبوتها، بذلك من أصلها ویتحرّ 

  .)4(ها من وقائع الدعوى المعروضة أمامه من الظروف والوقائع المختلفةیستمدّ 

هم ومنها أن المتّ  ،عتبرت القرینة شخصیةاأمّا إذا كانت القرینة مبنیة على صفة في شخص 

صف به شخص دون رتكاب الجریمة، والذي یتّ ابع في من أصحاب السوابق أو الأسلوب الإجرامي المتّ 

  .أو صفة الخصومة بسبب ثأر سابق آخر

                                                 
 .80عبد الحكیم ذنون الغزالي، المرجع السابق، ص - )1(

 .183، صالسابقار، المرجع فتح االله النشّ  محمد - )2(

 .88سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص - )3(

 .223-222ص ص السابق، ، المرجعالمنصور أنیس منصور خالد - )4(
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ن القرینة ، ومنها تتكوّ القاضي الجنائي عقیدةالموضوعیة أقوى أثرا في تكوین والقرائن القضائیة   

          ة الشخصیة فهي أقل قوّ القضائیة ، أمّا القرائن الجنائي القضائیة الأصلیة كدلیل في الإثبات

  .)1(ستدلالئیة التكمیلیة، وتؤخذ على سبیل الان القرینة القضافي الإثبات، ومنها تتكوّ 

  :قابلیة القرینة القضائیة لإثبات العكس - سادسا

ثبات عكس دلالتها بقرینة إها أضعف الأدلة، ویمكن ن القرینة القضائیة دلیل غیر قاطع، لأنّ إ

القضائیة  كل القرائن'': Cornu كورنيالعمید وفي هذا الصدد یقول ، )2(قضائیة مثلها أو أقوى منها

  . )3(''تحتمل الدلیل المضاد

یستنبط منه القاضي الأمر المراد إثباته بشكل ما  ةوالواقع أن القرائن القضائیة قد تبلغ من القوّ 

  .)4(حتمال عكسهقاطع بما لا یدع مجالا لا

الناحیة ها من احیة القانونیة، فإنّ ثبات العكس من النّ إذا كانت القرینة القضائیة تقبل دائما وإ 

ستنباط لومة الواقع علیها عملیة الاعد الوقائع المتتعدّ  ، حینماالعملیة قد لا تقبله في بعض الحالات

من المستحیل أو من الصعب رتكاب الجریمة، عندئذ یكون رة لاع مع توافق دلالتها، وتكون معاصوتتنوّ 

  . )5(ثبات عكسها في الواقع العمليإ

القرینة القضائیة لإثبات العكس هي نفس القاعدة التي تسري وتجدر الإشارة إلى أن قابلیة 

  .بالنسبة لسائر الأدلة القضائیة، فكل دلیل یقبل إثبات العكس سواء كان مباشر أو غیر مباشر

والراجح أن القرائن القضائیة جمیعها في مرتبة واحدة، وقابلة لإثبات العكس، فلا توجد قرائن 

  . لالةقاطعة الدّ لالة وأخرى قضائیة ضعیفة الدّ 

  :یةیة متعدّ القضائیة ذات حجّ  ینةالقر  -اسابع

إن عماد القرینة القضائیة هو الوقائع المادیة التي یقوم القاضي باختیارها، بعد أن یقتنع بأن 

فهي ثابتة بالنسبة  ،یةة متعدّ حجّ  دّ نة، وهذه الدلالة تكون ثابتة على وجه الیقین، ولذا تعلها دلالة معیّ 

صطناع أحد الخصوم دلیلا لنفسه اة، ولا تقتصر على أطراف الدعوى وحدهم، فتنتفي بذلك شبهة للكافّ 

                                                 
 .79-78صص عبد الحكیم ذنون الغزالي، المرجع السابق،  - )1(

 .181، ص1987شرق، بغداد، ممهدي صالح محمد أمین، أدلة القانون غیر المباشرة، مطبعة واوفیسیت ال - )2(

 -)3 ( Anne Blandine Caire, op .cit, p47.  

 .97مرقس، المرجع السابق، ص سلیمان - )4(

- 260ص المرجع السابق، صماهیة القرائن القضائیة في الإثبات الجنائي، عبد العزیز محمود خلیفة، محمود  - )5(

261. 
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ذلك أن الخصوم إذا عرضوا على القاضي الوقائع الثابتة  ،أو تسلیمه بحق علیه لخصمه إضرارا بالغیر

             ستنباطه وتكوناویبني علیها  شخصیا دعاءات، فإن القاضي یتحقّق منهاامهما كان فیها من 

  .)1(والكافّة ها ستكون ثابتة بالنسبة للخصوم الذین عرضوهاوإذا ما صدرت فإنّ  ،من عمله فتنسب إلیه

  

  : نيرع الثاــــالف

  ائیةـــالقض ائنر ــالقأركان 

فهي تعتمد  ه،ا لدور القاضي التقدیري، ومجالا خصبا لاجتهادالقضائیة تجسیدا حی�  رینةالق دّ تع

 معاییر ستنباط الذي یعتمد أساسا علىن قوامها الاإع به من تقدیر، حیث وذكائه بما یتمتّ  على فطنته

  .)2(منطقیة لصیقة بصفات شخصیة في القاضي، فهو یقضي بما تستقر علیه عقیدته

               مادي ركن الأول  :ساسیینأركنین ثبات بالقرائن القضائیة یقوم على ن الإإف ،اليوبالتّ 

  .)الفقرة الثانیة(معنوي ركن ، والثاني )الفقرة الأولى(

  

  : رة الأولىــالفق

   القضائیةائن المادي للقر  ركنال

ستنباط منها، وهي ائع المعلومة التي یتم الاالمادي للقرینة القضائیة في الوق كنى الر یتجلّ 

  .)3(بصرف النظر عن مصدر ثبوتهامات الیقینیة المقدّ 

لى ظروف إظر ز بحسب طبیعتها أو بالنّ ها تتمیّ لأنّ  ،)4(''الدلائلب'' الثابتةائع الوقسمّیت و 

         ن الدلائل یمكنها إ، حیث )5(إثباتهانة على كشف الواقعة المجهولة المراد بأن لها دلالة معیّ  اوجوده

والتي یمكنها ستنتاج والمقارنة، ستنباط، الاماكن القرائن القضائیة، وذلك عن طریق الاأأن تكشف عن 

  .هم أو الشهودأن تثبت أو تنفي الإقرارات التي یدلي بها المتّ 

                                                 
 .82، صالسابق ذنون الغزالي، المرجع عبد الحكیم - )1(

            ، الطبعة الأولى، دار الفكر - دراسة مقارنة –سحر عبد الستار إمام یوسف، دور القاضي في الإثبات  - )2(

  .316، ص2007 ،الإسكندریة ،الجامعي

 .170محمود عبد العزیز محمود خلیفة، ماهیة القرائن القضائیة في الإثبات الجنائي، المرجع السابق، ص - )3(

 .41القرائن القضائیة، المرجع السابق، صمسعود زبدة،  - )4(

 .67، صنفسهحكیم ذنون الغزالي، المرجع عبد ال - )5(
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ها ة الظروف التي وقعت في ظلّ لدلائل من أجل أن یثبت بدقّ لغالبا الجنائي ویلجأ القاضي 

رتكاب اماكن أماكن، بصمات الأصابع الموجودة في المعاینات المادیة للأ :، من بینهاالمرتكبة الوقائع

  .)1(م، وغیرها من الدلائل الأخرىالشعر، تحلیل الدّ  ،الآثار المادیة الجرائم،

ها لا نّ إة دلالة جنائیة، فذا كانت الواقعة لا تحمل هذا المعنى بأن كانت خالیة من أیّ إف ؛وعلیه

  .)2(مادیا للقرینةركنا ن تكون أتصلح 

ستنباطه، فیمكن أن خذها أساسا لاختیار الواقعة التي یتّ اویحظى القاضي بحریة مطلقة في 

ستنباط من الوقائع التي كانت محل مناقشة بین الخصوم، أو في ملف یختار الواقعة أساس الا

         جراءات جنائیة، أو من أقوال شهود سمعوا إوقد یختارها من محاضر  ،الدعوى، أو من تحقیقات

          متناع الخصم عن الحضور اكما یجوز للقاضي أن یستنبط القرینة من واقعة ، في قضیة أخرى

أو أن تكون الواقعة ، )3(لیهإهة جابة عن الأسئلة الموجّ ستجواب أو رفضه الإدة للافي الجلسة المحدّ 

ختارها القاضي ثابتة بالبیّنة أو بورقة مكتوبة أو بإقرار أو بقرینة أخرى دلّت على الواقعة التي االتي 

  .هذه الطرق مجتمعةتستنبط منها القرینة، أو بجملة من 

              هاختیار القاضي لواقعة من قضیة أخرى، وجب ضماه في حالة أنّ  ؛ب على ذلكویترتّ 

  .)4(لاع علیها قانوناطّ ن الخصوم من الاملف تلك القضیة الأصلیة حتى یتمكّ إلى 

الجریمة  ي مكانأمّا بالنسبة لمصادر الحصول على الدلائل المادیة، فغالبا ما یترك الجاني ف

یها حقیق للكشف عن مرتكب الجریمة، وهذه الأشیاء أو الآثار هي ما نسمّ في التّ  أشیاء أو آثار تُعتمَد

ل هذه الدلائل في بصمات الأصابع أو آثار الأقدام أو أدوات كالأسلحة ، وقد تتمثّ ''الدلائل المادیة''

  .إلخ...م أو الشعرقطرات الدّ  والأعیرة الناریة، أو أجزاء أو قطع من الملابس، كالأزرار أو

وقد ثبت من الناحیتین العلمیة والعملیة أن الجاني عندما یرتكب جریمته، فإنّه لابد أن یترك 

حتراسه في محوه للآثار الناتجة عن الجریمة، ویعود السبب اته و آثارا مادیة، وذلك مهما كانت درجة دقّ 

  .أو ما بعد التنفیذ في مرحلة تنفیذ جریمتهنفعال والقلق الذي یصاحب الجاني في ذلك إلى الا

                                                 
-)1(  Bernard Bouloc - Haritini Matsopoulou, Droit pénal général et procédure pénale, 17 ème édition, Sirey 

2009, pp 249-250.  
 .67ص ،السابقالحكیم ذنون الغزالي، المرجع  عبد - )2(

 .319-318صص مام یوسف، المرجع السابق، إسحر عبد الستار  - )3(

 .106- 105صص سابق، لثبات الجزائي، المرجع ائن وحجیتها في الإاعماد محمد أحمد ربیع، القر  - )4(
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          على الدلائل المادیة التي  في التحقیقات الجنائیة تنطلق بناءً  بدایةولذلك، فإن نقطة ال

ها بمثابة الشاهد هي عبارة عن أدلة محسوسة وملموسة وغالبا ما تكون معبّرة عن الحقیقة، لأنّ 

ها معصومة من نفعال من خوف أو حقد، لأنّ مثل الشاهد الاالصامت الذي لا یكذب، فهي لا تعرف 

خاطئة  همبعضدّ حسب أن هذه النظرة تع إلاّ ، )1(ذلك، وهي لذلك شاهد صادق لا یكذب ولا یحابي

ظر إلى أن الدلائل قد تكون مفتعلة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهي تشتمل على جانب ذاتي بالنّ 

  .)2(وذلك باستعمال المنطق، كما قد یكون للحدس دور في فهمها عند تفسیر هذا النوع من القرائن،

    

  : رة الثانیةــالفق

  القضائیة ائنالمعنوي للقر  كنالر 

ستنباط الذي یقوم به القاضي في تفسیر الوقائع المعنوي للقرینة القضائیة في الا كنل الر یتمثّ 

ففي ، )3(الأخرى المجهولة والمراد إثباتهاأو الدلائل، لكي یصل إلى الواقعة ) العنصر المادي(الثابتة 

هم في مكان ، یستطیع القاضي الجنائي أن یستخلص من وجود بصمة أصبع المتّ ةالأمثلة السابق

 .الجریمة قرینة على مساهمته فیها

ستنباط هو عملیة فكریة مرنة یقوم بها القاضي بعد أن یختار الواقعة الثابتة التي تمثّل والا

لقرینة، إذ علیه أن یستنبط من هذه الواقعة الثابتة التي یراد إثباتها، فیصل إلى النتیجة الركن المادي ل

  .)4(التي یریدها، وبذلك تكون الواقعة المعلومة قرینة على الواقعة المجهولة

فتراض حقیقة غیر معروفة اكل العملیات التي عن طریقها نقبل '': ل فيستنباط یتمثّ الاوبهذا ف

  .)5(''فتراضات الصحیحة والمقبولةعلاقتها مع باقي الا مباشرة بمقتضى

         ستنباط القرائن القضائیة، فهو حر اسلطة واسعة في الجنائي ومن المقرّر أن للقاضي 

دة التي یراها أمامه لیستنبط القرینة منها، ثم هو واسع ختیار واقعة ثابتة من بین الوقائع المتعدّ افي 

   .ب على القاضي في هذا التقدیرولا معقّ  ،تحمله هذه الواقعة من دلالةالسلطان في تقدیر ما 

                                                 
  .47-46عود زبدة، القرائن القضائیة، المرجع السابق، ص صمس - )1(

-)2(  Roger Merle, André Vitu, Traité de Droit criminel, tome 02, Deuxième édition, Editions Cujas, Paris-Ve  

1973 , p169. 

 .108، المرجع السابق، صثبات الجزائيئن وحجیتها في الإاالقر عماد محمد أحمد ربیع،  - )3(

 .74عبد الحكیم ذنون الغزالي، المرجع السابق، ص - )4(
 )5 ( - Jean François Cesaro, op.cit, p345.  
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فمنهم  ،القضاة، والذین تختلف مداركهم وذكائهم في تقدیر الوقائع حسبستنباط بختلف الاوی

لذلك ، ستنباطه عن منطق الواقعاستنباط سلیم فیستقیم له الدلیل، ومنهم من یبتعد امن یصل إلى 

ستنباط، ومن أخطرها القضائیة من أسلم الأدلة من حیث الواقعة الثابتة التي یقع علیها الاكانت القرینة 

  .)1(ستقامتهاستنباط و ة الامن حیث صحّ 

للدلائل الجنائي ستنباط بهذا المعنى یعتمد أساسا على كیفیة فهم القاضي وعلیه، فإن الا

لى تقدیره لدلالتها، وعلى ما یستقر في عقیدته ، وعالقضائیة التي تكوّن الركن المادي للقرینة) الوقائع(

ة إذا أساء القاضي فهم هذه الدلائل را ومحتملا خاصّ لذلك كان الخطأ فیه أمرا متصوّ  ،من یقین بشأنها

  .)2(، أو خضع لتأثیرات جانبیة أو آراء سابقةهاأو غالى في تقدیرها أو وقف عند المعنى الحرفي ل

ستنباطه امتى كان العلیا محكمة الستنباطه لرقابة اتقدیره و ولا یخضع القاضي الجنائي في 

بأن یوضّح في حكمه العناصر التي  یه سوى ضمیره، وهو غیر مطالب إلاّ ، فلا رقیب عل)3(سائغا

            ق من أن التحقّ  علیامحكمة اللمنها قناعته، والأسانید التي أسّس علیها قضاءه، حتى یمكن ل ستمدّ ا

  .)4(ي عقلا إلى النتیجة التي خلص إلیها في حكمهعلیه قاضي الموضوع من شأنه أن یؤدّ عتمد اما 

ستخدام استنباط منتهى الحرص وضرورة أن یراعي في عملیة الاالجنائي ویجب على القاضي 

فالمنطق  ؛ستنباط تعتمد على المنطق والخبرة وإعمال العقلة الا، ذلك أن قوّ )5(الأسلوب المنطقي السلیم

یاق العقلي القائم علیه التفكیر، ونتیجة لذلك یستخدم في تحدید قیمة الذي یكشف لنا السّ  فالمنطق هو

     نتقال من معلوم ستنباط هو الذي یمكّننا من الاستخدام قواعد المنطق في الااكما أن ، )6(ستنباطالا

المجهولة من الواقعة ستنباط الواقعة انتقالا سلیما لا شبهة فیه، وكذلك یجب أن یكون اإلى مجهول 

  .)7(سقا مع باقي ظروف الواقعة والأدلة الأخرىالمعلومة الثابتة متّ 

              الكتابة، وبعیدة : وتجدر الإشارة إلى أن القرینة القضائیة بعیدة عن مخاطر التزویر مثل

عن التحیّز في الشهادات، لأن أساسها هي الوقائع التي لا تكذب، وقد یقال أن هذه الأدلة نفسها قد 

                                                 
 .220ثبات الجنائي، المرجع السابق، صعبد العزیز محمود خلیفة، ماهیة القرائن القضائیة في الإ محمود - )1(

 .75، صالسابقعبد الحكیم ذنون الغزالي، المرجع  - )2(

 .221، صنفسهمحمود عبد العزیز محمود خلیفة، المرجع  - )3(

  .76- 75صص ، نفسهعبد الحكیم ذنون الغزالي، المرجع  - )4(

 .109، صثبات الجزائي، المرجع السابقالقرائن وحجیتها في الإمحمد أحمد ربیع،  عماد - )5(

- )6(  Grophe  François, L’appréciation des preuves en justice, Librairie du Recueil Sirey, Paris, 1947, p253. 

  .109ص نفسه،المرجع عماد محمد أحمد ربیع،  - )7(
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أن العیب  تنتجها منها قد تكون مغلوطة، إلاّ ، وأن النتیجة التي یسالجنائي القاضيقبل یساء فهمها من 

یم القرینة، أو في الدلیل وخطأ القاضي في تقی ،ما هو في تفكیر القاضيهنا لیس في الدلیل نفسه، وإنّ 

  .)1(ل مسألة قانونیة، فهو من جملة الوقائع التي یستقل القضاة بتقدیرهاالذي یستند إلیه لا یشكّ 

  

  : ثالثرع الـــالف

  القانونیة ائنالقضائیة والقر  ائنالتمییز بین القر 

              في أن القرائن القضائیة والقرائن القانونیة یتشابهان في بعض النواحي، لقیامهما  لا شكّ 

         ب على فكرة واحدة، ولكن من جهة أخرى توجد بینهما فروق هامة ترجع إلى الآثار التي تترتّ 

القانونیة  ائنالقضائیة والقر  ائنالقر  أوجه الشبه بین ظهارو سنقوم باست ،ختلاف طبیعة كل منهمااعلى 

 .)الفقرة الثانیة(، وأوجه الخلاف بینهما )الفقرة الأولى(

  

  :رة الأولىـــالفق

  القانونیة ائنالقضائیة والقر ائن بین القر  أوجه الشبه 

       الراجح الغالب ''على فكرة واحدة، وهي تقوم كل من القرینة القضائیة والقرینة القانونیة  - أولا

             ثبات نتقال محل الإااه ثبات غیر مباشر، مؤدّ إن كلا النوعین ینطویان على إف ؛وتبعا لذلك ،''الوقوع

  .)2(ثباتهاإصلة بها أو مجاورة لها یسهل خرى متّ ألى واقعة إثباتها إمن الواقعة المراد 

         ستدلال المنطقیة، فكلتاهما مقتضاه الاتتشابه القرینة القضائیة مع القرینة القانونیة من الوجهة  -ثانیا

   .)3(ق الأمر الثانيذا تحقّ إمر الأول ق الأعلى أمر مجهول من أمر معلوم على أساس غلبة تحقّ 

حتى یفترض بعد ذلك ثبوت الواقعة  ،في كلتیهما) الواقعة المعلومة(ثبات الواقعة الركیزة إیجب  -ثالثا

یتم  الأخذ بأي منهما أنیستلزم  انونیةوالقرینة القضائیة من القرینة الق أساس ذلك أن كلا� و  ؛المجهولة

إثبات الواقعة المعلومة، ومتى ثبتت الواقعة المعلومة، فإن واقعة أخرى تثبت بثبوتها، وثبوت الواقعة 

                                                 
الطبعة  ،-دراسة نظریة وتطبیقیة مقارنة -یحي بكوش، أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي - )1(

 . وما بعدها 198، ص1988الوطنیة للكتاب، الجزائر،  المؤسسةالثانیة، 

 .42عماد زعل الجعافرة، المرجع السابق، ص - )2(

یر الكتابة في المواد المدنیة والتجاریة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي قواعد الإثبات بغعلي أحمد الجراح،  -)3(

 .616، ص2010لبنان،  ،الحقوقیة، بیروت
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طریق ر عن ا أن یتقرّ ر بنص تشریعي كما هو الحال في القرینة القانونیة، وإمّ ا أن یتقرّ المعلومة إمّ 

  .)1(ع بسلطة تقدیریة واسعة في تقریر ثبوت الواقعة وهذه هي القرائن القضائیةالقاضي الذي یتمتّ 

  

  :رة الثانیةــالفق

  القانونیة ائنالقضائیة والقر  ائنختلاف بین القر أوجه الا 

  : هيو ن القانونیة ائن القضائیة عن القر ائتفصل القر التي فروق عدید من التوجد 

   :من حیث المصدر -أولا

یستنبطها من الوقائع الجنائي  يضاإن مصدر القرینة القضائیة هو القضاء، فهي من عمل الق

عى به، فهو یختار الواقعة الثابتة صلة بالدعوى ومن ظروفها لیستدل بها على ثبوت الحق المدّ المتّ 

فقا مع ستخلاص ما یراه متّ اي القاضي في ذلك بسلطة واسعة فیتمتّع الواقعة المجهولة، و  هاویستنبط من

، فالتقدیر الذي )2(ه غیر ملزم ببحث كل القرائن المتوافرة في الدعوىمع ملاحظة أنّ  ،وقائع الدعوى

            ن القانونیة هي بعكس ائالقر ا أمّ  ،ثباتنة في الإة معیّ لائل هو وحده الذي یمنحها قوّ یعطیه للدّ 

ا دور أمّ  ،ثباتیة لتلك القرینةة الإ، وكذلك القوّ القانونیة ترتبط بها القرینةلائل التي د الدّ فالقانون یحدّ  ؛ذلك

  .مةالقانونیة على الواقعة المجرّ القرینة تطبیق على فقط  قتصرلى الحد الأدنى ویإالقاضي فیتضاءل 

ة من القرینة القضائیة هي من عمل القاضي ذا كانت الحقیقة القضائیة المستمدّ إف ؛وعلى هذا

   .)3(ة من القرینة القانونیة من عمل القانون وحدهن الحقیقة القضائیة المستمدّ إفالجنائي، 

   :من حیث الوظیفة -ثانیا

دلیلا  دّ تع، فهي )4(أدلة تساعد على إثبات الواقعة المجهولة إن القرائن القضائیة ما هي إلاّ 

ثبات دعواه، وذلك إلى إل بها غیر مباشر، لأن الخصم یتوصّ  ن كانت دلیلاإ ثبات و یجابیا في الإإ

ى ، والذي بدوره یتولّ الجنائي وقائع الدعوى وتقدیمها للقاضيو و الأمارات من ظروف أبجمع العلامات 

                                                 
 .375منصور خالد المنصور، المرجع السابق، ص أنیس - )1(

 .376صالمرجع نفسه،  - )2(

 .188قیس عبد الستار عثمان، المرجع السابق، ص - )3(
 

-)4 ( Gustave Aron, op.cit, p16. 
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          أن له الحق في أن یستنبط هذه القرینة من تلقاء على ستنباط القرینة القضائیة، علاوة اة مهمّ 

  .)1(هستنباط وقد لا یقرّ الا مبدأ حریة القاضي الجنائي في تكوین عقیدته، فقد یقرّ نفسه، طبقا ل

الذي ف الخصم عفاء منه، فلا یكلّ إبل هي  ثبات،ا القرینة القانونیة، فهي لیست دلیلا للإأمّ 

خصمه  لى عاتق إثبات منه ما ینتقل عبء الإنّ إ ثبات، و رت لمصلحته هذه القرینة القیام بعملیة الإتقرّ 

  .)2(ذا كانت قاطعةإ ثبات الواقعة موضوع الدعوىإن كانت بسیطة، وتعفیه نهائیا من إ

  : من حیث قابلیة إثبات العكس -ثالثا

            ثبات عكسها إذا كانت تقبل إع، فیما یتها من قبل المشرّ دت حجّ ن القانونیة حدّ ائن القر إ

لى قرائن قطعیة إ قابلة للدحض بالدلیل العكسي، و لى قرائن بسیطة إها تنقسم نّ إمن عدمها، لذلك ف

ها من مرتبة لأنّ  دلةن القضائیة بجمیع الأائالقر نقض في حین یسوغ  ،ثبات ما یخالفهاإتستعصي عن 

ا أمّ ، )4(خرآلى إ تختلف من قاضٍ لأنّها  ،لا یمكن حصرها، و )3(وهي تقبل دائما إثبات العكسواحدة، 

  .)5(ع فیها ولا القیاس علیهاولا یجوز التوسّ  ،في القانون على سبیل الحصرها ترد نّ إالقرینة القانونیة ف

  :من حیث القوّة الإلزامیة -رابعا

ر أن یقرّ الجنائي یجوز للقاضي  ومن ثمّ  ،لزامیةإة ة قوّ ن القرینة القضائیة لا تنطوي على أیّ إ

سبة بالنّ ا أمّ ، )6(الدعویینقرینة في دعوى ثم یعدل عنها في دعوى أخرى، رغم تماثل الظروف في 

         یقتصر فقط على التحقّق ه ، بمعنى أن دور الجنائي ها تكون ملزمة للقاضيللقرینة القانونیة، فإنّ 

د توافر تلك الشروط، فإن ة على الواقعة المعروضة علیه، وبمجرّ نطباق القرینة القانونیامن شروط 

   .)7(هذا المجالن أن تكون له أیّة سلطة تقدیریة في یلتزم بإعمالها دو الجنائي القاضي 

                                                 
 . 43عماد زعل الجعافرة، المرجع السابق، ص - )1(

) نةر دراسة تحلیلیة مقا( كمال حجیتها القانونیة،إتحسین حمد سمایل، الأدلة الناقصة ودور القاضي المدني في  - )2(

 .107، ص2013القانونیة، القاهرة،  صداراتالمركز القومي للإالطبعة الأولى، 

           1992، مجلة المرافعة، العدد الأول، السنة الأولى، یونیو ''القرینة في القانون المغربي''محمد أو القاضي،  - )3(

  .56- 55ص ص

 .617علي أحمد الجراح، المرجع السابق، ص - )4(

 .111، صنفسهتحسین حمد سمایل، المرجع  - )5(

دار بلنسیة للنشر ، سلامیة، الطبعة الثانیةثبات في الشریعة الإصالح بن غانم السدلان، القرائن ودورها في الإ - )6(

 .30المملكة العربیة السعودیة، ص ،والتوزیع، الریاض

  .378أنیس منصور خالد المنصور، المرجع السابق، ص - )7(
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  :صل الثانيـــالف

  ةـائیــواد الجنــرائن في المـــة للقــعة القانونیــالطبی

ومحاولة ى القرائن إطلالة شاملة علو  زت دراستنا في الفصل السابق بصفة عامةلقد تركّ 

ثم الوقوف على كیفیة نشأتها، وذلك بدراسة تطوّرها ، مضمونهاجوهرها و وبحث  ،مفهومها علىف لتعرّ ا

تحدید  كذاو عبر مراحل مختلفة بدءً من العصور القدیمة فالعصور الوسطى، وصولا للعصور الحدیثة، 

ض بصورة أكثر عمقا للطبیعة القانونیة ، وذلك یوصلنا من الوجهة المنطقیة إلى ضرورة التعرّ هاأنواع

  .للقرائن

أساسا إلى التكییف الخاص بمسألة             تلك العملیة التي تهدف'': قانونیةویقصد بالطبیعة ال 

  .''أو موضوع ما، وذلك بهدف إدراجه أو وضعه ضمن أحد الأشكال القانونیة المعروفة

            تحدید طبیعة المسألة محل البحث؛ لوضعها '': عنى آخر تعني الطبیعة القانونیةأو بم

  .)1(''تنظیمها قانونیا المسائل القانونیة التي تمّ  في نطاق طائفة من

ان الأولى بی: وتحدید الطبیعة القانونیة للقرائن یهدف أساسا إلى إیضاح مسألتین رئیستین

الأصل بالنسبة  دّ والذي یع ؛تحدید مشروعیتها في القانون الوضعيعن طریق التكییف القانوني للقرائن، 

ق بالإشكالات لهذا الموضوع، ثم موقعها من أدلة الإثبات الجنائیة، في حین أن المسألة الثانیة تتعلّ 

          الإثبات الجنائي  أهم إشكال یمسّ كونه بالقرائن بعبء الإثبات  التي تعترض الإثبات بالقرائن، بدءً 

وهو تعدّد وتعقید  ؛الإثبات بالقرائنبق خصوصا تعلّ وصولا إلى الإشكال الثاني والم ،من جمیع جوانبه

  .هامراحل

  :وفق مبحثینفإن دراستنا لهذا الفصل ستكون  ،على ذلك وبناءً 

  في المواد الجنائیة التكییف القانوني للقرائن: المبحث الأول

  في المواد الجنائیة إشكالات الإثبات بالقرائن: المبحث الثاني

  

  

  

                                                 
، دار النهضة -دراسة مقارنة - علي محمد علي الناعور النقبي، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة حسن - )1(

 .249، ص2007العربیة، 
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  :ث الأولــحــالمب

   في المواد الجنائیة التكییف القانوني للقـــرائن

ن الأمر إفلذلك ، یةمسألة غایة في الأهمّ  في المواد الجنائیة للقرائن القانونیة الطبیعة تحدید إنّ   

             لاّ إى وذلك لن یتأتّ بغیة إضفاء الوصف الصحیح علیها، تحدید تكییفها القانوني  بدایةً ا یقتضي منّ 

، ثم موقع القرائن من أدلة )المطلب الأول(في المواد الجنائیة بالقرائن ثبات مشروعیة الإلالتطرّق ب

  .)المطلب الثاني( الإثبات الجنائیة

  

  :لب الأولـطــالم

  في المواد الجنائیة  مشروعیة الإثبات بالقرائن

لا یرجع إلى مدى جواز ذلك إن مسألة الأخذ بالقرائن في القانون الوضعي محل خلاف، ومردّ   

مردّه مدى بل  ؛ائیةباقي أدلة الإثبات في الدعوى الجز الأخذ بالقرائن أو عدم الأخذ بها، شأنها شأن 

  .ائیة بمفردهاكدلیل إثبات أصلي في الدعوى الجز  عتداد بالقرائنالا

موقف إلى  التطرّقلبیان مشروعیة الإثبات بالقرائن في المواد الجنائیة، فإن الأمر یقتضي منا و 

الإثبات موقف التشریع الجنائي من ، ثم )الفرع الأول(من الإثبات بالقرائن الجنائي الفقه القانوني 

  .)الفرع الثالث(، وصولا إلى موقف القضاء الجنائي من الإثبات بالقرائن )الفرع الثاني(بالقرائن 

  

  :الأولالفــرع 

  ن ائبالقر  ثباتمن الإ الجنائي القانوني موقف الفقه  

ثبات الجنائي محل خلاف بین فقهاء الأخذ بالقرائن كدلیل أصلي منفرد في الإمسألة ن إ  

           عتماد علیها كدلیل في الإثبات الجنائي بخصوص مدى جواز الانقسموا االقانون الجنائي، والذین 

            الإثبات الجنائيتجاه الأول المعارض للأخذ بالقرائن كدلیل أصلي في الا؛ )1(تجاهینالى إ

           قرائن كدلیل أصلي في الإثبات الجنائي خذ بالد للأالمؤیّ  تجاه الثانيوالا ،)الفقرة الأولى(

   .)الفقرة الثالثة(بالقرائن الجنائي وأخیرا الرأي الراجح بالنسبة للإثبات  ،)الفقرة الثانیة(

                                                 
  .109صالمرجع السابق، د محمد الأغا، معتز أحم -)1( 
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  :رة الأولىــالفقــ

  بالقرائن كدلیل أصلي في الإثبات الجنائيتجاه المعارض للأخذ الا 

   فتراضات الاما یعرف بالقانون الجنائي یتعارض بطبیعته مع  تجاه بأنّ یرى أصحاب هذا الا

على أساس ، )1(لوجود قرائن قانونیة في المواد الجنائیة مجالٌ هناك یمكن أن یكون لا ولذا  ،أو القرائن

   .)2(ن من الوصول إلى الحقیقةالتي تمكّ ع على عدم استمرار الأبحاث أنّها تشجّ 

إذ لا  ؛ستناد على قرینة قضائیة في الحكمتجاه أیضا عدم جواز الاكما یرى أصحاب هذا الا  

القضائیة ن القرینة لأذلك و صدار حكمه على قرینة واحدة، أن یعتمد في إالجنائي یجوز للقاضي 

تعتمد على أنّها فضلا عن ها طریقة غیر مباشرة للإثبات، لأنّ ة فدلالتها ناقصة، الواحدة مهما كانت قویّ 

ستخلاص استنتاج، والتي ما زالت عاجزة عن الجزم والتأكید في ستخلاص والاالقدرة البشریة في الا

فتراض لا یسوغ فتراض توافر الخطأ مهما كان قلیلا، وهذا الاواقعة مجهولة من واقعة معلومة لا

  .)3(ا في إصدار حكمهاستناد علیها وحدهللمحكمة الا

  :راتالمبرّ هذه تجاه في تبریر رأیهم إلى ویستند أصحاب هذا الا  

ة المباشرة، ذلك أن الإثبات إذا انتفى إمكان الإثبات بالأدل إلى الإثبات بالقرائن إلاّ  لّجوءلا یجوز ال -1

یبقى القاضي ضحیة بالقرائن یحوطه الإحساس بالضآلة في مواجهة المجهول، ممّا لا یصحّ معه أن 

ها أمر بعید المنال ولا یمكن استخلاصها ه الحقیقة، لأنّ أنّ  غبة في أن یظفر فیما یظنّ الإیحاء لنفسه بالرّ 

  .)4(بغیر العقل والمنطق

الي لا یجوز وبالتّ  ؛ن القرائن القضائیة أو الفعلیة كما یطلق علیها لا ترقى إلى مرتبة الدلیلإ -2

  .)5(الإدانة ستناد علیها وحدها فيالا

                                                 
دراسة مقارنة في ضوء الفقه  - سلاميثبات الجنائي في الفقه الإیة القرائن في الإمحمد أحمد ضو الترهوني، حجّ  - )1(

 .174، ص 1991العظمى، شتراكیة ، كلیة القانون، جامعة قاریونس، الجماهیریة العربیة اللیبیة الشعبیة الا-والقضاء
)2( - Merle Philippe, op. cit, p14. 

سلامي والقانون الوضعي، الطبعة الأولى، مطابع ة بالقرائن في الفقه الإیثبات الدعوى الجنائإد جاد، سامح السیّ  - )3(

 .116ص ،1984المملكة العربیة السعودیة،  ،الفرزدق التجاریة

 .349جراءات الجنائیة، المرجع السابق، صقانون الإأحمد فتحي سرور، الوسیط في  - )4(

 .83شحاتة عبد المطلب حسن، المرجع السابق، ص - )5(
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هونه إلى عنصري القرینة القضائیة نتقاد الذي یوجّ تجاه أیضا على مبرّر الایستند أصحاب هذا الا -3

  :وهم یرون ،الموضوعي والذاتي

  ها قد تعبّر عن أحداث صامتة لا تعرف أنّ  معل في الدلائل، فوالمتمثّ  بالنسبة للعنصر الموضوعي

 .ومصطنعة بقصد التضلیل والمغالطةها قد تكون ملفّقة الكذب، فإنّ 

   هذا الأخیر كثیرا ما تكون  ، فإنّ الجنائي قتناع القاضيا المتمثّل فيبالنسبة للعنصر الذاتي و

القرائن القضائیة التي یصل إلیها لا یمكن أن  الي فإنّ عتمادا على الدلائل، وبالتّ استنتاجاته خاطئة ا

              وكثیرا ما یحدث هذا الخطأ  ،ستنتاجیعوّل علیها في الوصول إلى الحقیقة لاحتمال الخطأ في الا

نا، فیمسك وفي یده مندیل س بالزّ ء زوج زوجته في حالة تلبّ ىأن یفاج :ومثالها ،في حالة الصدفة

ه إلى الزوجة وجّ ین شریكها الذي زنت معه، فتُ زوجته ویقتل بهذا السكّ ین مطبخ علیه بصمات بسكّ 

  .)1(غیرة جنسیةبسبب تهمة قتل عشیقها لخلاف بینهما حول ثمن هذه العلاقة أو 

على الذي یكوّن عقیدة القاضي الجازمة ة الدلیل الملموس ن القرینة القضائیة لا ترقى إلى قوّ إ -4

  .)2(هاعترافه بارتكاباعدم مع مة في مكان الجریمة هم المقدّ المتّ ثبوت الواقعة، كوجود بصمة 

       عتماد ه لا یمكن الركون والاتجاه أنّ رات السابقة یرى أغلب أنصار هذا الاوطبقا للمبرّ   

  .ق بالإدانةعلى القرائن القضائیة وحدها في الإثبات المتعلّ 

      ه ظا من سابقیهم، ویرون بأنّ تحفّ  ن هم أقلمّ متجاه آخر من أنصار هذا الافریق وهناك   

ة قرائن عتماد على عدّ ولكن یمكن الا ؛عتماد على القرینة القضائیة الواحدة فقط في الإثباتلا یجوز الا

ستخلاص اي إلى ستناد علیها في الحكم متى كانت جمیعها تؤدّ الا مجتمعة، فحینئذ یصحّ قضائیة 

ي والمنطق، بمعنى أن یكون هناك توافق في النتائج التي تؤدّ الواقعة المجهولة وفقا لمقتضیات العقل 

هم أثناء التحقیق ف أو سلوك إجرامي للمتّ ة من تصرّ وأن لا تكون هذه القرائن المجتمعة مستمدّ ، )3(إلیها

لا یجوز  :، فمثلاعن نفسه فاعلدّ ة له في اه یلزم كفالة الحریة التامّ معه أو محاكمته أمام المحكمة، لأنّ 

قرینة على  هم أثناء التحقیق معه أو عدم حضوره الجلسة بعد تكلیفه بالحضورخذ من هروب المتّ یتّ أن 

  .)4(هم فیهالجریمة المتّ رتكابه اا

                                                 
 .210ئن القضائیة، المرجع السابق، صامسعود زبدة، القر  - )1(

 .110معتز أحمد محمد الأغا، المرجع السابق، ص - )2(

 .83شحاتة عبد المطلب حسن، المرجع السابق، ص - )3(

 . 117-116د جاد، المرجع السابق، ص صالسیّ سامح  - )4(
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ها في بناء ه لا یجوز الإثبات بالقرائن والتعویل علیبأنّ  ''جوفاني لیوني''یرى الفقیه الإیطالي و   

بالأدلة المباشرة، أمّا إذا كان باستطاعة المحكمة الحصول على ر الإثبات إذا تعذّ  الأحكام الجنائیة إلاّ 

  .لتجاء إلى القرائن في الإثبات الجنائيه لا یجوز الاة فإنّ دلیل من الأدلة المباشرة، ولو بعد عناء ومشقّ 

ه لم تعد إلى محكمة النقض الإیطالیة عندما ذهبت في أحد أحكامها إلى أنّ  نتقادٌ اجّه وقد وُ   

  .)1(بین الأدلة المباشرة والقرائن، وذلك طبقا لمبدأ حریة القاضي الجنائي في تكوین عقیدته هناك تفرقة

     الجنائي ه محاولة لتقیید حریة القاضي لأنّ  ؛نتقاد، ولا یمكن التسلیم بهاهذا الرأي محل إن   

          عته قنا ستمداداص على إطلاق حریة القاضي في قناعته، فكیف یمكن التوفیق بین النّ  في تكوین

شتراط وجود قرائن او  ؟یستمد هذه القناعة من قرینة إذا وجدت منفردة من أي دلیل ثم نفرض علیه ألاّ 

  .)2(ستناد إلیها في بناء قناعته؟مع هذه القرینة وتعزّزها حتى یستطیع القاضي الاوتتّحد أخرى تجتمع 

دة إذا كانت هذه الدلالة ولا تقنعه قرائن متعدّ قد تقنعه قرینة واحدة قویة الجنائي القاضي  إنّ    

ستنباط واقعة مجهولة وإثباتها بقواعد المنطق اهي وذلك على أساس أن القرینة ؛ )3(القرائن ضعیفة

ستنباط فالا ،زوم العقليرورة وبحكم اللّ ت إلیها بالضّ ستناد إلى واقعة ثابتة لعلاقة بینهما أدّ والخبرة بالا

           ، وكل قرینة لا تصل إلى الیقینلا على الظن والاحتمال سبیل القطع والیقینیجب أن یكون على 

 قرار ه إصدار في عتماد علیها ه یهدرها، ولا یعدّها قرینة یمكن الافإنّ الجنائي في قناعة القاضي 

الجنائي قاضي ة القرینة وقدرتها في وصولها إلى قناعة البل بقوّ  ،الإدانة، فالعبرة لیست بتعدّد القرائن

  .)4(عن طریق الجزم والیقین

           عتماد على القرائن أن بعض أصحاب هذا الرأي ذهبوا إلى عدم جواز الا ،والجدیر بالذكر  

الآخر إلى جواز الإثبات بالقرائن إذا  همبعضالمسائل الجنائیة مطلقا، وذهب  في بناء الأحكام في

إذا تعذّر الإثبات  بعدم جواز الإثبات بالقرائن إلاّ  أخذ همبعضانت مجتمعة غیر منفردة، كما أن ك

           لتجاء أمّا إذا وجدت الأدلة المباشرة في الدعوى، ففي هذه الحالة لا یجوز الا ؛بالأدلة المباشرة

  .)5(إلى القرائن

                                                 
 .175-174ص ، صالمرجع السابقأحمد ضو الترهوني،  محمد - )1(

 . 154عبد الحكیم ذنون الغزالي، المرجع السابق، ص - )2(

 .142ثبات الجزائي، المرجع السابق، صعماد محمد أحمد ربیع، القرائن وحجیتها في الإ - )3(

 .154، صنفسهعبد الحكیم ذنون الغزالي، المرجع  - )4(

 .175، صنفسهمحمد أحمد ضو الترهوني، المرجع  - )5(
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  :رة الثانیةــالفق

  ثبات الجنائيقرائن كدلیل أصلي في الإ خذ بالد للأجاه المؤیّ تّ الا 

           لا یرى  هنّ ، لأینجاه على القانون الجنائي عزلته ومیله الشدیدتّ ینكر أصحاب هذا الا  

 دّ تطبیق كل المصادر المنطقیة التي تع تهاواقعة قانونیة، ومن ثمّ یجب في دراسفي الجریمة سوى 

  .متهاالقرائن في مقدّ 

          فقد وجدت القرائن سبیلها إلى القوانین الجنائیة وتغلغلت  ؛ا كان أمر هذا الخلافوأی�  

ل وظیفة قواعد الإثبات فیه، بل بوصفها وسیلة لإعداد وسیلة تسهّ في كونها في موادها، لیس فقط 

  .)1(قواعد موضوعیة أیضا

وصفها عتماد على القرائن في بناء الأحكام الجنائیة، بجاه جواز الاتّ ویرى أصحاب هذا الا

       على قدم المساواة مع أدلة الإثبات  أنّهادلیلا من أدلة الإثبات الأصلیة في المجال الجنائي، و 

تفرقة بین الأدلة المباشرة والأدلة غیر المباشرة، وأن جمیع أدلة الإثبات زوال الالأخرى، على أساس 

جاه تّ أنصار هذا الا ستدلّ اوقد ، )2(في تكوین عقیدته تهتخضع لتقدیر القاضي الجنائي، طبقا لمبدأ حری

  :الحججهذه على 

قتناعه من أي دلیل، فلا ا ل للقاضي الجنائي السلطة في أن یستمدّ قتناع القضائي یخوّ إن مبدأ الا -1

وتوافرت فیها ما كان مقتنعا بدلالة قرینة  نقتناعه، فإامنه  وجود لدلیل یحظر على القاضي أن یستمدّ 

 لالة عتماد على الدّ فلا سند في القانون یحرمه من الا ؛الدلیل القانوني بة فيالشروط المتطلّ 

             ائیة فینبغي تقریرها في الإجراءات الجز  ،المستخلصة منها، وهذه القاعدة مقرّرة في القانون المدني

أغلب التشریعات قد أقرّت مبدأ حریة القاضي الجنائي  بل على العكس من ذلك، فإنّ ؛ )3(من باب أولى

ذلك بموجب  والذي أقرّ  ؛ومن بینها التشریع الجزائري ،قتناعه من أي دلیل مطروح أمامهافي تكوین 

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، حیث منح القاضي الجنائي حریة إثبات  212نص المادة 

وأن  ،فیها القانون على غیر ذلك ت ما عدا الأحوال التي ینصّ الجرائم بأي طریق من طرق الإثبا

  .یصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص

                                                 
 .1000ه أحمد هلالي، النظریة العامة للإثبات الجنائي، المجلد الثاني، المرجع السابق، صعبد اللاّ  - )1(

 .175أحمد ضو الترهوني، المرجع السابق، ص محمد - )2(

 .82المطلب حسن، المرجع السابق، صشحاتة عبد  - )3(
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ن إبل  ؛ل في إظهار العدالةالقاضي الجنائي ملزم بالقیام بدوره الحقیقي المتمثّ  فإنّ  ؛اليوبالتّ   

وهذا لا یتم القضائیة،  عتماد علیها إذا لم یلعب القاضي دوره في تكوین قناعتهجمیع الأدلة لا یمكن الا

ر الحق المعتدى علیه، ثم الواقعة النموذجیة أو التصوّ : معطیات وهي ةستخلاص ثلاثامن خلال  إلاّ 

وأخیرا العلّة  ،وضوابطها عناصرهاأو إهدار المصلحة بكامل  ،لى الحقعتداء عالنموذجي لواقعة الا

  .التشریعیة بالنسبة للحالة المنصوص علیها

وعلیه، فإن الحقیقة التي هي الهدف المبحوث عنه من خلال الأدلة بأنواعها، لا یمكن ثبوتها   

            أصلا دون ثبوت الحقیقة القضائیة في ذهن القاضي الجنائي، والقرائن القضائیة هي الفاعل البنّاء 

  .)Réalité vérité'')1''ة الواقعیة وتقریبها من الحقیق '' La vérité judiciaire ''في خلق الحقیقة القضائیة 

الجنائي وات عمل القاضي خطْ في ضح ذلك ة واضحة في الإثبات، ویتّ قوّ القضائیة إن للقرینة  -2

  :مراحلثلاثة ، حیث یمر عمله بالقضائیة قتناعه من القرینةا حینما یستمدّ 

  ّالقضائیة منها القرینة ب إثباتا كاملا للواقعة التي تستمدّ ه یتطلّ أن. 

  ّه یستظهر علاقة سببیة منطقیة بین هذه الواقعة وبین الواقعة الأخرى التي یراد إثباتهاأن. 

  ّساق بینها تّ ى مدى الاه یتحرّ فإنّ  ؛عترافالشهادة أو الاة أخرى مثل الدعوى أدلتضمّنت ه إذا أن

  . )2(بعد ذلك في دلالة القرینة ، فلا شكّ توافق بینهاوبین القرینة، فإذا تبیّن له ذلك ال

 انتهت یا عقلا إلى النتیجة التي ما یراه مؤدّ القضائیة للقاضي الجنائي أن یستنبط من القرائن  -3

            رتسمت ا، وله أن یستخلص صورة الواقعة كما فقط بالأدلة المباشرةبالأخذ  اإلیها، فهو لیس مطالب

  .)3(العقل والمنطق فقا مع حكمما دام ذلك سلیما متّ  ،ستنتاجفي وجدانه بطریق الا

ستنتاجیة لا یصدر اعملیة عن طریق ستقرائي وباعتماده المنطق والمنهج الا جنائيقاضي الالأن  -4

بعد تفنید عناصر الإثبات والإحاطة بها عن بصر وبصیرة، ومن ثمّ فلا خوف من تطبیق  حكمه إلاّ 

             القرائن التي تجمع بین الدلیل القانوني والإقناعي في الإثبات، لاسیما وأن الأحكام الجنائیة تستند 

  .إلى المنطق والقانون

تحقّق للقاضي الجنائي علما مكتسبا  -باتبما فیها القرینة التي یحصل بها الإث -أن الأدلة  -5

            ه شاهد الواقعة ووقف بعد قیام الدلیل كأنّ الجنائي ف بالحكم فیها، فیكون القاضي بالحادثة المكلّ 

                                                 
 .112معتز أحمد محمد الأغا، المرجع السابق، ص - )1(

 .82، صالسابقشحاتة عبد المطلب حسن، المرجع  - )2(

 .349- 348جراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص صأحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإ - )3(
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ن خلاف ذلك سیبقي الحقیقة إالحكم بما علم من هذا الطریق، إذ  وباطنها فلا یسعه إلاّ على ظاهرها 

وكیف له أن یحكم  ،إمّا أن یحكم القاضي بمجهول ؛وفي هذه الحالةالمجهول لدیه، طیات في 

  .)1(ض العدالة الجنائیة لزعزعة ثقة الأفراد في القضاءوهو ما یعرّ  ،بمجهول؟ وإمّا أن لا یحكم

ذي لا یصل إلیه القاضي ستنباط العتماد القاضي الجنائي على القرائن القضائیة مبني على الاا -6

علیه  ا تدلّ ستنباط بعیدا عمّ والدقّة وإعمال الفكر، وعدم ذهابه في الا واحدة؛ بل بالرؤیةة رّ الجنائي م

ستنباط في عملیة الاالجنائي ها تحقیق الغرض، كما أن القاضي ، ولا عن النتیجة التي ینجلي بالقرائن

وذلك  ،ث كثیراریّ ى ویتلذلك فهو یتروّ  ،وعهقو حتمل ی هل المسؤولیة المعنویة كاملة عن أي خطأ فییتحمّ 

المعنویة عن أي خطأ  هویخفّف من مسؤولیت عتراف الذي یزیل ما لدیه من شكّ ستناد على الابعكس الا

  .عا بینه وبین المحكوم علیه المعترفخطأ في الحكم، یكون موزّ ورود  قضائي، كما أنّ 

            فقة تكون متّ  ستنباط، والتي یجب أنلعملیة الاالمحكمة العلیا رقابة  ؛یضاف إلى ذلك أیضا  

  .)2(مع العقل والمنطق السلیم

  .)3(ستنتاج على سبیل الجزم والیقین، ومن ثم ساغ أن تستند إلیها الإدانةاالقضائیة أن القرینة  -7

  القرائن '': رائن في الإثبات الجنائي بقولهعتماد على القضرورة الا ''میتر مایر''دعّم الفقیه ویُ 

ل الذي دفنت فیه الذي یشیر إلى مرتكب الجریمة، من أجل إلقاء الضوء على الظّ  هي الشاهد الصامت

             عها بِ نة یتّ هه ناحیة آثار معیّ ة، وهي أیضا الضوء الذي ینیر وجدان القاضي، ویوجّ الواقعة الرئیس

الشهود، لأن القرائن أصدق من '': ویقال في القانون الإنجلیزي أن .''من أجل الوصول إلى الحقیقة

   .)4(''الوقائع لا یمكن أن تكذب

            عتماد على القرائن في الإثبات الجنائي من حیث دورها دعّم ضرورة الاكما أن هناك من یُ 

 ستحسّ ة الإن المهم هو قوّ '': غاروفي تعزیز الأدلة الأخرى أو نفیها، وفي هذا الموضوع یقول الأستاذ 

ر الوسیط ـــه مضطر إلى تقدیلأنّ  ؛عى علیهود والمدّ ــفي القاضي ومعرفته الرجال وفحصه المسبق للشه

  .''الذي ینقل إلیه البیّنة، لأن هذه البیّنة لیست سوى تصریح هذا الوسیط

                                                 
 .113- 112ص الأغا، المرجع السابق، صمحمد معتز أحمد  - )1(

 . 195عطیة علي عطیة مهنا، المرجع السابق، ص - )2(

 .82، صالسابقشحاتة عبد المطلب حسن، المرجع  - )3(

 .1024-1023ثبات الجنائي، المجلد الثاني، المرجع السابق، ص صه أحمد هلالي، النظریة العامة للإعبد اللاّ  - )4(
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علوم الكیمیاء والطب ر تطوّ ات الجنائي مع مرور الزمن، وذلك لوتزداد أهمیة القرائن في الإثب

  .حیث أصبحت القرائن هي دلیل المستقبلخاصّة،  يوعلم البولیس الفنّ  الشرعي

س بالجریمة بصفة عامة، إذ كثیرا ما ینتج عنها دلائل یة القرائن في حالات التلبّ أهمّ  ظهركما ت

  .عترافهم عند مواجهته بها غالبا للامادیة یضطر المتّ 

فیمكنه  ،تهامعیّن، أو بكثرتها أو قلّ د بعدد عتماده القرائن لا یتقیّ اعند الجنائي والقاضي 

قرینة واحدة '': بأن ''بوانیي''وفي هذا السیاق یرى الفقیه  ،قتنع بدلالتهااعتماد على قرینة واحدة إذا الا

عتماد على ثلاث أو أربع قرائن نظرا لعدم یمكن أن تكون قاطعة، بینما لا یمكن في حالات أخرى الا

حسم هذه المسألة هو الذي ینظر له المقدرة في خص الذي الإثبات، وأن الشّ ة في توافرها على أیّة قوّ 

  .''تناعه الشخصية أمامه، بما یملیه علیه ضمیره واقالقضیة المطروح

          الإثبات الأساسیة أدلة یرون بأن القرائن من  یونأو الغربمنهم كما أن غالبیة الفقهاء العرب 

الأخرى  دلةأو لتعزیز الأ ،ومهما كان عددها ،عتمد علیها سواء وحدهافي المواد الجنائیة التي یُ 

  .)1(بالدور الواسع الذي تقوم بهالجنائیة الإثبات أدلة للإثبات، وهذا ما یجعلها تمتاز عن غیرها من 

  

  :رة الثالثةــالفق

  بالقرائنالجنائي سبة للإثبات بالنّ  الراجح تّجاهالا 

عتماد على القرائن في الإثبات الجنائي وصلاحیتها في بناء ینازع مسألة مدى جواز الا

جاه تّ عتماد على القرائن، في حین أن الاالأول یرى عدم جواز الا ؛نجاهان متناقضاتّ االأحكام الجنائیة 

  .ستناد إلى القرائن كدلیل في الإثبات الجنائيبجواز الا الثاني یقرّ 

              عتماد فالرأي الراجح هو الرأي الثاني، والذي یقرّ بجواز الا ؛د هذا الخلافا كان مرّ وأی� 

ها تصلح دلیلا على القرائن كدلیل إثبات في المواد الجنائیة، شأنها شأن باقي أدلة الإثبات الجنائیة وأنّ 

ما حاجة علیها وحدها في الإدانة دونالجنائي بمفرده، ویجوز أن یستند القاضي  ا وقائمكاملا مستقلاّ 

  .)2(إلى تعزیز أو تدعیم من أدلة أخرى

                                                 
 .216-215صص مسعود زبدة، القرائن القضائیة، المرجع السابق،  - )1(

 .147ثبات الجزائي، المرجع السابق، صعماد محمد أحمد ربیع، القرائن وحجیتها في الإ - )2(
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ة نیالإثبات نجد أن القرائن القانو  القرائن دورا مزدوجا في القانون الجنائي، فمن ناحیةوتلعب 

حین تكون قابلة لإثبات العكس أمّا إذا كانت قاطعة،   عفي من تقرّرت لمصلحته من عبء الإثباتتُ 

   .رفي الدعوى إلى الطرف الآخرمن أحد طفدورها هو نقل عبء الإثبات 

قتناع المبني على بالاالجنائي القرائن القضائیة في تزوید القاضي وفي مقابل ذلك، یكمن دور 

م ها تساعده على رقابة الأدلة الأخرى وتدعّ كما أنّ  ،ستخلاص السائغ والمنطقي من وقائع الدعوىالا

  .طروحةالباب الثاني من هذه الأحو الذي سنراه في وذلك على النّ ، )1(قتناعه بهاا

بجواز القضاء  لكونه یقرّ  -  ده غالبیة الفقهاءوالذي یؤیّ  -والرأي الراجح هو الرأي الثاني 

  :سبابالأ هذهبالقرائن ولو لم تكن هناك أدلة مباشرة قائمة في الدعوى، وذلك ل

ه طبقا لمبدأ حریة القاضي الجنائي في تكوین عقیدته لم تعد هناك تفرقة بین الأدلة المباشرة أنّ  -1

فیأخذ بما  ،، فجمیع الأدلة على قدم المساواة أمام القاضي الجنائي''القرائن''والأدلة غیر المباشرة 

  .یطمئن إلیه وجدانه، ویطرح ما عداه

    هم عترافا للمتّ اما نجد في القضایا الجنائیة التحقیق، فقلّ یة كبیرة، وخاصة في مرحلة للقرائن أهمّ  -2

           ة ل إلى الحقیقة، وخاصّ عتمد على القرائن للتوصّ یُ الأحیان ما في غالب وإنّ  ،أو شهادة شهود

  .في جرائم القتل العمد والسرقة

هذا  ، لاسیما في''والشهادةعتراف الا''القرائن في بعض الأحیان أقوى من الأدلة المباشرة  دّ تع -3

من وقائع مادیة ثابتة ومحسوسة، فإذا  ستنباط القرائن یتمّ اة وأن خاصّ  ،العصر الذي كثر فیه الإجرام

  .)2(بعكس ذلكالكذب، فإن الوقائع المادیة التي تستنبط منها القرائن  طالهاكانت الأدلة المباشرة ی

بجواز الإثبات بالقرائن ولو لم تكن هناك أدلة  یقرّ ونحن من جانبنا نؤیّد الاتجاه الثاني الذي   

، وذلك على أساس أنّه لم تعد هناك تفرقة مباشرة قائمة في الدعوى المعروضة على القاضي الجنائي

وأن جمیع هذه الأدلة تخضع لتقدیر القاضي           بین أدلة الإثبات المباشرة أو غیر المباشرة، 

في تكوین عقیدته، فله السلطة في أن یستمدّ اقتناعه من أي دلیل، فلا الجنائي، طبقا لمبدأ حریته 

وجود لدلیل یُمنع على القاضي أن یستمدّ منه اقتناعه، فإن كان مقتنعا بدلالة قرینة ما وتوافرت فیها 

  .فلا سند في القانون یحرمه من الاعتماد علیها الشروط المتطلّبة في الدلیل القانوني؛

                                                 
 .1001-1000ص ص، ه أحمد هلالي، النظریة العامة للإثبات الجنائي، المجلد الثاني، المرجع السابقعبد اللاّ  - )1(

 . 177محمد أحمد ضو الترهوني، المرجع السابق، ص - )2(
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  : رع الثانيــــالف

  نائثبات بالقر من الإ الجنائي موقف التشریع 

قتناع الشخصي للقاضي الجنائي، وكان من أهم نتائج كثیر من التشریعات بنظام الالقد أخذت 

القرائن من طرق الإثبات الأصلیة في القضایا الجنائیة، وفقا لما تنص علیه تلك التشریعات عد ذلك 

ع القاضي بحریة واسعة، نحو النفاذ قتناع الشخصي یتمتّ نظام الاه في ظل نّ إفي نصوصها، حیث 

قتناعه على اذیها، وبناء نفّ الإثبات التي یراها مناسبة للكشف عن الجرائم ومُ أدلة للحقائق الجنائیة بكافة 

أم أدلة غیر  عترافشهادة الشهود والاكمباشرة ة أدلأساس من الأدلة المعتبرة قانونا، سواء كانت 

ا یجعل القرائن تقف القرائن، حیث یستنتجها القاضي من وقائع الدعوى وملابساتها، ممّ مثل  مباشرة

یة العملیة التي لها في مجال على قدم المساواة مع سائر الأدلة الأخرى، ولا یمكن إهمالها نظرا للأهمّ 

  .الأخذ بها وسلطة القاضي الواسعة في ،عها، وعدم حصرهاالإثبات الجنائي، والتي ترجع إلى تنوّ 

           م العلمي في مجال البحوث ة بعد التقدّ ع، خاصّ ستّ تاد و تزدزال تیة تلك الأهمّ على أن 

عونا كبیرا للعاملین مت الجنائیة، فقد قطعت الدراسات فیه أشواطا في البحث عن الجرائم ومرتكبیها وقدّ 

دراسة مسارحها، فكل مجرم لابد بواسطة الجنائیة، حتى یستخلصوا جمیع أسرار الجرائم،  مجالاتفي ال

م، وبیان نوع الوفاة وتاریخ حدوثها بصمات الأصابع وفصیلة الدّ  :وأن یترك آثارا مادیة تشیر إلیه، مثل

  . )1(وغیرها من الحقائق التي تساعد في الكشف على المجرمین اوسببها إن كانت جنائیة من عدمه

مة لأحكام لاع على المواد المنظّ طّ العربیة، والا قوانین الإجراءات الجنائیةبعض ص وبتفحّ 

ثبات الجنائیة، متروكة ن القرائن شأن باقي أدلة الإدّو عین العرب یعأغلب المشرّ فإن الإثبات الجنائي، 

  .قتناع الشخصيفي الا تهختیار والتقدیر من قبل القاضي الجنائي، وهذا طبقا لمبدأ حریلحریة الا

              والتي تشیر إلى كون القرائن من الأدلة الأصلیة  - یة العربیة ومن بین التشریعات الجنائ

        القرائن من طرق الإثبات الأصلیة شأنها  دّ التشریع الجزائري، والذي عنجد  -في الإثبات الجنائي

ه طبقا لمبدأ حریة القاضي الجنائي في الإثبات عن طریق ثبات الأخرى، وهذا كلّ شأن أدلة الإفي ذلك 

قانون إجراءات جزائیة  213والمادة  قرة أولىف 212قتناعه الشخصي، وهذا ما یستنتج من المادة ا

یجوز إثبات الجرائم بأي طریق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي '': أنّهفالأولى تقضي ب، جزائري

  .''قتناعه الخاصغیر ذلك، وللقاضي أن یصدر حكمه تبعا لاینص فیها القانون على 

                                                 
 .150عبد الحكیم ذنون الغزالي، المرجع السابق، ص - )1(
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قتناع اصدور الحكم حسب ''وإقرار  ''أي طریق''ضح من خلال نص هذه المادة أن عبارتي یتّ 

           من أدلة الإثبات الأصلیة في المواد  عتبار القرائن دلیلااتدلان على جواز  ؛''القاضي

  .الجنائیة علیها الجنائیة، وإمكانیة بناء الأحكام

قد أوكلت مسألة تقدیر  ، والتيمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 213المادة والثانیة   

ا، فهو یسري على وبما أن نص هذه المادة جاء عام� ، جمیع عناصر الإثبات لحریة القاضي الجنائي

  :ةزوایا رئیسی ةلمساواة من ثلاثتلك ا یمكن النّظر إلىأدلة الإثبات الجنائیة بما فیها القرائن، و كل 

  .الإثباتأدلة ستعانة بجمیع حریة القاضي الجنائي في الا -1

  .الإثباتأدلة حریة القاضي الجنائي في تقدیر جمیع  -2

           ستثناءات القاضي ملزم في الانة، فمعیّ أدلة ستثناءات وعدم قصرها على شمولیة حالة الا -3

یة العناصر الأخرى للإثبات من الناحیة دة قانونا مهما كانت أهمّ بالوسائل المحدّ  بألاّ یستعین إلاّ 

 الجنائیة لقرائن في مرحلة المحاكمةمعالجة دور اتفصیلا عند تناولها  ستثناءات سیتمّ هذه الالعملیة، ا

  .طروحةمن هذه الأ في المبحث الثاني من الفصل الأول للباب الثاني

یحكم '': بأنّهمصري قانون إجراءات جنائیة  302ع المصري في المادة المشرّ  نصّ لقد و   

عتراف قانوني بحریة اوهذا  ،''...نت لدیه بكامل حریتهالقاضي في الدعوى حسب العقیدة التي تكوّ 

  .)1(قتناعه من أي دلیل معروض علیه، بما في ذلك القرائناالقاضي الجنائي في تكوین 

  .)2(قانون إجراءات جزائیة فرنسي 427المادة  في أیضا هذا المبدأع الفرنسي ر المشرّ وقد قرّ   

، فلا  إلیه أطراف الدعوىالتي یقدّمها جمیع الأدلة بول نه قَ یمكلقاضي الجنائي اهذا یعني أن   

قیمة كل دلیل على وتقدیر وجود لأدلة مفروضة علیه، وله بعد ذلك السلطة التقدیریة الكاملة في وزن 

ستخلاص نتیجة منطقیة من هذه امت إلیه، و هایة سلطة التنسیق بین الأدلة التي قدّ النّ وله في ، حدة

  . )3(ل في تقریر البراءة أو الإدانةالأدلة مجتمعة ومتساندة تتمثّ 

                                                 
 .130سكندریة، صثبات في المواد الجنائیة، الفنیة للطباعة والنشر، الإمحمد زكي أبو عامر، الإ - )1(

- )2( l’article 427 du code de procédure pénale français : ''Hors les cas ou la loi en dispose autrement, les 

infractions peuvent étre établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction. 

Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et 

contradictoirement discutées dvant lui''. 

(Jean– François Renucci, Code de procédure pénale, 51 é édition, Editions Dalloz, Paris, 2010, p809).  

 1988جراءات الجنائیة، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، محمود نجیب حسني، شرح قانون الإ - )3(

 . 412ص
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  : رع الثالثـــالف

  ن ائثبات بالقر من الإ الجنائي موقف القضاء 

القضاة قِبل ستنتاجها من ان لها عن طریق والعنصر المكوّ القضائیة القضاء مصدر القرائن  نّ إ  

على الدلائل المختلفة التي  طرح أمامهم بناءً الذین یفصلون في القضایا الجنائیة المختلفة التي تُ 

الإثبات موقفه من الجزائري جتهاد القضائي وقائع تلك القضایا، وقد أبرز الاانطلاقا من یلاحظونها 

         یة القرائن أهمّ فیها بدت أوالتي  ،الجزائریةالعلیا محكمة الدرتها القرائن من خلال القرارات التي أصب

  .)1(محكمة النقض المصریةمقارنة مع  ن كانت قلیلةإ و  ،ثبات الجنائيفي الإ

حیث أن الوجهین متكاملان '': أنّهمحكمة العلیا الجزائریة بوتطبیقا لذلك، فقد قضت ال  

عتمد على حیثیة واحدة وهي أن اوحاصلهما هو قصور التسبیب فعلا، ذلك أن القرار المطعون فیه 

  .ة یدافع بها عن نفسهه لیست له حجّ بأنّ  ستدعائه یدلّ اة هم أمام المجلس رغم صحّ عدم حضور المتّ 

سببا للإدانة أبدا، فالإدانة  هم لیسوحیث أن هذا التسبیب مخالف للقانون، لأن غیاب المتّ   

  .)2(''یجب أن تحصل من خلال الأدلة والقرائن وما یدور بالجلسة من مناقشات ومرافعات

حیث أن ما ذهب إلیه الطاعن '': نصّه الجزائریة في قرار آخر بماكما قضت المحكمة العلیا   

قتناعهم اعتمد علیها قضاة الموضوع لتكوین افي هذا الوجه یرمي إلى مناقشة مدى كفایة القرائن التي 

من قانون الإجراءات  212وهو الأمر الذي یخرج عن صلاحیات المحكمة العلیا وفقا لأحكام المادة 

ت على جواز إثبات الجرائم بأي طریق من طرق الإثبات، وأن قاضي الجزائیة الجزائري التي نصّ 

  .)3(''مة إلیه في معرض المرافعاتعلى الأدلة المقدّ  قتناعه الخاص بناءً الموضوع یصدر حكمه تبعا لا

            حیث أن ما یثیره الطاعن '': قولهاى قراراتها بحدإوأیضا ما قضت به المحكمة العلیا في 

ثبات ومدى قیمة الشهادة ق بقواعد الإبل یتعلّ  ؛جراءاتق بقواعد جوهریة في الإفي هذا الوجه لا یتعلّ 

لى الطاعن، وهذه المسائل قد حسمها نص إرب لضثبات نسبة فعل اإیة أو غیرها من القرائن في الطبّ 
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      ثبات الجرائم كقاعدة عامة بأي طریق إجراءات الجزائیة التي أجازت من قانون الإ 212المادة 

قتناعه ي بأن یصدر حكمه تبعا لاضالم یوجد نص خاص مخالف، وسمحت للقثبات ما من طرق الإ

  مة له في معرض المرافعات والتي حصلت مناقشتها الخاص شریطة أن یبني قراره على الأدلة المقدّ 

في الجلسة، فمحكمة الموضوع لها كامل الصلاحیة للموازنة بین الحجج وتقدیر أدلة الدعوى والأخذ 

   .)1(''الیهإنتهت الى النتیجة التي إي لیه ما دامت تستند على أسباب سائغة تؤدّ إبما تطمئن 

                  عتماد القاضي الجنائي في تكوین عقیدته على القرائن اد جواز یؤكّ وهناك قرار آخر 

یكفي لقناعة المحكمة وتكوین عقیدتها وهي غیر ملزمة بأن تسترشد في قضائها بقرائن '': مضمونه

ي أو قرینة یرتاح إلیها ضمیرها ویؤدّ نة بأن لها مطلق الحریة في تكوین عقیدتها وقناعتها بأیّة بیّنة معیّ 

الشأن في واقعة الحال الأمر الذي یجعل  ونتهت إلیها بمنطق سائغ وسلیم كما هاإلى النتیجة التي 

  .)2(''د محاولة موضوعیة في تقدیر الدلیلالنعي على الحكم من هذه الناحیة هو مجرّ 

 لقرائن في الإثباتعتماد ااوقد قضت المحكمة العلیا الجزائریة في قرار آخر على جواز   

هم ولهم فقط حق تقدیر ي إلى إدانة المتّ فین بخلق الدلیل الذي یؤدّ إن قضاة الموضوع غیر مكلّ '': بقولها

  .)3(''رة وتقدیر مدى تطابقها مع وقائع القضیةص القرائن المتوفّ كفایته إن وجد، وتفحّ 

ثبات الجرائم بأي طریق إه یجوز ر قانونا أنّ من المقرّ '': ار لهاكما قضت المحكمة العلیا في قر 

القضاء بما فإن  حوال التي ینص فیها القانون على غیر ذلك، ومن ثمّ ثبات ما عدا الأمن طرق الإ

  . )4(''خرقا للقانون یخالف هذا المبدأ یعدّ 

عتماد القرائن افإنّه لیس هناك ما یمنع من  ،المذكورة أعلاهجتهادات القضائیة الا على ضوءو 

ة ستخلاص أن المحكمة العلیا مستقرّ ایمكن في الإثبات الجنائي، ف یةالحجّ منحها كدلیل إثبات، ومن 
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                  بالأدلة المباشرة، بل یكفي  عدید من قراراتها، على أن القاضي الجنائي لا یتقیّد في الإثباتفي 

  ي إلى الحقیقة، ولو كان هذا الدلیل غیر مباشر في الدلیل الذي یعوّل علیه في الحكم أن یؤدّ 

  افي مستندات الملف وأوراق القضیة، وحصلت مناقشته ةثابت قرائنكون الكالقرائن، شریطة أن ت

         في الحكم بالإدانة، ولا معقّب علیه  تهاسلطة القاضي الجنائي في تقدیر كفایفضلا عن  ؛حضوریا

  . نفي ذلك، ما عدا الأحوال التي ینص فیها القانون على تقیید القضاة بدلیل معیّ 

بناءً بخصوص تأسیس قضاة الموضوع أحكامهم بالإدانة  -وموقف المحكمة العلیا الجزائریة 

من قانون  212صوص علیه في المادة جاء تجسیدا لمبدأ حریة الإثبات الجنائي المن - على القرائن

المحكمة العلیا لا یمكنها تقیید قضاة الموضوع بأدلة محدّدة عند  كما أنّ  ،الإجراءات الجزائیة الجزائري

   .مقناعتهفي تكوین تكوین قناعتهم الشخصیة، أو تلزمهم بتأكید الدلیل الذي اعتمدوه 

المتواصل ، واحتكاكها الدائمة تها القضائیةاممارسنتیجة  -فإن المحكمة العلیا الجزائریة  ؛وبهذا

أدركت الحاجة الملحّة لاعتماد القرائن  - وما یدور في ساحات المحاكم والمجالس ،بالواقع العملي

والعلّة من ذلك هو الصعوبة التي تعترض القاضي الجنائي عندما یقوم بمسألة الإثبات  ؛ثباتللإ وسیلةً 

أساسا بجرائم  اقائیة متعلّ موضوع الدعوى الجز عندما یكون یه، لاسیما بصدد القضایا المعروضة عل

عتراف مرتكبیها بالأفعال ار الوقوف على حقیقتها كما هي، فضلا عن عدم في الماضي، ویتعسّ وقعت 

المادیة ضرورة الرجوع إلى الوقائع  أمام القاضي الجنائي إلاّ فما من خیار الي وبالتّ  ؛المنسوبة إلیهم

  .لهكّنه من استخلاص قرائن منها، والتي تكون خیر معین التي تم

على أن القرائن تصلح دلیلا كاملا، ویجوز أن أیضا ستقرت محكمة النقض المصریة اكما 

وذلك یعني أن الإدانة یمكن أن تبنى على  ؛قتناعه الذي یعتمد علیه في حكمهامنها القاضي  یستمدّ 

لمحكمة '': همحكمة النقض المصریة في حكم لها بأنّ به  تقض مّاضح میتّ ما وهذا  ،قرائن فحسب

نتهت إلیها، ومتى ایا عقلا إلى النتیجة التي الموضوع أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤدّ 

قتنعت به من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق، فإن ما نخلص إلیه في هذا اأقامت قضاءها على ما 

  .)1(''ا یدخل في نطاق سلطتهاالواقع في الدعوى ممّ  الشأن یكون من قبیل فهم

محدّد دلیل لا تتقیّد في إثبات الإدانة ب هامحكمة النقض المصریة أعلاه أنّ اجتهاد ویفهم من 

  .نّما بإمكانها الإثبات بأي دلیل تراه مناسباإ معیّن، و و 
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  :طلب الثانيــالم

  موقع القرائن من أدلة الإثبات الجنائیة 

شأنها  ،ثبات القائمة بذاتهامن أدلة الإ دلیلا تعدّ القرائن لى أن إنتهینا في المطلب السابق القد   

ا ب منّ الأمر یتطلّ  ذِ إ، ائي لكن هذا وحده غیر كافٍ نثبات الأخرى ذات الطابع الجشأن بقیة أدلة الإ

لى إق التطرّ ب، وذلك ئیةناثبات الجن بین أدلة الإائتحدید موقع القر تناول مسألة أخرى متعلّقة أساسا ب

   .)الفرع الثاني( تقسیمات الدلیل الجنائي یلي هذا، )الفرع الأول( مضمون الدلیل الجنائي

  

  :ــرع الأولــالف

  مضمون الدلیــــل الجنائـــي 

ر أن طلبات الخصوم ودفوعهم تخضع لتقدیر القاضي الجنائي، ویستعین في هذا من المقرّ   

فهذا الدلیل هو الوسیلة التي یستعین بها للوصول إلى الحقیقة التي  ،من دلیل ر لدیهالتقدیر بما یتوفّ 

  .)1(ق بالوقائع المعروضة علیه لإعمال حكم القانون علیهاكل ما یتعلّ  الحقیقةوالمقصود ب ؛ینشدها

             یتهأهمّ  یدتحد ثمّ  ،)الأولىالفقرة (تعریفه لابد من  الدلیل الجنائي مضمون ستظهارولا  

  .)الفقرة الثانیة(

  :الفقـــرة الأولى

  تعریف الدلیل الجنائـــي 

            عــــواس امـهتمار بــستأثار ــل، غیر أن هذا الأخیــف الدلیـات الجنائیة لتعریــــض التشریعلم تتعرّ 

 الدلیل هو الوسیلة الإثباتیة '': ما مضمونه التعریف الراجح للدلیل الجنائيو اح القانون، من جانب شرّ 

  . )2(''ك لدیهفي ذاتها والمستخدمة في تحقیق حالة الیقین لدى القاضي أو في ترجیح موقف الشّ 

ل به إلى ه وسیلة تطلق على ما یتوصّ لأنه عرّف الدلیل بأنّ  ة؛دقّ الهذا التعریف تظهر على و 

  .لدى القاضيك في تحقیق حالة الیقین أو في ترجیح موقف الشّ  الشيء خاصة
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  :ةــرة الثانیــــالفق

  ائيـــــل الجنـــــــة الدلیــــــــــیأهمّ  

          ن الأمر أكثر إبل  ؛یة الدلیل المدنيیة بالغة لا تقل عن أهمّ یكتسي الدلیل الجنائي أهمّ 

  .)1(الجنائیةاتیة الخاصة للخصومة ائیة نظرا للذّ ة الدلیل في الدعوى الجز یمن ذلك، حیث تتضاعف أهمّ 

وبما أن القاضي الجنائي یجب أن یصل إلى معرفة الحقیقة المادیة، فإنّه لا یكتفي بما یقدّمه 

جد إیجابي  ابل یلعب دور  -كما هو الشأن بالنسبة للدعوى المدنیة –فقوا علیه من أدلة الخصوم أو یتّ 

  .في جمع الدلیل وفحصه وتقدیره

ى تحقیق العدالة بما یحقّق مصلحة الفرد إلتطبیقه لقواعد الإثبات بالقاضي الجنائي ویهدف  

، ولذلك فاقتناعه الذاتي یتیح له الفرصة، لیمارس سلطته للوصول إلى هذه الحقیقة عن ككل والمجتمع

  .ي إلى كشف الحقیقةستنباط ما یؤدّ ایته في تقدیر قیمة الأدلة و طریق حرّ 

إظهار  مادها علأنّ  ،ائیةفي جمیع مراحل الدعوى الجز  لجنائيوأدلة الإثبات ملازمة للقاضي ا

من قبل ستخلاصها ان تعیّ ؛ وقد لا تكون كذلك، فإن لم تكن تها المباشرةالحقیقة، وقد تكون واضحة بأدلّ 

  .قتناعه بهاامدى تحدید تقدیره لقیمة هذه الأدلة و بواسطة القاضي الجنائي 

إذ  ،الأساسي في عملیة الإثبات للوقائع الجنائیةالمحور كونه یة الدلیل الجنائي أهمّ  رزوتب

إثبات وقوعها أصلا، ولن  هم، وقد لا یتمّ متّ المن إسناد الجریمة إلى الجنائي ن القاضي لن یتمكّ  غیابهب

  :، وتتجلّى هذه الأهمّیة في جانبینى تطبیق قانون العقوباتیتسنّ 

الجنائي في ظل السیاسة الجنائیة الحدیثة، فمن یتمثّل في الدور الذي یمارسه الدلیل : الجانب الأول

معطیات هذه السیاسة هي التركیز على شخص المتّهم والاهتمام به؛ حیث إن القضاة لم یعودوا 

، وإنّما التقدیر القانوني للجریمة، على أساس أن یمارسون تلك القاعدة التي رسمتها السیاسة الجنائیة

   .  لطته علیه بالفحص والتمحیص الدقیق لیصل إلى كشف الحقیقةالدلیل وسیلة تقدیر یمارس القاضي س

ن ما إالدور الإیجابي للقاضي الجنائي في استقصاء الأدلة للتحرّي عن الحقیقة؛ إذ : الجانب الثاني

ع أن یمنح دورا إیجابیا للقاضي في یتّسم به الإثبات الجنائي من طبیعة خاصة أملت على المشرّ 

، لأن هدف الإثبات هو مطابقة الحقیقة القضائیة التي یعلنها الحكم للحقیقة البحث وتقدیر الأدلة

  .)2(الواقعیة، وبذلك یساهم في تحقیق أكبر قسط من العدالة
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  :رع الثانيـــلفا

  تقسیمات الدلیل الجنائي 

د جرت محاولات عدیدة في الفقه الجنائي لتقسیم الأدلة الجنائیة وتصنیفها، وفي الحقیقة ـلق  

 )الفقرة الأولى(من حیث مصدرها تقسیم الأدلة  :ةالتقسیمات إلى أربعة أقسام رئیسی هذه یمكن ردّ 

من حیث الأثر تقسیم الأدلة ، )الفقرة الثانیة(من حیث الجهة التي یقدّم إلیها الدلیل تقسیم الأدلة 

  .)الفقرة الرابعة(تقسیم الأدلة من حیث علاقتها بالواقعة المراد إثباتها ، )الفقرة الثالثة(المترتّب علیها 

  

  :رة الأولىـــالفق

  تقسیم الأدلة من حیث مصدرها 

 أخرىو یة أدلة فنّ و قولیة، أدلة و لى أدلة مادیة، إدلة الجنائیة من حیث مصدرها تنقسم الأ   

  .)1(قانونیة

  :الأدلة المادیة - أولا

         ستنباط احالة قانونیة منطقیة تنشأ من '': هأنّ صطلاحي بمفهومه الا یقصد بالدلیل المادي  

  ف عن جریمة، وله من الخواص ما یسمحي لأثر مادي تخلّ أمر مجهول من نتیجة فحص علمي أو فنّ 

  .)2(''ته والربط بینه وبین معطیات التحقیق في تساند تامیته أو ذاتیّ بتحقیق هوّ 

قتناع ار في فالأدلة المادیة هي التي تنبعث من عناصر مادیة ناطقة بنفسها، وتؤثّ  ؛اليوبالتّ   

الأدوات : ث عن نفسه، مثله یتحدّ ولذلك یوصف الدلیل المادي بأنّ  ،بطریق مباشرالجنائي القاضي 

رتكاب الجریمة أو بصمات الأصابع أو الأقدام، والحصول على هذه الأدلة یكون االتي استخدمت في 

  .)3(طریق المعاینة أو الضبط أو التفتیش أو الخبرةعن 

  

  

                                                 
 .34عبد المطلب حسن، المرجع السابق، صشحاتة  - )1(

، الجزء الثاني، مجلة مركز بحوث ''المفهوم العلمي والتطبیقي للدلیل الجنائي المادي''أحمد أبو القاسم أحمد،  - )2(

 .17، ص2005كادیمیة مبارك للأمن، یولیو أالشرطة، العدد الثامن والعشرون، مركز بحوث 

 .387- 386سابق، ص صلالأول، المرجع ا، المجلد الجنائي ثبات، النظریة العامة للإهلالي ه أحمدعبد اللاّ  - )3(
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   :الأدلة القولیة - ثانیا

   ر من أقوال تؤثّ  خرینل فیما یصدر عن الآالأدلة القولیة هي التي تنتج عناصر شخصیة تتمثّ    

        ومصدر هذه الأدلة ، )1(ده من صدقهابطریق غیر مباشر بعد تأكّ الجنائي قتناع القاضي افي 

  .ستجواب والمواجهةعتراف، الاالا ،شهادة الشهودهو 

قتناع القاضي افالأدلة القولیة یكون  ؛ویلاحظ أن هناك فارقا بین الأدلة المادیة، والأدلة القولیة  

قتناع اا الأدلة المادیة فیكون ده من صدق هذه الأقوال، أمّ تأكّ بوذلك  ،منها غیر مباشرالجنائي 

  .)2(مباشرالقاضي منها تلقائیا بطریق 

  :یةالأدلة الفنّ  -ثالثا

     مادي ي، حول تقدیر دلیل یة تلك الأدلة التي تنبعث من رأي الخبیر الفنّ قصد بالأدلة الفنّ یُ   

         یة تصدر ل عادة في الخبرة، وهي عبارة عن تقاریر فنّ ائیة، ویتمثّ أو قولي قائم في الدعوى الجز 

  .نةوقائع معیّ ي في من الخبیر بشأن رأیه الفنّ 

ن هذه الأخیرة عبارة عن نقل إومن الجدیر بالذكر أن تقریر الخبیر یختلف عن الشهادة، حیث   

ي مبني على معاییر علمیة لواقعة بینما الخبرة تقدیر فنّ  ؛نة في ذهن الشاهد، أدركها بحواسهلصورة معیّ 

  .)3(یةنة، والقاضي یلمس ذلك من تقدیره لهذه الخبرة الفنّ معیّ 

  :الأدلة القانونیة -رابعا

حیث لا یمكن الإثبات ، ة كل منهاع وعیّن قوّ الأدلة القانونیة هي تلك الأدلة التي حدّدها المشرّ   

ع، وهذا هو الأصل ا أعطاها المشرّ ة أكثر ممّ بغیرها، كما لا یمكن للقاضي أن یعطي أي دلیل منها قوّ 

والقاضي  محصورةأمّا في المسائل الجنائیة فإن الأدلة غیر  ،في المسائل المدنیة كما أشرنا من قبل

نة ستثناءات معیّ الكن في بعض الحالات یورد القانون  ؛حر في تكوین عقیدته من أي دلیل في الدعوى

أو یمنع من الحكم   ن،قتناع فیمنع علیه الأخذ بدلیل معیّ ة القاضي الجنائي في الإثبات والاعلى حریّ 

  .)4(نا على شریك الزوجة الزانیةنة، كما في حالة إثبات الزّ ا توافرت لدیه أدلة معیّ إذ بالإدانة إلاّ 

                                                 
 .374أحمد ضیاء الدین محمد خلیل، المرجع السابق، ص - )1(

 .35- 34، ص صالسابقعبد المطلب حسن، المرجع شحاتة  - )2(

 .352- 351صص جراءات الجنائیة، المرجع السابق، الإقانون أحمد فتحي سرور، الوسیط في  - )3(

سكندریة ثبات الجنائي، دار الجامعة الجدیدة، الإلكتروني في مجال الإالدلیل الإعائشة بن قارة مصطفى، حجیة  - )4(

 .66، ص2010
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  :رة الثانیةــالفق

  لیها الدلیلإم تقسیم الأدلة من حیث الجهة التي یقدّ  

م إلیها الدلیل إلى دلیل قضائي ودلیل غیر م الفقهاء الأدلة من حیث الجهة التي یقدّ یقسّ   

هو ذلك الدلیل الذي له مصدر في أوراق الدعوى أمام المحكمة سواء كانت والدلیل القضائي  ؛قضائي

  .ستدلال أم التحقیق أو الإحالة أم المحاكمةفي محاضر الا

وراق بمعنى أن یكون له أصل في الأ ؛أمّا الدلیل غیر القضائي فهو ما لم یكن كذلك

ل علیها ومات شخصیة تحصّ د معلأو مجرّ  خرینأن یكون رأیا للآالمعروضة على القاضي، وذلك ك

  .)1(القاضي نفسه خارج مجلس القضاء

  :رة الثالثةـــالفق

  اب علیهمن حیث الأثر المترتّ لة دالأتقسیم  

  :ب علیها إلى أدلة إثبات وأدلة نفيتنقسم الأدلة الجنائیة من حیث الأثر المترتّ    

  :ثباتأدلة الإ  - أولا

           هم أو تشدید العقوبة علیه، وذلك نحو إدانة المتّ جه أدلة الإثبات هي تلك الأدلة التي تتّ   

  .دةمن ظروف مشدّ  بها یحیطوما هم، عن طریق إثبات وقوع الجریمة ونسبتها إلى المتّ 

د رفع یة، فبعضها یكفي لمجرّ ویلاحظ أن هذه الأدلة لیست على درجة واحدة من الأهمّ   

  .)2(أدلة الإدانةویسمى  ،الیقین القطعيحد یبلغ هام، وبعضها تّ الدعوى، وتسمى أدلة الا

  :أدلة النفي - ثانیا

هم أو بتخفیف العقوبة علیه، وذلك عن طریق التي تسمح بتبرئة المتّ تلك الأدلة أدلة النفي هي   

وهذه الأدلة لا یشترط فیها  ،فةهم، أو إثبات توافر الظروف المخفّ نفي وقوع الجریمة ونسبتها إلى المتّ 

ومن ثمّ  ،هم البراءةأصل المتّ وذلك لأن هم، أن تصل إلى حد القطع بعدم وقوع الجریمة أو نسبتها للمتّ 

ك في ذهن القاضي حول قیمة أدلة الإثبات دون أن یصل ي هذه الأدلة إلى إثارة الشّ یجب أن تؤدّ 

  .)3(تهاداء مهمّ أأدلة النفي في  یة، وبهذا القدر وحده تنجحالأمر إلى حد نفیها كلّ 

                                                 
  .388صسابق، ل، المجلد الأول، المرجع االجنائي ثبات، النظریة العامة للإهلالي ه أحمداللاّ عبد  - )1(

 .36- 35صص ، المرجع السابق، حسن عبد المطلبشحاتة  - )2(

 .352جراءات الجنائیة، المرجع السابق، صالإقانون أحمد فتحي سرور، الوسیط في  - )3(
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  : رة الرابعةــلفقــا

  ثباتهاإبالواقعة المراد  اتهمن حیث علاقالأدلة تقسیم 

بالواقعة المراد إثباتها إلى أدلة إثبات مباشرة وأدلة إثبات  تهینقسم الدلیل الجنائي من حیث علاق  

            تعیّن  أدلة الإثبات المباشرةهذا النوع من التقسیم یقوم التمییز فیه على أساس أن ، )1(غیر مباشرة

الواجب ) الواقعة( أي القیمة التدلیلیة لها، فتكسب القاضي العلم المباشر بالفعل ؛في ذاتها قیمة الإثبات

دة ا، كما لا تكون مؤكّ عتبر أكثر تعقیدا وغموضأدلة الإثبات غیر المباشرة تفي حین أن  ،إثباته

  .ستدلال منطقي وبحث نقدي عمیقابعد  ة إلاّ أدلعدّها للواقعة، ولا یمكن 

وسنتناول هذا النوع من التقسیم بصورة تفصیلیة أكثر من التقسیمات الأخرى، وذلك لبیان موقع    

  .القرائن من هذین النوعین، خاصّة وأن الإثبات فیها أساسه الواقعة المراد إثباتها

  :المباشرةالإثبات أدلة  - أولا

ولا یشترط  ،مباشرة على الواقعة المراد إثباتها یقصد بالدلیل المباشر ذلك الدلیل الذي ینصبّ   

ق بواقعة تلحقه هذه الصفة ولو تعلّ بل الدلیل مباشرا أن یكون نصا في إثبات جمیع الوقائع،  عدّ یحتى 

هم وهو یعدو بعد الحادثة ممسكا ه أبصر المتّ فقد یشهد شاهد أنّ  ،واحدة أو شق فیها أو أكثر من واقعة

ه عاصر وقد یشهد شاهد بأنّ  ،نذاك تقطر دماآبتعاد عنه وكانت ة للاینة في یده یهدّد بها المارّ بسكّ 

  .هم المجني علیه بالقتل، ثم حدثت الجریمة بعد ذلك مباشرةواقعة تهدید المتّ 

باشرا أن یكون دلیل إثبات فقط، بل یجوز أن یكون دلیلا كما لا یشترط لكي یكون الدلیل م  

حظة التي قیل هم في نفس اللّ ه كان برفقة المتّ همة عنه، كشهادة الشاهد أنّ هم بنفي التّ مباشرا لصالح المتّ 

            هم أن تكون أدلة الإدانة فإنّه لا یشترط لإدانة المتّ  ؛ضف إلى ذلك وقتها، هم لجریمتهبارتكاب المتّ 

عتراف، الخبرة شهادة الشهود، الا :ومن صور الأدلة المباشرة، )2(هي وحدها من النوع المباشر

  :على هذا النّحو رات، وهذا ما سنتناولهوالمحرّ 

  

  

  

  

                                                 
)1( - Michèle- Laure  – Rassat, Procédure pénale, Ellipses Edition Marketing, Paris, 2010, p 277. 

 .143- 142ص صأدلة الإثبات والنفي في الدعوى الجنائیة، المرجع السابق،  عبد الحكم فودة، - )2(
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  :شهادة الشهود -1

ة في المواد الجنائیة، فهي واجب أخلاقي ودیني الإثبات المهمّ أدلة تعدّ شهادة الشهود إحدى   

 مٌ ثِ ءَا هُ نَّ إِ ا فَ هَ مْ تُ كْ یَ  نْ مَ وَ  ةَ ادَ هَ الشَّ  واْ مُ تُ كْ تَ  لاَ وَ '': لتزاما قانونیا، مصداقا لقوله تعالىاعلى الفرد قبل أن تكون 

  .)1(''یمٌ لِ عَ  ونَ لُ مَ عْ ا تَ مَ بِ  االلهُ وَ  هُ بُ لْ قَ 

في قانون الإجراءات الجزائیة مها ونظّ الشهود شهادة رّع الجزائري أحكام ولقد عالج المش  

م ، هذا فیما یخص مرحلة التحقیق، في حین أنّه نظّ همن 99إلى  88بموجب المواد من الجزائري 

وكذا  ،سبة لمحكمة الجنح والمخالفاتبالنّ  238إلى  220المواد من في أحكامها في مرحلة المحاكمة 

  . تعلّق بمحكمة الجنایاتفیما ی 302، 301، 299 ،298المواد 

والمعروف بمقولته  ،''Bentham'' ''بنتام''من الفقهاء بالشهادة، ومن بینهم كثیر هتم اولقد   

  .)2(''ذان العدالةآالشهود هم أعین و '' :الشهیرة

جوع إلى التشریعات الجنائیة المختلفة في الدول، نجدها لم تبیّن معنى الشهادة تاركة هذه وبالرّ   

ه آي للشاهد بما ر سّ دراك الحالتعبیر عن مضمون الإ'': هاأنّ الشهادة فت حیث عرّ  ،لفقهاء القانونة المهمّ 

أو سمعه بنفسه من معلومات عن الغیر مطابقة لحقیقة الواقعة التي شهد علیها في مجلس القضاء بعد 

   .)3(''سمح لهم بها ومن غیر الخصوم في الدعوىن ن تقبل شهادتهم، وممّ آداء الیمین ممّ 

مام القضاء وبعد حلف الیمین من طرف أخبار إ'': هافت الشهادة في الفقه الغربي بأنّ عرّ كما 

ما یخص ییة فحدى حواسه واقعة ذات أهمّ إشخص لا یدخل في النزاع بواسطته یثبت أو ینفي علمه ب

  .)4(''تسویة النزاع

الشهادة ف ؛ سامعالسماعیة والشهادة بالتّ الشهادة المباشرة والشهادة : وشهادة الشهود ثلاثة أنواع  

بتدائي أو النهائي ما وقع تحت شرة، فیقول الشاهد في التحقیق الاأن تكون مباالأصل فیها المباشرة 

أمامه، فهو  هغیر من بصره وسمعه مباشرة، كمن یشاهد واقعة من الوقائع، فیقرّر ما شاهده أو ما وقع 

                                                 
   .283الآیة ، سورة البقرة - )1(

)2 ( - Aissa Daoudi, Le juge d’instruction, Office national des travaux éducatifs, 1993, p93.           

- Roger Merle et André Vitu, op. cit, p149. 

 .91السابق، صعماد محمد أحمد ربیع، حجیة الشهادة في الإثبات الجزائي، المرجع  - )3(

 -)4( Aubry et Ran, Droit civil français, Tome deuxième, Librairie tecnique, Paul esm éniein, Paris, 1958  

p236. 
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ب علیها حق غیره، ومن ثمّ فإنّه في هذه الشهادة المباشرة ویترتّ الآخرین یشهد على واقعة صدرت من 

  .)1(یجب أن یكون الشاهد قد عرف شخصیا ما یشهد به حواس نفسه

، وهي الشهادة التي یدلي )الشهادة غیر المباشرة(فیطلق علیها مصطلح  ؛ا الشهادة السماعیةأمّ 

حدى إخر أدرك الوقائع بآما سمعها من شخص نّ إ حدى حواسه، و إعن وقائع لم یدركها باهد لشبها ا

  .)2(رتكاب الفعلاوجیزة من مدّة حواسه بعد 

ر القاضي الشهادة غیر المباشرة أقل من الشهادة المباشرة الأصلیة، ویقدّ تعدّ وبطبیعة الحال،   

ناحیة الریبة حول : ویظهر ضعف الشهادة غیر المباشرة من ناحیتین ،مدى قیمتها في الإثبات الجنائي

ناحیة الریبة في حقیقة  حقیقة وصدق ما یرویه الشاهد السماعي نقلا عن الشاهد الأصلي المباشر، وثمّ 

            وصدق ما أكّده هذا الأخیر من وقائع یقوم الشاهد السماعي بنقلها إلى المحكمة، وهذا الضعف 

  .)3(الي إهمالهاشهادة غیر المباشرة قد یحمل القاضي على عدم تصدیقها وبالتّ في ال

ا یتسامعه الناس، ویتناقلوه من أخبار الشهادة بم'': أنــــهّاعلى ف عرّ تُ ، و الشهـــادة بالتسامعوأخیرا   

الشهادة  وبهذا فإنّ  ،''أحداث، وبعبارة أخرى هي ما یرویه شخص عن شخص أو عن أشخاصو 

شخص الشاهد البالتسامع تختلف عن الشهادة السماعیة التي تروى أو التي یرویها الشاهد نقلا عن 

  . )4(وسمع الواقعة بنفسه

 قتناع القضائي، بل قد تكون الشهادةویخضع تقدیر قیمة الشهادة في الإثبات الجنائي لمبدأ الا  

تها ستخلاص دلالة الشهادة ومدى قوّ االقیمة بحریة و للقاضي تقدیر هذه أهم میادین تطبیق هذا المبدأ، ف

                                                 
           دار محمود للنشر  مصطفى مجدي هرجة، شهادة الشهود في المجالین الجنائي والمدني، الطبعة الأولى، - )1(

 .23-22ص ص، 2006 ،القاهرة ،والتوزیع

، الطبعة الأولى، دار -دراسة مقارنة –الإشكالات الإجرائیة للشهادة في المسائل الجزائیة حمود فالح الخرابشة، إ - )2(

   .37-36ص ص  ،2009الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 

، رسالة - المواد المدنیة والجنائیةدراسة مقارنة في  -ثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائريصالح براهیمي، الإ - )3(

 .21، ص2012، -تیزي وزو –دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري 

یوسف دلاندة، الوجیز في شهادة الشهود وفق أحكام الشریعة والقانون وما استقر عیله قضاء المحكمة العلیا، دار  - )4(

 .49-48، ص ص2004هومة، الجزائر، 
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وهو غیر ملزم بالكشف عن العلّة في إعطائه قیمة للشهادة، وإذا  ،نةقتناع بحقیقة واقعة معیّ في الا

  .)1(ذكرها فلا یناقش فیها، ولا یخضع في تقدیره لرقابة المحكمة العلیا

ة الإثبات یقدّرها الشهود كغیرها من أدل إن شهادة'': مة العلیا في هذا الشأنولقد قضت المحك  

  .)2(''قضاة الموضوع تبعا لاقتناعهم الشخصي

وتجدر الإشارة إلى أن اقتناع المحكمة بأقوال الشهود مسألة موضوعیة لا شأن للمحكمة العلیا   

ما إلى  وهو اطمئنانها ؛المحكمة ببیان سبب اقتناعها، لأن السبب معروف في القانونتلتزم  لابها، و 

  .)3(أخذت به وعدم اطمئنانها إلى ما طرحته

  :همالمتّ  عترافا -2

یة كبیرة ومكانة هم أحد أهم أدلة الإثبات منذ القدم، ففي الماضي كان له أهمّ عتراف المتّ ا یعدّ   

 .)4(عتبر سیّد الأدلة وملكهااخاصة، حیث 

  . )5(''الإجرامیة عنههم على نفسه بصدور الواقعة إقرار المتّ '': عترافویقصد بالا

  رتكاب الجریمة موضوع التحقیق اا على عتراف كاملا إذا كان منصب� والأصل أن یكون الا 

رتكاب الجریمة اهم على قتصر إقرار المتّ افي أركانها المادیة والمعنویة، كما یمكن أن یكون جزئیا إذا 

بمساهمته فیها بوصفه شریكا بالمساعدة عترف افي ركنها المادي نافیا مع ذلك مسؤولیته عنها أو 

هم عتراف جزئیا أیضا إذا أقر المتّ قیامه بارتكاب السلوك الإجرامي المنسوب إلیه، كما یكون الا ىونف

همة المنسوبة إلیه هي القتل العمد فیعترف كما لو كانت التّ  ،فةبارتكابه الجریمة ولكن في صورة مخفّ 

  .)6(ه قتل المجني علیه خطأً بأنّ 

                                                 
           1992جراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، ثبات في قانون الإختصاص والإمحمود نجیب حسني، الا - )1(

 .105-104صص 

).    غیر منشور( 33185، رقم 1983نوفمبر  08: المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة الأولى، قرار صادر بتاریخ - )2(

الدیوان الوطني  ،القضائي في المواد الجزائیة، الجزء الأول، الطبعة الأولىجتهاد جیلالي بغدادي، الا :بمؤلف مذكور (

 ).18ص ،2002 ،للأشغال التربویة

 .41مصطفى مجدي هرجة، شهادة الشهود في المجالین الجنائي والمدني، المرجع السابق، ص - )3(

 - )4 ( Roger Merle,  André Vitu, op .cit, p164. 
 .460صشرح قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، محمود نجیب حسني،  - )5(

للنشر والتوزیع، عمان  ، دار الثقافة- دراسة مقارنة –ثبات عتراف المتهم وأثره في الإامراد أحمد فلاح العبادي،  - )6(

 .39، ص2005الأردن، 
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یة في الإثبات الجنائي، یلزم أن یكون مشروعا، وإلى جانب ذلك عتراف حجّ وحتى یكتسي الا  

صدوره عن المتّهم نفسه، وأن یكون موضوع الاعتراف ق بضرورة لابد من توافر شروط أخرى تتعلّ 

 واقعة ذات أهمّیة في الدعوى من شأنها تقریر مسؤولیة المتّهم أو تشدیدها، وكذا صراحة الاعتراف

 عتبارات العدالةوبعده عن الغموض، ثم صدوره في مجلس القضاء، بالإضافة إلى ضرورة ملازمته لا

  .)1(ومطابقته للحقیقة، كما یراها القاضي من ملابسات الواقعة والأدلة الأخرى المعروضة علیه

را الإثبات، نظأدلة عتراف في مستهل ص في قانون الإجراءات الجزائیة على الاولقد ورد النّ   

قانون إجراءات جزائیة  213یته ومدى تأثیره في وجدان القاضي الجنائي، حیث تنص المادة لأهمّ 

  . ''عتراف شأنه كشأن جمیع عناصر الإثبات یترك لحریة تقدیر القاضيالا'': جزائري على أن

عتراف شأنه ر قانونا أن الامتى كان من المقرّ '': هوقد قضت المحكمة العلیا الجزائریة بأنّ 

كشأن جمیع عناصر الإثبات یترك لحریة تقدیر القاضي، فإنّه لذلك لا ینبغي تأسیس وجه للطعن 

  .)2(''ه كغیره من وسائل الإثبات یخضع لتقدیر سلطة قضاة الموضوععتمادا علیه، ذلك أنّ ابالنقض 

          عترافا كاذبااإثبات لیست مطلقة، فقد یكون  دلیلَ كونه عتراف الي، فإن قیمة الاوبالتّ   

عترافات بغرض اتكون بالأكاذیب، أو  اهم الحقیقي، أو مولعر على المتّ أو بفائدة، أو من أجل التستّ 

  . )3(أو المجاملة ،الیأس ،المباهاة

، حیث یخضع لمطلق السلطة الجنائیة عتراف ما یسري على بقیة أدلة الإثباتویسري على الا

هم ن المتّ و كی، بأن ولم یثبت كذبه بدلیل آخر فله أن یأخذ به إذا اطمأن إلیهالتقدیریة للقاضي الجنائي، 

التعویل على الجنائي ه بإمكان القاضي ا یعني أنّ ممّ  ،فیه حرا مختارا غیر واقع تحت تأثیر أي ضغط

ر من المقرّ '': هأنّ بستقر علیه قضاء المحكمة العلیا اوهذا ما ، )4(عتراف كدلیل قائم بذاته ومستقلالا

                                                 
بالتطبیق على المعامل الجنائیة  -دراسة مقارنة -  حجیة الخبرة الجنائیةعبد الخالق محمد أحمد ثابت الصلوي،  - )1(

 .368ص ،2008كلیة الدراسات العلیا، أكادیمیة الشرطة، رسالة دكتوراه، بالیمن ومصر، 

   29342، رقم 1983-11-22: قرار صادر بتاریخالغرفة الجنائیة الثانیة، القسم الثاني، العلیا،  المحكمة - )2(

 .370ص، 1989 ،الأولالمجلة القضائیة، العدد 

.107صعبد الحكیم ذنون الغزالي، المرجع السابق،  - )3(   

 .110المرجع نفسه، ص - )4(
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عتراف بهذه الجریمة فإن الا قانونا أن من بین الأدلة لإثبات جریمة الزنا، الإقرار القضائي، ومن ثمّ 

  .)1(''یابة، یعتبر إقرارا قضائیا یلزم صاحبهمن قضاة النّ  أمام قاضٍ 

         أدلة رورة إلى عتراف یكفي بمفرده لتأسیس حكم الإدانة، فلا یحتاج بالضّ مع العلم أن الا  

وحده عتراف لا یكفي ر أن الاه لا توجد قاعدة تقرّ قتنع به وأنّ اأو قرائن أخرى، طالما أن القاضي قد 

ه لا یمكن للجهة القضائیة را موقفه بأنّ للإدانة، وهذا هو الرأي الذي أخذ به القضاء الفرنسي مبرّ  دلیلا

  .)2(د أنه غیر معزّز بأدلة أخرىستبعاد دلیل لمجرّ ا

  :الخبرة -3

القاضي یحتاجها العمل القضائي، كلما صادف  التي الخبرة دلیل من أدلة الإثبات الجنائیة  

  . )3(یة خاصة لا یستطیع الإلمام بهاها معلومات فنّ ب حلّ ائیة مسألة یتطلّ المطروح علیه الدعوى الجز 

      143مها بموجب المواد من ولقد عالج المشرّع الجزائري الخبرة في المواد الجنائیة ونظّ   

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، هذا فیما یتعلّق بمرحلة التحقیق، أمّا بخصوص  156إلى 

       من قانون الإجراءات الجزائیة، والتي أحالت بدورها  219مرحلة المحاكمة فقد نظمها بموجب المادة 

  .السابق التنویه عنها 156إلى  143على ضرورة اتباع أحكام المواد من 

إجراء أو تدبیر تحقیقي، یهدف إلى الحصول على معلومات '': هافت الخبرة بأنّ ولقد عرّ   

  دة یة ذات طبیعة محدّ ختصاص من أجل البت في مسائل فنّ ضروریة بواسطة أصحاب الخبرة أو الا

عند عدم إدراكها للمسألة المعروضة بنفسها، أو عندما تكون الأدلة  ولا تلجأ المحكمة إلیها إلاّ 

یة دون المعروضة في الدعوى غیر كافیة لتوضیحها، وهي تقتصر من حیث المبدأ على المسائل الفنّ 

  .)4(''ختصاص القاضياة التي تبقى من المسائل القانونیّ 

ة أمال عبد الرحیم عثمان لدكتور غیر أن التعریف الراجح للخبرة هو التعریف الذي أوردته ا  

ثبات لمساعدته ق أو القاضي في مجال الإیة التي یستعین بها المحقّ ستشارة الفنّ الخبرة هي الا'': بقولها

                                                 
المجلة ، 28837، رقم 1984جوان  12 :صادر بتاریخالغرفة الجنائیة الثانیة، القسم الأول، قرار ، العلیاالمحكمة  - )1(

 .279، ص1990، الأولالعدد  ،ضائیةقال
)2 ( -  Marie Cécile- Nagouas Guérin, Le doute en matière pénale, Dalloz, Prais, 2002, p235. 

 . 03، ص2002سكندریة، عوض حسن، الخبرة في المواد المدنیة والجنائیة، دار الفكر الجامعي، الإ علي - )3(

 -)4( Naziha Boussouf-Hamana, "L’expertise en matière de responsabilité médicale", Revue sciences            

humaines,  n-13, Université Mentouri, Constantine, Juin 2000,  p07. 
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یة أو درایة علمیة لا تتوافر لدى عضو لى معرفة فنّ إیة التي یحتاج تقدیرها في تقدیر المسائل الفنّ 

  .)1(''وثقافتهالسلطة القضائیة المختص بحكم عمله 

ومهما ته المیدانیة، ار سعت معارفه وخباتّ ق أو القاضي مهما یة الخبرة الى أن المحقّ وترجع أهمّ 

تعرض علیه ة الدقیقة التي المسائل الفنّیبكل  رت معلوماته وثقافته القانونیة، فلا یمكن أن یلمّ تطوّ 

مثل هذه المسائل بداء الرأي في لإ صفقد خصّ  صات نوعیة، ومن ثمّ لى خبرات وتخصّ إ تحتاجو 

                  كل شخص له درایة خاصة بمسألة '': هیقصد بو  ،)2(''الخبیر'' اسم یطلق علیه شخص

ة لا یأنس ب حلّها معلومات خاصّ ما قامت في الدعوى مسألة یتطلّ من المسائل، فیلجأ إلى الخبرة كلّ 

  .)3(''لهایة القاضي من نفسه الكتابة العلمیة أو الفنّ 

ر العلوم ة، خاصة مع تطوّ الإثبات في الدعاوى الجزائیأدلة بین كبیرة الخبرة مكانة  وتحتلّ   

          تصالات، إذ أصبح العلم الیوم والتقنیات التي یشهدها العالم الیوم في عصر ثورة المعلومات والا

  .بأشكالها وأنواعها المستحدثةمتد إلى جمیع المیادین، بما فیها میدان الجریمة الا حدود له، و 

من أدلة الإثبات  المشرّع الجزائري هذه الأخیرة سبة لمسألة تقدیر الخبرة، فلم یستثنِ أمّا بالنّ   

          212وفق نص المادة  للقاضي الجنائيقتناع الشخصي للا ، حیث تخضع هي الأخرىالجنائیة

  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري

          إن الخبرة كغیرها '': ئریّة في إحدى قراراتهافقد قضت المحكمة العلیا الجزا ؛لذلكوتطبیقا   

  .)4(''من أدلة الإثبات متروكة لتقدیر قضاة الموضوع

                                                 
  .321ص، 1975شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مال عبد الرحیم عثمان، أ - )1(

لقد نظّم المشرّع الجزائري كیفیة تعیین الخبراء القضائیین وشروط تعیینهم في وظیفتهم سواء بالنسبة للشّخص  - )2(

جمادى  15المؤرخ في  310- 95المرسوم التنفیذي رقم الطبیعي أو الشّخص المعنوي وكذا حقوقهم وواجباتهم في 

التسجیل في قوائم الخبراء القضائیّین وكیفیّاته، كما  م، یحدّد شروط1995أكتوبر سنة  10ه الموافق 1416الأولى عام 

 20، السنة الثانیة والثلاثون، المؤرخة في 60یحدّد حقوقهم وواجباتهم، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

  .وما بعدها 03م، ص 1995أكتوبر سنة  15ه الموافق 1416جمادى الأولى عام 

            دار محمود للنشر  ،الخبراء في المجالین الجنائي والمدني، الطبعة الأولى مصطفى مجدي هرجة، ندب - )3(

 .06، ص2006 ،والتوزیع

       24880رقم  ،1981دیسمبر  24 :قرار صادر بتاریخالمحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة الثانیة، القسم الثاني،  - )4(

، المرجع           جتهاد القضائي في المواد الجزائیة، الجزء الأولجیلالي بغدادي، الا :بمؤلف مذكور (). غیر منشور(

 .)19صالسابق، 
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أن تقریر الخبیر شأنه شأن سائر الأدلة یخضع في النهایة للسلطة التقدیریة  كروجدیر بالذّ   

ه جانبا متى لم تطمئن ت إلیه أو طرحطمأنّ اأو جزء منه متى كاملا وضوع، فلها الأخذ به ملمحكمة ال

 ن دون غیره إلاّ فالأصل أن الأدلة في المواد الجنائیة إقناعیة، ولایمكن تقیّد المحكمة بدلیل معیّ  ،إلیه

  .)1(القانون على ذلك إذا نصّ 

  :راتالمحرّ  -4

رتكاب الجریمة ایة في إثبات أهمّ ورقة تحمل بیانات في شأن واقعة ذات '': ریقصد بالمحرّ   

والمحرّر قد یكون دلیلا في الإثبات، بل قد ینطوي على جسم الجریمة، كما . )2(''همونسبتها إلى المتّ 

د دلیل فیها هو الحال في التزویر والقذف والبلاغ الكاذب، في حین قد یكون مشتملا على مجرّ 

  .)3(نةشاهد في واقعة معیّ هم أو إقرار من عترافا من المتّ ان كخطاب یتضمّ 

أداة إثباتها، كالشیك بدون هو ر بین كونه هو الجریمة، وفي نفس الوقت وقد یجمع المحرّ   

  .)4(ب والقذفرصید أو المكاتیب التي تحمل عبارات السّ 

ما صدرت هي العرفیة  محرّراتفال ،رسمیةمحرّرات عرفیة أو  محرّرات والمحرّرات قد تكون  

 ، وهو ما نصت علیه المادةدون تدخّل موظف مختص بتحریرها همعة من قبلوقّ المُ من الأشخاص و 

محرّرات رسمیة : على نوعینالمحرّرات الرسمیة في حین أن من القانون المدني الجزائري،  327

صدرت عن موظف مختص بتحریرها بمقتضى هي ما العادیة حرّرات الرسمیة مفال ،والمحاضر عادیة

أمثلتها العقود المحرّرة  ومن ،الجزائري من القانون المدني 324ت علیه المادة نصّ وهذا ما  ،)5(وظیفته

م المشرّع الجزائري مسألة المحرّرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، ولكن ولم ینظّ . قثّ مام المو أ

 - من الكتاب الثالث - نظّمها في قانون العقوبات الجزائري، وأقرّ لها الحمایة الجنائیة في الفصل السابع

  ). من قانون العقوبات الجزائري 231إلى  197المواد من (الذي عنوانه التزویر 

                                                 
دار النهضة العربیة، القاهرة  ،، الطبعة الأولىاقتناعهي الجنائي في تكوین ضأشرف جمال قندیل، حریة القا - )1(

 .450، ص2012

 .483جنائیة، المرجع السابق، صجراءات المحمود نجیب حسني، شرح قانون الإ - )2(

 . 200ص، 2014سكندریة، جراءات المحاكمات العادلة، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونیة، الإإعلاء زكي،  - )3(

 .372بق، صاسلعبد الخالق محمد أحمد ثابت الصلوي، المرجع ا - )4(

  .1182المجلد الثاني، المرجع السابق، صه أحمد هلالي، النظریة العامة للإثبات الجنائي، عبد اللاّ  - )5(
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نّسبة للمحاضر التي تحرّر لإثبات بعض الجرائم، وهي تلك المحرّرات التي یدوّنها أمّا بال

الموظفون المختصون وفق الشروط والأشكال التي حدّدها القانون لإثبات ارتكاب الجرائم والإجراءات 

التي اتّخذت بشأنها، وواضح من هذا أن المحضر نوع من المحرّرات، والمحرّرات ذات مدلول أوسع 

              ولقد نظم المشرع الجزائري المحاضر كدلیل من أدلّة الإثبات الجنائي ، )1(شمل من المحاضروأ

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ولم یذكر المحرّرات، ومن  218إلى  214في المواد من 

  :أمثلتها

 وهي تلك السندات التي بموجبها یعاین أي عون من أعوان السلطة أو القوّة  :محاضر الجمارك

 ، كمحاضر الحجزاتهق من وجودها وهي تدخل ضمن اختصاصالعمومیة الأفعال التي تحقَّ 

 . )2(والمعاینة

 وهي تلك الوثائق التي تدوّن فیها أقوال الأطراف الذین یتم سماعهم              :محاضر قاضي التحقیق

من قبل قاضي التحقیق وتوقّع من طرف المعني وقاضي التحقیق والكاتب، كمحاضر الاستجواب عند 

 .الحضور الأول، محاضر الاستجواب في الموضوع، محضر الانتقال والمعاینة وغیرها

 وذلك  ،لجلساتلتي یحرّرها الكاتب أثناء حضوره اك المحرّرات اوهي تل :محاضر الجلسات            

أخرى هذه المحاضر على أعمال قضائیة و  وتنصبّ  ،في إطار ممارسته لوظائفه إلى جانب القضاة

على طلب  سماع الأشخاص على محضر، أو تقیید بعض الإجراءات والوقائع بناءً  بینها من ،إجرائیة

  یمكن الطعن فیها إلاّ ابع الرسمي ولاع هذه المحاضر بالطّ فاع، وتتمتّ أو الدّ  أو الخصومالقضاة 

  . )3(الجنح والمخالفات اكممح اتضر جلساكمحاضر جلسة محكمة الجنایات ومح ،بالتزویر

التي تتعلّق بالإثبات   - باستثناء المحاضر –والقاعدة بالنّسبة للمحرّرات العرفیة والرسمیة 

الجنائي، والتي تقدّم أثناء نظر الدعوى تخضع كغیرها من الأدلة لمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي 

من قانون الإجراءات الجزائیة المذكورة سابقا، فكل قیمتها  212الجنائي المنصوص علیه في المادة 

 . )4(ة ما تتضمّنه من البیاناتمستمدّة من اقتناع القاضي الجنائي بصحّ 

                                                 
، الكتاب الأول -أدلة الإثبات الجنائي - الجزء الثاني، ثبات الجنائي، محاضرات في الإنصر الدین مروك،  - )1(

  .204ص، 2004عتراف والمحررات، دار هومة، الجزائر، الا

  .325-324المرجع نفسه، ص ص - )2(

 .359-345ص صالمرجع نفسه،  - )3( 

   .439- 438أشرف جمال قندیل، المرجع السابق، ص ص - )4(



 98 

بالإضافة إلى ذلك، فإنّه یجوز للخصوم مناقشة وتفنید ما ورد في المحرّرات، باستثناء 

المراسلات المتبادلة بین المتّهم ومحامیه، حیث لا یجوز الاستعانة بها عند الإثبات، وهذا ما نصّت 

أن المراسلات الأخرى باستثناء تلك المتبادلة ا یعني ممّ ، )1(قانون إجراءات جزائیة 217علیه المادة 

  .تقدیر القاضي، ویجوز استنباط الدلیل الكتابي منهاخاضعة لاقتناع و  ىبین المتّهم ومحامیه تبق

یتها قیدا على مبدأ حجّ  وتعدّ  ،یة بما ورد فیهاجعل لها القانون حجّ أوراق ة فثمّ  ،ومع ذلك  

وهي على  ،یتها لیست مطلقة، إذ یجوز إثبات عكسهاحجّ  قتناع الذاتي للقاضي الجنائي، غیر أنالا

محاضر : ، والثانيبالدلیل العكسي ة إلى أن یثبت ما یخالفهاحجّ  دّ محاضر تع: نوعین؛ النوع الأول

ق له بالتفصیل عند وهذا ما سنتطرّ ، )2(بطریقة التزویر إثبات عكس ما ورد فیها إلاّ  ة ولا یجوزحجّ  دّ تع

  .)3(بالقرائن ستثناءات الواردة على حریة القاضي الجنائي في الاقتناعتناولنا لمسألة الا

  :أدلة الإثبات غیر المباشرة - ثانیا

لى إما تحتاج نّ إ بذاتها على الواقعة، و  ثبات غیر المباشرة هي تلك الأدلة التي لا تدلّ أدلة الإ

ستقراء ضروري طریق الا ستدلال عنا یعني أن الاممّ ، )4(ستدلال العقلي والفحص العمیقعمال الاإ

  .)5(حتى ندرك في الإثبات غیر المباشر العلاقة الموجودة بین الواقعة الثابتة والواقعة المجهولة

هم في مكان الحادث، أو ضبط أشیاء ین مملوك للمتّ ضبط سكّ  :ومن أمثلة الأدلة غیر المباشرة  

  .)6(ة لحظة وقوعهافي مكان الجریمهم ا تكون لها علاقة بالجریمة، أو تواجد المتّ هم ممّ مع المتّ 

ولكن لا یشترط في النوعین أن  ،ل هذه الأدلة غیر المباشرة أساسا في القرائن والدلائلوتتمثَّ   

حدى هذه إثباتها، بل یكفي أن تنعكس دلالته على إة الوقائع المراد ینعكس الدلیل فیهما على كافّ 

  .هام حسب الأحوالتّ هم أو لصالح الاالوقائع فحسب، وقد یكون كلا النوعین لصالح المتّ 

مباشرة  التي تنصبّ  بین الأدلة المباشرة اوعلى كل حال، وحسب التقسیم نجد أن هناك فرق  

قعة أخرى غیر واقعة على واالدلیل فیها  لتي ینصبّ ا مباشرةالغیر ثباتها، والأدلة إعلى الواقعة المراد 

                                                 
لا یستنبط الدلیل الكتابي من المراسلة المتبادلة بین '': إجراءات جزائیة جزائري على أنّهقانون  217تنص المادة  - )1(

 .''المتّهم ومحامیه

  .373صبق، اسلعبد الخالق محمد أحمد ثابت الصلوي، المرجع ا - )2(

  .طروحةمن هذه الأ 206، 205، 204، 203، 202رقم  أنظر الصفحات - )3(

)4 ( - Michèle- Laure Rassat, op. cit, p278. 

-)5 (  Gustave Aron, op.cit, p09.   
 .34عبد المطلب حسن، المرجع السابق، ص شحاتة - )6(
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بعض الجناة في جریمة السرقة، ورؤیة المجني علیه أحدهم شتراك ا :مثالها، و رتباط بهااالجریمة ولها 

رؤیة أحدهم، وضبط ''فالواقعة الأولى،  ،خرینفه علیه أو ضبط المسروقات لدى أحدهم دون الآوتعرّ 

  .)1(خرینمباشر بالنسبة للآغیر  كونین یح، في ایعتبر الدلیل فیها مباشر  ''المسروقات لدى آخر

فهي  ،ثبات غیر المباشرةن والدلائل ضمن أدلة الإائالسابق القر لتقسیم وفق اوطالما حصرنا 

من  ع جوانبها بدءً ن من جمیائة القر قنا لماهیثبات المباشرة، وقد سبق وأن تطرّ تخرج عن نطاق أدلة الإ

فلا داعي لذكرها  ،وذلك في الفصل الأول من الباب الأول ،أنواعهاحصر ة لى غایّ إ تحدید تعریف لها

  . طروحةجدید لكونها موضوع هذه الأ عادتها منإ و 

ذا كانت من إد تصنیف لها فیما یهو تحد ه الجزئیةلیه من خلال هذإل التوصّ ما أردنا وكل 

ضنا لها أیضا ا بخصوص الدلائل فقد تعرّ ثبات غیر المباشرة، أمّ ثبات المباشرة أو من أدلة الإأدلة الإ

  .لباب الأولللمبحث الأول من الفصل الأول افي ن والدلائل، وذلك ائعند التمییز بین القر 

من أنواع أدلة الإثبات الجنائیة، ولكنها تندرج ضمن  انوع دّ ضح لنا أن القرائن تعم یتّ ا تقدّ وممّ   

أن على أساس ستنباط واقعة مجهولة من واقعة معلومة، اأدلة الإثبات غیر المباشرة من حیث كونها 

رى لیست هي الواقعة المراد إثباتها، وإنّما تفید في استخلاص الدلیل هنا یستخلص من وجود واقعة أخ

  .ق بالواقعة موضوع الإثباتنتیجة معیّنة تتعلّ 

ضح لنا أیضا أن مصدر أغلب القرائن القضائیة هي الأدلة المادیة والتي تعرف بقرائن تّ اكما   

أو وجود  ،مساهمته فیهاهم في مكان الجریمة كقرینة على وجود بصمة أصبع المتّ  :، من بینهاالواقع

  .)2(ختلاسه المالاعلامات ثراء علیه كقرینة على 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .283-282صص مفیدة سعد سویدان، المرجع السابق،  - )1(

 .40السابق، ص ، المرجعحسن شحاتة عبد المطلب - )2(
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  : حث الثــانيــالمب

  في المواد الجنائیة إشكـــالات الإثبــات بالقـــرائـــن

حیث  ر العلمي،خاصة في ظل التطوّ الجنائي ثبات مة في الإثبات بالقرائن مرحلة متقدّ الإ یعدّ 

حقاق إ ومن ثمّ ، لى الجناة وتقدیمهم للعدالةإالوصول ومكّنهم من ایا أسعف القضاة في كثیر من القض

  .)1(في حق المجتمعجرائم رتكبوه من اما ل هم جزاءً زمة بحقّ بفرض العقوبات اللاّ  الحق

، ولعلّ ثبات بالقرائنالإعملیة ثیرها عدید من الإشكالات التي تأفرز  غیر أن الواقع العملي 

د وتعقیـــد تعدّ ثم ، )المطلب الأول(أبرز هذه الإشكالات عبء الإثبات بالقرائن في المواد الجنائیة 

    .)المطلب الثاني(في المواد الجنائیة  ثبات بالقرائنمراحل الإ

  

  :طلب الأولــالم

  عبء الإثبات بالقرائن في المواد الجنائیة

من الإشكــالات ه یطرح كثیرا ولكنّ  لجمیع الإجراءت،نسبة یة كبرى بالأهمّ الإثبات  یحتلّ 

من هذه هو الآخر فیه أن الإجراء الجنائي لا یستثنى  ا لا شكّ وممّ  ،خصوصا مشكلة عبء الإثبات

بصفة أساسیة الإجراء الجنائي لكونه  بل على العكس من ذلك، فإنّ هذا الإشكال یمسّ  ؛الإجراءات

  .)2(الحریة الشخصیة للإنسان ق بإصدار عقوبات تمسّ یتعلّ 

هما یتقاسمان أنّ أي  ؛القاعدة السائدة في المسائل المدنیة هي المساواة بین طرفي الخصومةو  

ثبات ل لإیتدخّ  فلا الحیاد، بینما یلتزم القاضي اقانونبینهما بذات الوسائل المرسومة ثبات فیما عبء الإ

            فقاعدة  الأمر؛ ختلفیه في القانون الجنائي غیر أنّ  ،العامظام قة بالنّ المسائل المتعلّ في  إلاّ الحقیقة 

من یدّعي نّها توجب على إحیث  ،هم البراءة تعطي ذاتیة خاصة للإثبات الجنائيأن الأصل في المتّ 

  .)3(عاءهدّ اخلاف هذا الأصل أن یثبت 

                                                 
 .318مد أحمد ثابت الصلوي، المرجع السابق، صعبد الخالق مح - )1(

-)2(  Bernard Bouloc, "La preuve en matière pénale", Publié à la preuve, Catherine puigelier, Economica      

2004, p43. 

سكندریة الإ ،، منشأة المعارف-النظریة والتطبیق - ثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقهعبد الحمید الشواربي، الإ - )3(

 .40، ص1996
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ق بمن هو المشكل المتعلّ ة التي تطرح في الإثبات الجنائي ؛ فإن أولى المشاكل الرئیساليوبالتّ 

ویطلق  ،)2(''عبء الإثبات'' ا یعبّر عنه فقهاء القانون الجنائي؟ وهو م)1(ثباتة جمع أدلة الإتناط مهمّ 

  ، فما المقصود بعبء الإثبات في المواد الجنائیة؟''Charge de preuve ''غة الفرنسیة علیه باللّ 

ولا الفرنسي وحتى المصري لمشكلة عبء ض قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري لم یتعرّ 

  .الجنائي ل عبء الإثباتلة، ویحدّد من الذي یتحمّ أا یحسم هذه المسا واحدً الإثبات، فلا نجد نص� 

    ص على عبء الإثبات، نظرا لخضوع الإثبات ر الفقه نهج المشرعین بعدم جدوى النّ ویفسّ 

ة في العمل مستقرّ ) هم في الصمتحق المتّ  - لبراءة قرینة ا(ء قانونیة عامة ىفي المواد الجنائیة لمباد

مسألة تعریف  هاء القانونفقى في حین تولّ ، )3(القضائي على نحو یعلو بها على تقنین خاص بالإثبات

عبء '': النّحوهذا على  ها متشابهة، ویعرّف عبء الإثباتحیث جاءت تعریفاتهم كلّ عبء الإثبات، 

  .)4(''عیهة ما یدّ بإقامة الدلیل على صحّ  عینادتالإثبات هو تكلیف أحد الم

ف به قد من كلّ فه حمل ثقیل ینوء به من یلقى على عاتقه، ، لأنّ ئًاي التكلیف بالإثبات عبوسمّ 

  .)5(همهام أو یدفع به المتّ تّ ن بها من إقناع القاضي بما یدعیه الالا یكون مالكا للوسائل التي یتمكّ 

یة غایة في الأهمّ عن تقدیم الدلیل أمام القضاء أمر والجدیر بالذكر أن تحدید المسؤول 

ائیة من الناحیة العملیة، فقد تكون كثیر من الأحوال مصیر الدعوى الجز ف علیه في والخطورة، إذ یتوقّ 

هم ذاته ، كما لا یستطیع المتّ ههام إثباتها في حقتّ ، ولا یستطیع الاهم محل شكّ الواقعة المنسوبة إلى المتّ 

                                                 
)1( - André Huet, Les conflits de lois en matière de preuve, Librairie Dalloz, Paris Ve, 1965, p77. 

ثبات ة، بما یعني أن عبء الإئیجراءات الجنادني تسري على الإالقرن التاسع عشر كانت مباديء القانون الم في - )2(

عى علیه، الأمر الذي ثبات الدفوع فكان على عاتق المدّ إا عبء عاء، وأمّ دّ ل الاعي أو ممثّ كان یقع على عاتق المدّ 

دعاء، والعنصر الثاني الذي هام یلتزم به الاتّ ق بالاة، فالعنصر الذي یتعلّ ئیعنصري القضیة الجناب علیه التفرقة بین ترتّ 

الدلیل الجنائي المادي وأثره الناقل لعبء ''أحمد أبو القاسم أحمد، : أنظر . (همق المتّ ه على عاتؤ ق بالدفوع یقع عبیتعلّ 

 )..14ص، 2006، أكادیمیة مبارك للأمن، یولیو الثلاثون، مجلة مركز بحوث الشرطة، العدد ''ثباتالإ

  .11، ص2003سكندریة، هم، منشأة المعارف، الإثبات الأحوال الأصلح للمتّ إد أحمد طه، عبء و محم - )3(

قتصادیة، العدد السابع قتصاد للبحوث القانونیة والا، مجلة القانون والا''قرینة البراءة ونتائجها'' اك،أحمد حبیب السمّ  - )4(

 .272، ص1997شركة مطابع الطوبجي التجاریة، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، والستون، 

 .10صمحمود أحمد طه، المرجع نفسه،  - )5(
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هام، لذا قیل أن إلقاء عبء الإثبات على أحد الطرفین معناه تّ ك الذي أثارته سلطة الاد الشّ بدّ إثبات ما یُ 

  .)1(الحكم له أو الحكم علیه

كونها النیابة العامة یقع على عاتق الجنائي ثبات وقد أجمع الفقه والقضاء على أن عبء الإ

            قامة الدلیل على وقوع الجریمة بمختلف أركانها إعاء، الأمر الذي یلقي على عاتقها دّ جهة الا

المدني هو الذي حرّك الدعوى  عيولا یرتفع هذا العبء، ولو كان المدّ  هم،لى المتّ إوعلى نسبتها 

عاء دّ الا (ائیة لمدني في حالة تحریكه للدعوى الجز عي بالحق ادّ ل المُ حمّ ائیة، وإن كان هناك من یُ الجز 

في الحالات  هام إلاّ تّ كما لا یرتفع هذا العبء من على عاتق سلطة الا، )2(الإثباتعبء ) المباشر

  .)3(علیها القانون أو دأبت المحاكم علیها ستثنائیة التي نصّ الا

الجنائي توزیع عبء الإثبات  لة عبء الإثبات الجنائي، فكیف یتمّ أقرینة البراءة في مس تتحكّمو 

  على أساس قرینة البراءة في المواد الجنائیة؟ 

 الجنائي هام عبء الإثباتتّ ثنین، تحمیل جهة الاافرعین وفق  شكالالإجابة عن هذا الإ ستتمّ 

  .)الفرع الثاني( همعلى عاتق المتّ الجنائي عبء الإثبات نقل أثر القرائن في و ، )الفرع الأول( بالقرائن

  

  : ولرع الأ ــــلفا

   بالقرائن الجنائي هام عبء الإثباتتّ الا تحمیل جهة 

، فلیس الجنائي ثباتل عبء الإا من تحمّ عفاء الشخص المتابع جنائی� إعن قرینة البراءة  ینجرّ 

ها كما أنّ  ،هامتّ ثبات كاملا على عاتق جهة الاتضع قرینة البرءاة عبء الإ حیث ،له أن یثبت براءته

عي دّ على المُ  تضع نفس العبءها فإنّ  ؛ضف إلى ذلك. )4(همك لمصلحة المتّ تستوجب تفسیر الشّ 

وعلیه أن  ،س دعواه بالتعویض على الأضرار التي لحقت به مباشرة من الجریمةالذي یؤسّ المدني 

مها النیابة ستفاد عملا بالأدلة التي تقدّ ان إ في جانبه، و  ''الضرر''ق تحقّ  -زیادة على ذلك –یثبت 

    .هامتّ العامة لتدعیم الا

                                                 
 .11- 10ص ، صالمرجع السابقد أحمد طه، و محم - )1(

 - )2( Roger Merle, André Vitu, op.cit, p134.  

    .12، صنفسه محمود أحمد طه، المرجع - )3(

 -)4( Michel Van de Kerchove, ''La preuve en matière pénale dans la jurisprudence de la cour et de la 

commission européennes des droits de l’homme", Revue de science criminelle et de droit pénal comparé 

n-01, Sirey, janvier-mars 1992, p04.                                                                                                                                         
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كذلك  هيهم عنها، فثبات وقوع الجریمة ومسؤولیة المتّ إفة بن كانت مكلّ إ یابة العامة و والنّ   

استنادا فة دانة المجرم أو في تبرئة البريء، مكلّ إلة للمجتمع، وحامیة لمصالحه سواء في ممثّ  صفتهاب

  .)1(همثبات براءة المتّ إثبات التي یكون من شأنها الإأدلة م سائر بأن تجمع وتقدّ لهذا 

عبء الأخرى بخصوص  دلةالألإثبات بالقرائن، لا یختلف الأمر عنه في الإثبات بل بالنّسبةو   

لى قضاء الحكم إم بأن تقدّ فة بعبء الإثبات ، حیث تبقى النیابة العامة هي المكلّ الجنائي الإثبات

وعدم وجود هم من جهة، نها المسؤولیة الجنائیة للمتّ د عالتي تتولّ قرائن أي ال ؛هامهاتّ ا مالتي تدعّ لقرائن ا

   .)2(نتفاء المسؤولیة الجنائیة من جهة أخرىاب علیها العناصر التي یترتّ 

كأساس لتحمیل جهة  قرینة البراءة تناول انطلاقا من ذلك، فإن دراسة هذا الفرع تستلزم ضرورةو   

الجریمة أركان إثبات عبء على أثر القرائن ثم  ،)الأولىالفقرة ( بالقرائنهام عبء الإثبات تّ الا

  .)الفقرة الثانیة(وظروفها 

  :رة الأولىـــــالفق

  بالقرائن تّهام عبء الإثباتكأساس لتحمیل جهة الا  راءةــــــــــــة البـــرینــــــــق

 )3(''بغیر قانونلا جریمة ولا عقوبة '' :هل في أنّ ذا كان مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات المتمثّ إ

التي ترتكز علیها التشریعات الجنائیة  - طلاقها على الإإن لم یكن أهمّ  –عائم من أهم الدّ  دّ یع

مكن القبض ذا أنسان في مواجهة السلطات العامة إه لا یكفي وحده لحمایة حریة الإ أنّ لاّ إ ،المعاصرة

 نسانالإ خذ ضدّ جراء یتّ إفكل ، دانتهفتراض إامته مع محاكزمة لاللاّ جراءات خاذ الإتّ اعلیه أو حبسه أو 

عدّ ثبات هذه البراءة إذا عجز عن إف ،تهعبء إثبات براء حمیلهي إلى تفتراض براءته سوف یؤدّ ادون 

جرائیة إأخرى ستكمال الشرعیة الموضوعیة بالذلك كان لزاما ، )4(مسؤولا عن جریمة لم تصدر عنه

ى الحریة الشخصیة، ولن یتأتّ حترام اهم على نحو یضمن المتّ  خذ ضدّ جراءات التي تتّ تحكم تنظیم الإ

                                                 
 .55، صالإثبات في المواد الجنائیة، المرجع السابقمحمد زكي أبو عامر،  - )1(

 .50-49صص ، أدلة الإثبات والنفي في الدعوى الجنائیة، المرجع السابقعبد الحكم فودة،  - )2(

لقد نصّ المشرّع الجزائري على مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات في المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري  - )3(

   .''لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون'': بقولها

، القاهرة ، دار النهضة العربیةئیةجراءات الجنانسان في الإأحمد فتحي سرور، الشرعیة الدستوریة وحقوق الإ - )4(

 .128، ص1995
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هم في كل هذا التنظیم براءة المتّ  جرائي، وأن یفترضلتنظیم الإهو مصدر اذا كان القانون إ لاّ إذلك 

  .)1(جراءات لرقابة القضاءخذ قبله، وأن تخضع الإجراءات التي تتّ جراء من الإإ

فإنّه ، الجنائي بالقرائن الإثباتتّهام عبء لتحمیل جهة الا اأساس كونهاب یة قرینة البراءةولأهمّ   

  :تعریفها وأساسها أولا، ثم نتائجها ثانیایتعیّن علینا ضرورة 

   :وأساسها تعریف قرینة البرءاة - أولا

  :أساسها ، ثمّ م عن تعریفهالتحدید معنى قرینة البراءة سوف نتكلّ 

  :تعریف قرینة البراءة -1

فاسحة المجال  ،ق لتعریف قرینة البراءةتطرّ أغلبها لم یختلف القوانین یجد أن ن في منّ المتمعّ إ  

قرینة البرءاة تعني أن '': أنّهافهناك من عرّفها ب جتهادات الفقهاء التي جاءت تعریفاتهم متشابهة،لا

بریئا حتى تثبت إدانته قانونا، وأن  هم بجریمة مهما بلغت جسامتها، ومهما كانت خطورته یعدّ المتّ 

  .)2(''ة التي یستغرقها النظر في الدعوى الجنائیة والفصل فیهایعامل على هذا الأساس طوال المدّ 

أصل البراءة یعني '': د محدة بقولهالذي أورده محمّ ذلك الراجح لقرینة البراءة ولعلّ التعریف   

في جمیع مراحل الإجراءات ومهما كانت جسامة  - همامشتبها فیه كان أم متّ  –خص معاملة الشّ 

ه بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات وفقا للضمانات التي الجریمة التي نسبت إلیه على أنّ 

  .)3(''خص في كل مراحلهقرّرها القانون للشّ 

ه بريء طالما لم تثبت إدانته بمقتضى حكم هم تعني أنّ فإن قرینة براءة المتّ  ؛على ذلك وبناءً 

هم ف المتّ هام، ولا یكلّ تّ ، ومن ثمّ فإن عبء إثبات عكس ذلك یقع على عاتق سلطة الا)4(قضائي نهائي

  .ثباتیتوجب علیه الإعي خلاف ذلك بإثبات براءته، وإنّما من یدّ 

                                                 
 2012، دار النهضة العربیة، القاهرة، )دراسة مقارنة(ة ئیثبات في المواد الجناخالد صفوت بهنساوي، عبء الإ - )1(

 .40- 39ص ص

 08مجلد ال، 30، مجلة الرافدین للحقوق، العدد ''قرینة البراءة في القانون الجنائي'' االله الصفو، علي عبد نوفل  - )2(

 .154، ص2006الحادیة عشر، كانون الأول  السنة

         دار الهدى للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى هم أثناء التحقیق، الجزء الثالث،محمد محدة، ضمانات المتّ  - )3(

 .225ص ، 1992- 1991الجزائر،  ،عین ملیلة ،والتوزیع

 -)4( Hervé Magloire Moneboulou Minkada1, "La crise de la présomption d’innocence: regard croisé sur la 

procédure pénale camerounaise et de la Cour pénale internationale", Juridical Tribune, Volume 4, Issue 2 

Décembre 2014, p79. 
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ه، ولا یجبر على أن هم دلیلا ضدّ ه لا یمكن أن یستنتج من سكوت المتّ أنّ  ،ویترتّب على ذلك  

هم عبء إثبات براءته، وعلى فتراض البراءة تكلیف المتّ امع  -إطلاقا –فق ولا یتّ  ،قولهیدلي بما لا یرید 

  .)1(هعي خلاف ذلك إثبات أنه غیر بريء، وأن الإدانة تتوافر في حقّ من یدّ 

  :أساس قرینة البراءة -2

تفاقیات والإعلانات الدولیة، وكذا یة أصل البراءة، فقد وجد أساسه في كل الالأهمّ نظرا   

  :الدساتیر والقوانین الداخلیة، وقبل ذلك وجد أساسه في الشریعة الإسلامیة، وهذا ما سنورده

  :سلامیةقرینة البراءة في الشریعة الإ -أ

تطبیقه عملا  سلامي أصل البراءة وهذا منذ أكثر من أربعة عشر قرنا، وتمّ لقد عرف الفقه الإ  

 نائیةسلامي التي تراعى في المحاكم الجمنذ القدیم لدرجة أن صار قاعدة من قواعد الفقه الجنائي الإ

  .)2(ن بصفة عامةلى شخص معیّ ة، وفي نسبة الشيء إبصفة خاصّ 

 مْ كُ اءَ جَ  نْ إِ  واْ نُ مَ ءَا ینَ ذِ ا الَّ هَ یُّ ا أَ یَ '': یة الكریمةهم سنده في الآمبدأ أصل البراءة في المتّ  ویجد  

  . )3(''ینَ مِ ادِ نَ  مْ تُ لْ عَ ا فَ ى مَ لَ عَ  واْ حُ بِ صْ تُ فَ  ةٍ هالَ جَ ا بِ مً وْ قَ  واْ یبُ صِ تُ  نْ أَ  واْ نُ یَّ بَ تَ فَ  إٍ بَ نَ بِ  قٌ اسِ فَ 

  .)4(''مٌ ثْ إِ  نّ الظَّ  دَ عْ بَ  نَّ إِ  نّ الظَّ  نَ ا مِّ یرً ثِ كَ  واْ بُ نِ تَ جْ ا واْ نُ مَ ءَا ینَ ذِ ا الَّ هَ یُّ ا أَ یَ '': وقوله تعالى أیضا

وا ؤُ رَ دْ إِ '': ، كقوله صلى االله علیه وسلمالنبویة الشریفة نةكما یجد أصل البراءة سنده في السّ 

 وِ فْ عَ ي الْ فِ  يءَ طِ خْ یُ  نْ أَ  امَ مَ الإِ  نَ إِ ، فَ هُ یلَ بِ وا سَ لُّ خَ فَ  جْ رَ خْ مَ  هُ لَ  انَ كَ  نْ إِ ، فَ مْ تُ عْ طَ تَ ا اسْ مَ  مینَ لِ سْ المُ  نِ عَ  ودَ دُ الحُ 

  .)5(''ةِ وبَ قُ ي العُ فِ  يءَ طِ خْ یُ  نْ أَ  نْ مِ  رٌ یْ خَ 

  

  

                                                 
قتصادیة، العدد القانونیة والا، مجلة البحوث ''فتراض براءتهانسان في حق الإ''طیف، عبد الرزاق الموافي عبد اللّ  - )1(

 .298-297صص ، 2003بریل إ، السنة الثانیة عشر، كلیة الحقوق، جامعة المنوفیة، الثالث والعشرون

            الطبعة ، الجزء الأولستقلال، لى الاإشتبه فیه وحقوق الدفاع من العهد البربري ممحمد محدة، ضمانات ال - )2(

 .107، ص1991الجزائر،  ،عین ملیلة ،دار الهدى، الأولى

 .06الآیة ، سورة الحجرات - )3(

 . 12الآیة  ،سورة الحجرات - )4(

   .1424باب ما جاء في درء الحدود برقم  رواه الترمذي، - )5(

إبراهیم عطوة  -محمد فؤاد عبد الباقي - محمد بن عیسى الترمذي، سنن الترمذي، تحقیق أحمد محمد شاكر: أنظر( 

 ).33، ص1975شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البادي الحلبي، مصر، الطبعة الثانیة، عوض، الجزء الرابع، 
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  :علانات الدولیةتفاقیات والإقرینة البراءة في الا  -ب

هضة میلادي، مع النّ  مع مطلع القرن الثامن عشر لاّ إلم یعرف القانون الوضعي قرینة البرءاة   

الجرائم '' هبصورة صریحة في كتابدعا بیكاریا المحامي الإیطالي الفكریة بصورة عرضیة، ثم 

ه ه مذنب قبل صدور حكم القضاء، وأنّ ه لا یجوز وصف شخص بأنّ بأنّ  )1(1764سنة  ''والعقوبات

   .)2(لایجوز للمجتمع أن یسحب حمایته عنه قبل أن تجرى محاكمته عن الجریمة المنسوبة إلیه

ممّن له فضل السبق  دّ ورة الفرنسیة یعان الثّ إبّ  1789إعلان حقوق الإنسان الصادر سنة  ولعلّ 

           ا جاء فیه أن الأصل مّ مِ ف ص على هذا المبدأ،تفاقیات في النّ علانات والاعلى غیره من الإ

من الإعلان العالمي  09ص علیه في المادة ر إدانته وفق ما تمّ النّ في الإنسان هو البراءة حتى تتقرّ 

 قتضى الحالاذا إف ،دانتهإر یعتبر كل شخص بریئا متى تقرّ '': حیث جاء فیها ،)3(لحقوق الإنسان

  .)4(''ف في ذلك یعاقب علیه القانونكل تعسّ  نّ إیقافه، فإحبسه أو 

- 12-10نسان الصادر عن الجمعیة العامة في علان العالمي لحقوق الإثم تلاه بعد ذلك الإ  

هم بجریمة یعتبر كل شخص متّ '': أن منه 01 قرةف 11د هذا المبدأ، حیث ورد في المادة لیؤكّ  1948

رت له فیها جمیع الضمانات رتكابه لها قانونا في محاكمة عادلة علنیة تكون قد وفّ الى أن یثبت إبریئا 

  .)5(''فاع عن نفسهزمة للدّ اللاّ 

 04في یات الأساسیة الصادرة نسان والحرّ بیة لحمایة حقوق الإو تفاقیة الأور جاءت الاوبعد ذلك   

هم بارتكاب كل متّ '': على أنمنها  02قرة ف 06ت المادة حیث نصّ  روما،عة في وقّ والمُ  1950نوفمبر

  .)6(''دانته طبقا للقانونإثبات إبریئا حتى یتم  جریمة یعدّ 

                                                 
 .31ص، 2004، الثانيجلة المحكمة العلیا، العدد ، م''الحمایة الجنائیة والمدنیة لقرینة البرءاة''محمد بودالي،  - )1(

 .50سعید نمور، المرجع السابق، ص محمد - )2(

 .231المرجع السابق، صالجزء الثالث، هم أثناء التحقیق، ، ضمانات المتّ محمد محدة - )3(

 -)4(  Hervé Magloire Moneboulou Minkada, op.cit, p73.  

-)5(  Abdelaziz El Hila,  " La présomption D’innocence : principe universel et droit fondamental de l’homme 

accusé d’infraction pénale", Revue marocaine d’administration locale et de développement, Numéro double 

48-49, Remald, janvier- avril 2003,  p81.              

قتصادیة ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والا''ثبات في المسائل الجنائیةعبء الإ''عبد المجید زعلاني، : وأیضا

  .12، ص2001، 39، الجزء 03العدد  ،والسیاسیة

- )6(  Hervé Magloire Moneboulou Minkada,  Ibid, p74.                                                                                                                                           
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تفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة، الذي وافقت علیه هذا المبدأ أیضا الادت وقد أكّ   

من  02قرة ف 14ت المادة راء، فنصّ جماع الآإب 1966 دیسمبر 16في  حدةالجمعیة العامة للأمم المتّ 

  .)1(''لى أن یثبت علیه الجرم قانوناإهم بارتكاب جریمة أن یعتبر بریئا كل متّ '': أن علىتفاقیة هذه الا

 همن 02قرة ف 07المادة وذلك في  ،نسان هذا المبدأفریقي لحقوق الإمشروع المیثاق الإكما أقرّ   

  .''جراءات الصحیحة في المحكمةیثبت غیر ذلك من خلال الإفتراض البرءاة حتى ا'': بأن

والشعوب في الوطن العربي الذي وضعه مؤتمر الخبراء نسان ر المیثاق العربي لحقوق الإقرّ و   

هذا المبدأ  1958راكوزا سنة یسراسات العلیا في العلوم الجنائیة في العرب المنعقد في المعهد الدولي للدّ 

تثبت إدانته بحكم قضائي  هم بريء حتىلمتّ ا'': أنّ  بقولها 02قرة ف 05أیضا، وذلك بموجب نص المادة 

  .)2(''ةعن محكمة مختصّ صادر 

  :قرینة البرءاة في القوانین الداخلیة - ج

    لى أخرى، سواء أكان ذلك إعتراف بقرینة البرءاة في القانون المقارن من دولة ختلف الاا  

ء ىمبادفي ت علیها نصّ  نل مفهناك من الدوّ  ؛ص علیهایاغة، أم من حیث مضمون النّ من حیث الصّ 

         ت على المبدأ في نصّ أخرى علانات للحقوق كما هو الحال في القانون الفرنسي، وهناك إ و 

ص كتفى بالنّ امن ن هناك إف ؛لجزائري والقانون المصري، وأخیراكما هو الحال في القانون ا ،دساتیرها

  :حوالنّ هذا ، وذلك على )3(جرائي، كالقانون الروسيعلى المبدأ في تشریعه الإ

  :عتراف بقرینة البراءة على مستوى الدساتیرالا -1ج

ص علیه في أسمى عتماده والنّ اع ب من المشرّ هم، تطلّ فتراض البراءة في المتّ اة مبدأ یأهمّ  نّ إ  

جرائیة ا في الشرعیة الإل عنصرا أساسی� به، لكونه یمثّ لتزام لزام والاالتشریعات وأعلاها رتبة قصد الإ

  .)4(ا في الشرعیة الموضوعیةوجانبا تطبیقی� 

 01-16بموجب القانون الصادر  2016علیه الدستور الجزائري لسنة  ومن أمثلة ذلك، ما نصّ   

 56 في المادة ، والذي نصّ )5(السابق ن التعدیل الدستوريتضمّ الم م2016مارس سنة  06خ في المؤرّ 

                                                 
 -)1( Abdelaziz El Idrissi, " La présomption d’innocence : une notion proteiforme et delicate a cerner", Revue 

Marocaine d’administration locale et de développement, n-72-73, Remald, janvier –avril 2007, p153.                                                               
 .294قندیل، المرجع السابق، ص أشرف جمال - )2(

 .166ص ،المرجع السابق براهیم محمد منصور،إمحمد  - )3(

 .233صالمرجع السابق، محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق، الجزء الثالث،  - )4(

  .الجزائري السابق ذكره ن التعدیل الدستوريتضمّ الم 2016مارس سنة  06المؤرخ في  01- 16القانون رقم  -)5(
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، في إطار محاكمة دانتهإى تثبت جهة قضائیة نظامیة حتّ  ئاشخص یعتبر بریكل '': منه على أن

هذا التعدیل الدستوري كان الدستور وقبل صدور ، ''فاع عن نفسهزمة للدّ ن له الضمانات اللاّ عادلة تؤمّ 

كل '': منه بقولها 45ینص كذلك على مضمون قرینة البراءة في المادة  )1(1996الجزائري لسنة 

  .''بها القانون، مع كل الضمانات التي یتطلّ دانتهإى تثبت جهة قضائیة نظامیة حتّ  ئاشخص یعتبر بری

من نتائج الثورة سنة ذلك ا، فقد كان فرنسا من الدول الرائدة في إقرار هذا الأصل دستوری�  دّ وتع  

 1789، حیث عبّرت عنه المادة التاسعة من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر في 1789

عتبره المجلس الدستوري ا، وهو الإعلان الذي ''كل إنسان تفترض براءته حتى تثبت إدانته'': بالقول أن

في  1958أكتوبر سنة  04د أشار إلیه الدستور الفرنسي الصادر في ـوق، )2(من الدستور الفرنسي جزءً 

كما ... كه بحقوق الإنسانویعلن الشعب الفرنسي بصفة رسمیة تمسّ '': هعلى أنّ  مته، والذي نصّ مقدّ 

  .''1789هي معرّفة بإعلان الحقوق الصادر سنة 

  :عتراف بقرینة البرءاة على مستوى القوانین الداخلیةالا -2ج

جرائي الخاص بها بجانب الإفي التشریع ى قرینة البراءة ص علالنّ  تأعادمن هناك من الدول 

  . جرائي الخاص بهافي التشریع الإ اص علیهكتفى بالنّ االنص الوارد في دستورها، كما أن هناك من 

روسیا  :فقطالإجرائي الداخلي في تشریعها قرینة البراءة ص على كتفت بالنّ اومن الدول التي   

ل للمحكمة وممثّ  لا یحقّ '': بأنّه منه 20في المادة  1960الصادر سنة  هاقانون نصّ الاتحادیة، فقد 

  . )3(''هم عبء الإثباته التحقیق الأولي تحمیل المتّ ق ومن یوجّ النیابة العامة والمحقّ 

من النظام الداخلي بعد التصدیق علیها  تفاقیة الأوربیة جزءً الا والأمر ذاته في بلجیكا، إذ تعدّ 

1955في یونیو 
)4( .  

                                                 
         ، المؤرخ 438- 96المرسوم الرئاسي رقم دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الصادر بموجب  - )1(

المصادق علیه  ،ستورتعدیل الدّ  ق بإصدار نصّ علّ تالم م1996سنة دیسمبر  07ه الموافق 1417رجب عام  26 في

المؤرخة السنة الثالثة والثلاثون،  ،76، العدد للجمهوریة الجزائریة ، الجریدة الرسمیةم1996سنة نوفمبر  28ستفتاء افي 

 .13، صم1996 دیسمبر سنة 08ه الموافق 1417رجب عام  27 في

 .53صفوت بهنساوي، المرجع السابق، صخالد  - )2(

 .168محمد إبراهیم محمد منصور، المرجع السابق، ص - )3(

، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة -دراسة مقارنة -النظریة العامة للإثبات الجنائيشریف، محمد حسن  دالسیّ  - )4(

 .488ص، 2002القاهرة، 
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جرائي الداخلي بجانب على مبدأ أصل البراءة في تشریعها الإت ا عن الدول التي نصّ وأمّ   

جراءات ع الفرنسي تعدیلات عدیدة على قانون الإالمشرّ أدخل حیث  ؛فرنساستورها علیه في دص النّ 

بشأن تدعیم حمایة قرینة البرءاة وحقوق  2000یونیو  15القانون الصادر في بجها أخیرا الجنائیة توّ 

جراءات الجنائیة في المادة التمهیدیة مة قانون الإع الفرنسي في مقدّ حیث أضاف المشرّ  ،المجني علیه

بعد، وأي دانته إهم طالما لم تثبت تفترض براءة كل مشتبه فیه أو متّ '': بقولها منها الثالثةالفقرة 

  .)1(''ملاحقتها والتعویض عنها والمعاقبة علیها عتداءات على قرینة البرءاة سوف یتما

ص على قرینة البراءة، وحذا حذو ع الجزائري قد تنبّه هو الآخر إلى وجوب النّ المشرّ  كما أنّ   

هذا  علیها في قانون الإجراءات الجزائیة إثر التعدیل الأخیر الذي مسّ  ع الفرنسي، فقد نصّ المشرّ 

، وذلك في المادة )2(السابق ذكره 2015یولیو سنة  23المؤرخ في  02-15القانون بموجب الأمر رقم 

  .''ةتراعى في كل الأحوال قرینة البراءة وحرمة الحیاة الخاصّ '': أنمنه والتي تنص على  04قرة ف 11

  :اءةنتائج قرینة البر  - ثانیا

رة ة نتائج تكون مقرّ هم على أساسها عدّ قرینة البرءاة التي یجب أن یعامل المتّ ب على یترتّ   

ضمان الحریة الشخصیة  :بین هذه النتائجومن ، )3(العدالة ككللصالحه ولصالح المجتمع ولصالح 

  .همر لمصلحة المتّ ك یجب أن یفسّ هم بإثبات براءته، وأن الشّ زام المتّ تلاعدم و  ،همللمتّ 

  :همضمان الحریة الشخصیة للمتّ  -1

بحریاته الكاملة حتى تثبت  ع الشخصد ضرورة تمتّ تؤكّ معظم التشریعات الوضعیة الحدیثة  نّ إ  

جراءات ض له، فكل الإف قد یتعرّ مانات التي تحول دون أي تعسّ لضوتحیطه في ذلك بكل ا ،دانتهإ

روري  بالقدر الضّ لاّ إسع نطاقها فاع عن المجتمع وحمایته لا یجب أن یتّ هم باسم الدّ المتّ  خذ ضدّ التي تتّ 

    ا هم جزئی� ص حریة المتّ وقد تتقلّ  ،بمبدأ البراءة الأصلیة زم لكشف الحقیقة، كما لا یجوز أن تمسّ واللاّ 

خذت إجراءات جدیدة تهدف إلى ما اتّ مع تحریك الدعوى العمومیة وبدایة التحقیق، ویبدأ المساس بها كلّ 

                                                 
)1( - Corinne Renault-Brahinsky, Procédure pénale, 7éme édition, Gualino éditeur, EJA , Paris, 2006, p104.     

مر لألم تمّ المل و عدّ الم، م2015یولیو سنة  23الموافق ه 1436شوال عام  07المؤرخ في  02-15الأمر رقم  - )2(

ن قانون الإجراءات والمتضمّ  م1966یونیو سنة  08الموافق ه 1386عام  صفر 18المؤرخ في  155-66رقم 

یولیو سنة  23ه الموافق 1436شوال عام  07، المؤرخة في 40، العدد للجمهوریة الجزائریة الجریدة الرسمیة ،الجزائیة

 .28ص ،م2015

، مجلة القضاء ''- دراسة تطبیقیة للشرعیة الجنائیة –دانته إلى أن تثبت إهم فتراض براءة المتّ ا''حمودة،  علي - )3(

 .47، ص1991ر بدیسم، العسكري، العدد الخامس
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 تقیّدتفید مجرى التحقیق، فتمستجدات ف عن شِ كشف الحقیقة، وقد تزداد هذه الإجراءات وتطول كلما كُ 

  . أكثر فأكثر همحریة المتّ 

یعمل كل ما في  ،أو قاضي حكمكان قا محقّ  ؛ائينیة قرینة البراءة، فإن القاضي الجونظرا لأهمّ   

 ب في إفلات مجرم من العقاب بسبب تقصیر وقع وسعه لعدم إحالة بريء على المحاكمة أو التسبّ 

نطلاقا من الضمانات الإجرائیة اهم ع بدوره یعمل على تكریس حمایة الحریة الشخصیة للمتّ منه، والمشرّ 

   . )1(من الدستور بتداءً االتي تعكسها مختلف نصوصه 

  :هم بإثبات براءتهلتزام المتّ اعدم  -2

أي  ؛هم من إثبات براءتهب على الأخذ بقرینة البراءة إعفاء المتّ المنطقیة التي تترتّ تائج من النّ   

م ملزمة بأن تقدّ  هذه الجهةف، )2(هامتّ تنسبه إلیه جهة الاا د براءته ممّ أن یعفى من تقدیم الأدلة التي تؤیّ 

صر تقتتها أن مهمّ  یعني ذلك لا  أنّ لاّ إهم له الحق في أن یبقى صامتا، هام، في حین أن المتّ تّ اأدلة 

  . كشف الحقیقةكذلك وظیفتها لأن  ؛همة فقطثبات التّ إعلى 

دون  ،المحاكمة عن هذه الحقیقةجراءات مة أن تبحث بنفسها من خلال إالمحك یتعیّن علىو 

مام المحكمة، فهي أثباتها هم، ولا محل لإأصل في المتّ لأنّها  ،ثبات البرءاةإهم عبء المتّ  حمِلأن تُ 

یل على هم بتقدیم أي دللجریمة، دون أن یلتزم المتّ رتكابه ااالتي ینبغي علیها أن تقیم الأدلة على 

خذ موقفا إیجابیا ویناقش أدلة ه أیضا أن یتّ ولكن من حقّ  ه،براءته، ولا یجوز تأویل هذا الموقف ضدّ 

م ما لدیه من أدلة ك دون أن یلتزم بتقدیم أدلة إیجابیة تفید براءته، ویقدّ الإثبات أو یضع فیها بذور الشّ 

هم في دفاعه تفنیدا للأدلة ة تحقیق كل ما یأتي به المتّ دحضا لها، ویقع على عاتق القاضي مهمّ 

  .)3(فاع بحق الدّ كان مخلا�  إلاّ ه و المقامة ضدّ 

  

  

  

  

                                                 
 السیاسیة، جامعةدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم زائیة، أطروحة سهام لمریني، الخبرة القضائیة في المواد الج - )1(

 .43-42ص ، ص2014-2013تلمسان، 

 .225، ص2014اد مرهج الهیتي، أصول البحث والتحقیق الجنائي، دار الكتب القانونیة، مصر، محمد حمّ  - )2(

 .73-72ص خالد صفوت بهنساوي، المرجع السابق، ص - )3(
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  :همر لمصلحة المتّ ك یفسّ قاعدة الشّ  -3

في القانون الجنائي، فهي الضمانة  امبدأ أساسی دّ تع همر لصالح المتّ فسّ یك قاعدة الشّ  إنّ   

ى قرینة البراءة على وجوب بناء الأحكام في المواد لا یقتصر مؤدّ و . )1(ة لحریة وحقوق الإنسانالمهمّ 

  . همك لصالح المتّ ر الشّ بل یجب أن یفسّ  ،الجنائیة على الجزم والیقین لا على الحدس والتخمین

عدم التزام  - خر للنتیجة السابقةسوى الوجه الآهم ر لمصلحة المتّ ك یفسّ قاعدة الشّ  دّ تع ولا

   ى مؤدّ و دانة على الجزم والیقین، ب بناء حكم الإالبرءاة یتطلّ ذا كان أصل إف ،-المتّهم بإثبات براءته

ر یجب أن یفسّ ، كا الشّ لا تفید الجزم والیقین بل یخالطهأو وجود أدلة ، ةنعدام وجود أدلة بالمرّ اذلك أن 

 لاّ إببراءته، لأن البراءة عبارة عن یقین والیقین لا یزول  ىن أن یقضهم ویتعیّ كل ذلك لصالح المتّ 

ك القاضي فیكفي أن یتشكّ  ،دانة على غیر أساسدانة یجعل الحكم بالإفي أدلة الإ فكل شكّ  ،بالیقین

  .)2(همعلى مبدأ التفسیر لصالح المتّ  نا علیه الحكم بالبراءة بناءً همة لكي یكون متعیّ سناد التّ إة في صحّ 

  

  :رة الثانیةـــالفق

     عبء إثبات أركان الجریمة وظروفهاعلى أثر القرائن 

ه ینجم عنها حق المجتمع في توقیع العقاب على فاعلها، ووسیلة عندما تقع الجریمة فإنّ   

ما وإنّ  بالتنفیذ المباشرذلك قتضاء اائیة؛ إذ لا یمكن الدعوى الجز  ستیفاء هذا الحق هياالمجتمع في 

ب إثبات قیام هذا الحق ویتطلّ  .دهیلزم صدور حكم قضائي بات یكشف عن وجود هذا الحق ویؤكّ 

            ق من توافره، والطرف المسؤول عن تقدیم هذه الأدلة ي تتیح للمحكمة التحقّ ستعانة بالأدلة التالا

    .)3(لها النیابة العامةهام التي تمثّ تّ هو سلطة الا

هم بريء حتى تثبت الأصل أن المتّ '': لمحكمة العلیا في إحدى قراراتهاوهذا ما قضت به ا

  .)4(''عوى العمومیة ومباشرتهاالعامة التي تقوم بتحریك الدّ یابة إدانته نهائیا وأن عبء الإثبات على النّ 

                                                 
-)1(  Jacques Borricand, Anne- Marie Simon, Droit pénal et procédure pénale, 2e édition, Editions Dalloz  

Paris, 2000, p262. 

 .740، صالمرجع السابق، السعید كامل - )2(

 .529د محمد حسن شریف، المرجع السابق، صالسیّ  - )3(

       35131، رقم 1985أكتوبر  25 :قرار صادر بتاریخالمحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة الثانیة، القسم الأول،  - )4(

            المرجع الجزء الأول، جتهاد القضائي في المواد الجزائیة، جیلالي بغدادي، الا: مذكور بمؤلف). (غیر منشور( 

 .)20السابق، ص
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یابة العامة ولیس یقع على النّ  ،عبء الإثبات في المادة الجزائیة'': مفادهأیضا وهناك قرار آخر 

  .)1(''همعلى المتّ 

نتیجة هامة على مستوى  - كما سبق وأن قلنا - ب على قرینة البراءة الأصلیة الي یترتّ وبالتّ 

إذناب الشخص المتابع ثبات إهام عبء تّ عاتق سلطة الاعلى یقع حیث مة في الدعوى؛ الأدلة المقدّ 

دون أن یطالب هذا الأخیر بإقامة الدلیل على هذه البراءة، فعبء إقامة الدلیل یقع على عاتق سلطة 

 عبء إثبات هالأو تحمّ  أركان الجریمة، ل النیابة العامة عبء إثباتسواء من حیث تحمّ ، )2(هامتّ الا

دد هو نا في هذا الصّ وما یهمّ  .ق من توافر الجریمةتوافر ظروف واقعیة یجب إثباتها أمام القضاء لیتحقّ 

    .في إثبات ظروف الجریمة ثانیا هااستقصاء أثر القرائن في إثبات أركان الجریمة أولا، ثمّ أثر 

    :الجریمةإثبات أركان أثر القرائن في  - أولا

إثبات ن علیها ائیة یتعیّ ز هام في الدعوى الجتّ ن الفقه والقضاء یجمعان على أن سلطة الاإ

كن الشرعي ا الرّ أوله ؛ن الجریمة من ثلاثة أركانوّ تتك وفي واقع الأمر، الأركان العامة للجریمة

       ل الركن المادي المتمثّ ثانیها م، ص القانوني الواجب التطبیق على الفعل المجرّ ل في النّ والمتمثّ 

            الآثمة  ة الجانيرادإل في یتمثّ الثالث فهو الركن المعنوي، و ا شاط الذي یرتكبه الجاني، أمّ في النّ 

هو مسألة أثر القرائن في إثبات أركان  خصوصفي هذا ال عنیناوما ی. شاط الإجراميفي مباشرة النّ 

  :ةالجریمة الثلاث

  :الركن الشرعي للجریمة إثباتأثر القرائن في  -1

ني عن نتفاءه یغایة، لأن یة بالغة، بل لعلّه أكثر أركان الجریمة أهمّ كن الشرعي أهمّ لرّ یحتلّ ا

  . رورة عدم قیام الجریمةب على غیابه بالضّ حیث یترتّ البحث في أركانها الأخرى، 

ق د عملیة بحث شكلیة تتعلّ ه مجرّ لا یعني أنّ وعندما نتكلّم عن إثبات الركن الشرعي، فإنّ هذا   

هم أن یدفع ه بحث موضوعي قد یطرح العدید من الإشكالات القانونیة، إذ بإمكان المتّ نّ إبالدعوى، بل 

على الجنائي القاضي  جبرا یم السلوك المنسوب إلیه، ممّ ص القانوني الذي یجرّ بانعدام النّ التهمة 

                                                 
 468448، رقم 01/04/2009 :قرار صادر بتاریخغرفة الجنح والمخالفات، القسم الأول، المحكمة العلیا،  - )1(

 .381، ص2009، الأولالمجلة القضائیة، العدد 

 -)2( David Dechenaud, L’égalité  en matière pénale, LGDJ, Lextenso éditions, Paris, 2008, p140. 
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ل رف الذي یتحمّ الطّ من هو  :غیر أن التساؤل الجدیر بالطرح، )1(عاءدّ ة هذا الاالنظر في مدى صحّ 

  ؟الركن الشرعي عبء إثبات

    كن الشرعي من مسائل القانون، والقاعدة أن هذه المسائل معلومة لدى القاضيالرّ إنّ 

  . )2(غ التكییف القانوني الصحیح على وقائع الدعوى، وتطبیق القانون علیهاالذي یسبفهو  ،الجنائي

ل نقطة قانونیة تخضع لسلطة القضاة وتقدیرهم، فمن واجب هؤلاء كن الشرعي للجریمة یمثّ فالرّ 

یابة العامة، فكثیرا ما یستبعد ة التكییف المقترح من طرف النّ ة في مدى صحّ قوا بدقّ أن یتحقّ القضاة 

على  هتطبیق ص القانوني الواجبقترحه وكیل الجمهوریة ویفرض النّ االقاضي الجنائي التكییف الذي 

فهي  یابة العامة لیس لها دور في هذا الشأن،غیر أن ذلك لا یعني أن النّ ، )3(معروضة علیهالالقضیة 

           هم ص القانوني التي تدّعي أن المتّ ائیة یجب علیها أن تشیر إلى النّ عندما تقوم برفع الدعوى الجز 

  . )4(المتّهمعلى تطالب بتوقیع العقاب  على أساسهنتهكه، و اقد 

ائیة، یأتي دور القاضي الجنائي النیابة العامة برفع الدعوى الجز فإذا قامت  ؛ذلكوانطلاقا من   

  .في تحدید التكییف القانوني الصحیح للوقائع

        كن الشرعي نجد أنّه دور بسیط یقتصر إثبات الرّ وإذا ما نظرنا إلى دور القرائن في   

أمّا بالنسبة لإثبات  .فاع الشرعي مثلاكحالة الدّ  ،كن المحدّدة قانوناحالات سقوط هذا الرّ على فقط 

م لفعل نّه لا مجال لإثبات وجود نص قانوني مجرّ إنص التجریم نفسه فلا یجوز إثباته بالقرائن، حیث 

ه لا جریمة ولا بناءً على مبدأ أنّ ج تجریم فعل آخر كواقعة مجهولة، و ستنتان كواقعة معلومة لامعیّ 

  .إثبات الركن الشرعيد دور للقرینة في و ر وجبنص فلا یتصوّ  عقوبة إلاّ 

لوجود سبب من أسباب فقط نتفاء الركن الشرعي ایقتصر دور القرینة في إثبات  ،اليوبالتّ   

  .)5(الإباحة، كحالة الدفاع الشرعي أو غیرها من أسباب الإباحة المنصوص علیها قانونا

  

                                                 
             ثبات في المواد الجنائیة في القانون الوضعي الجزائري، الجزء الأول، المرجع محمد مروان، نظام الإ - )1(

 .171- 170ص ص ،السابق

 .532محمد حسن شریف، المرجع السابق، صد السیّ  - )2(

 .172-171ص ص المرجع نفسه،محمد مروان،  - )3(

  . 532، صنفسهد محمد حسن شریف، المرجع السیّ  -)4(

 .125غا، المرجع السابق، صأحمد محمد الأ معتز - )5(
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  :الركن المادي للجریمةثبات إأثر القرائن في  -2

، فإنّه یقع على عاتق النیابة الجنائي ثباتهام عبء الإتّ نطلاقا من قاعدة حمل سلطة الاا

القرائن، وعلى فیها الإثبات مهما كان نوعها بما أدلة العامة إثبات الركن المادي للجریمة، وذلك بجمیع 

  . ق الضرر في جانبهأن یثبت تحقّ  -علاوة على ذلك - عي بالحق المدني المدّ 

             السلوك ''د إثبات وقوع حو لا یقف عند مجرّ وإثبات الركن المادي على هذا النّ 

اخلة في تكوین الركن حتى یشمل سائر العناصر الأخرى الدّ إثبات هذا الركن وإنّما یمتد  ،''الإجرامي

  .المادي للجریمة

               واقعة إیجابیة مكوّن من ل للجریمة ویستوي في ذلك أن یكون الركن المادي المشكّ   

             ، أو من واقعة سلبیة )حتیالیةختلاس، والوسائل الاكالقتل والجرح والضرب، والحریق والا (

یابة العامة ملزمة في جریمة السرقة ن النّ إ، بل )متناع عن دفع دین نفقة محكوم بهاكالقتل الخطأ والا (

  .)1(الشيء المسروق للغیرأن تثبت ملكیة 

           رتكاب ذلك الفعل، وقع ااء لتمام الجریمة حدوث نتیجة من جرّ  شترطع یوإذا كان المشرّ   

  .حو الوارد بنص التجریمق هذه النتیجة على النّ هام أیضا إثبات تحقّ تّ على سلطة الا

           عنصرا جوهریا  كونهاجلیا دور القرائن في إثبات النتیجة الإجرامیة ب برزدد یوفي هذا الصّ   

ه، وینذر مت مستندا إلى حقّ زم الجاني الصّ تة عندما یلر قیام الجریمة بدونها، خاصّ في الواقعة لا یتصوّ 

الات دور ضح في مثل هذه الحت به، حیث یتّ هادة على الوجه الذي تمّ م للشّ أن یتقدّ من شاهد الواقعة 

ن في جریمة القتل یتعیّ مثلا ف، )2(ق النتیجة الإجرامیة الناشئة عن السلوكالقرائن في الإثبات عندما تتحقّ 

هام أن تثبت أن وفاة الضحیة أو المجني علیه كان نتیجة لفعل الشخص المتابع، وأن تّ على جهة الا

    .تثبت المرض أو العجز في جریمتي الضرب والجرح

           31و 30حالة الشروع المنصوص علیه في المادتین یقع على كاهل النیابة العامة إثبات و 

ما صدر عن الجاني من سلوك یدخل في نطاق البدء أن إثبات من قانون العقوبات الجزائري؛ أي 

ولأن الأعمال التحضیریة لا تدخل ضمن أعمال البدء في التنفیذ، فلا تلتزم النیابة العامة  .التنفیذب

  .رتكاب الجریمةاستخدامه في ام الذي ینوي الجاني فمثلا لا تلتزم بإثبات شراء السّ ، بإثباتها

                                                 
 .57- 56ثبات في المواد الجنائیة، المرجع السابق، ص صمحمد زكي أبو عامر، الإ - )1(

 .657-656ص بق، صاجع السر عبد الحافظ عبد الهادي عابد، الم - )2(
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ق خص سلوك إجرامي، وأن تتحقّ أن یصدر عن الشّ للجریمة ولا یكفي لقیام الركن المادي   

هذه الأخیرة ، )1(بها القانون، وإنّما یلزم أن تتوافر بین السلوك والنتیجة علاقة سببیة نة یعتدّ نتیجة معیّ 

           ففي  ،بة علیهصلة بین واقعتین مادیتین، هما السلوك والنتیجة المترتّ كونها طبیعة مادیة، ذات 

                     یابة العامة أن تثبت أن سلوك الجاني هو الذي أحدث الوفاة ن على النّ یتعیّ ، القتل جریمة

  .)2(به رتبّتحو الذي تقت النتیجة على النّ السلوك لما تحقّ ذلك ه لولا أو الإصابات، وأنّ 

من  ةهام إثبات الركن المادي بعناصره الثلاثتّ ن على سلطة الاه یتعیّ سبق ذكره، أنّ  مّام بیّنویت  

  . متناع ونتیجة وعلاقة السببیة فیما بینهماافعل أو 

  ة أشخاص لا شخص واحد، وهذا ما یطلق علیه وصف كما قد یرتكب السلوك الإجرامي عدّ 

إذا ف ،من قانون العقوبات الجزائري 46الى  41المنصوص علیها في المواد من  ''المساهمة الجنائیة''

أي أن  ؛نة للجریمةالنیابة العامة أن تثبت الواقعة الرئیسیة المكوّ على وجب كانت المساهمة أصلیة، 

رتكاب اساهم أكثر من شخص في  لوف ،ة أشخاص كفاعلینقترفه عدّ اتثبت أن السلوك الإجرامي قد 

فحینئذ یجب على  ،...، في حین طعنه ثالثستدرج أحدهم المجني علیه وقیّده ثانٍ ابأن  ،جریمة القتل

  . ة لسلوك كل مساهمإثبات واقعة القتل والصورة الخاصّ یابة العامة النّ 

سبة للمساهمة التبعیة، یجب أن تثبت النیابة العامة الواقعة الأساسیة للركن المادي بالنّ أمّا   

شتراك قانون عقوبات جزائري، وصور الا 41للجریمة التي قام بها الفاعل الأصلي تطبیقا لحكم المادة 

وأن  ،فاق أو المساعدة أو التحریضتّ سلوك المساهمین مع الفاعل صورة الاینطبق على أن أي  ؛فیها

  .)3(تثبت فضلا عن ذلك قیام علاقة السببیة بین سلوك المساهمین والنتیجة

  :للجریمة الركن المعنوي إثبات أثر القرائن في -3

الأمور التي من أصعب ة بصفة عامّ ة والركن المعنوي ثبات القصد الجنائي بصفة خاصّ إ یعدّ 

موقف نفسي ه أي أنّ  ؛ثبات الجنائي، لكونه أمرا داخلیا یبطنه الجاني ویضمره في نفسهیدور حولها الإ

علیه وتكشف   بمظاهر خارجیة تدلّ لاّ إستظهاره اذ لا یمكن إ بما یكشف عنه، لاّ إتقصاؤه سایصعب 

                                                 
 .438د مصبح، المرجع السابق، صحمیعبد ال مجیدعمر عبد ال - )1(

 .541-540صص ، السابقالمرجع  شریف،محمد حسن  دالسیّ  - )2(

 .545-544ص ص نفسه،المرجع  - )3(
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ومع  ،)1(ستخلاص العمدافي القاضي الجنائي لیه إالمعین الذي یستند  يه ت القرائنعنه، لذلك كان

على عاتق كاملا هم یقع ة في المتّ ضثبات القصد الجنائي بفعل قرینة البراءة المفتر إ نّ إهذه الصعوبة، ف

  .)2()ن وجدإعي بالحق المدني والمدّ (النیابة العامة 

المعنوي شأن الركن ، فإن إثبات الركن الجنائي هام عبء الإثباتتّ وتطبیقا لقاعدة حمل جهة الا

   .)3(، وكذلك استبعاد أي قرینة تعفیها من هذا العبءالمادي یقع على عاتق النیابة العامة

    ثبات الجریمة ض لإثبات، وهي تتعرّ فة بالإثبات تقضي بأن الجهة المكلّ وتطبیق قواعد الإ  

ثبات المنطقیة التي تسیطر على الإن القاعدة إرادة والعلم، وحیث الإ ثبتأن تیجب في جانبها المعنوي 

ن كل إإذ  ،قامة الدلیل على ما قامت علیه الشواهده لیس هناك ضرورة لإفي المجال الجنائي مفادها أنّ 

هام لیست تّ سلطة الا نّ إظر لما هو مألوف، فة، لذلك وبالنّ رادة حرّ إفعل مصدره في الظروف العادیة 

یقع على النیابة و ، )4(رادیةإها لأن الأصل في الأفعال أنّ  رادة،قامة الدلیل على وجود الإإمطالبة ب

جریمة  :ذلكومثال ي من عناصر القصد الجنائي العام، العنصر الثانكونه إثبات العلم أیضا العامة 

ثبات علم الجاني وقت إن حیث یتعیّ  ،انون عقوبات جزائريق 350المادة في السرقة المنصوص علیها 

  . كهة تملّ رضائه بنیّ بغیر ه یختلس مالا مملوكا للغیر رتكاب الفعل أنّ ا

ع أحیانا لقیام بعض الجرائم توافر قصد جنائي ب المشرّ لى جانب القصد الجنائي العام، یتطلّ إ و   

هام توافر هذا القصد تّ هم عن هذه الجرائم أن تثبت سلطة الاویجب لتحقیق مسؤولیة المتّ  ،خاص

 إزهاق الروح في جریمة القتلة ثباتها نیّ إ :، مثل)5(لجریمةرتكابه ااهم ساعة الجنائي الخاص لدى المتّ 

     .)6()انون عقوبات جزائريق 254المادة ( العمد

الصورة الثانیة للركن المعنوي، وهي إثبات ثبات إهام تّ ایناط بالنیابة العامة بوصفها سلطة كما 

حتیاط، أو عدم وهذا الخطأ قد یكون بسبب الرعونة أو عدم الا ،)همخطأ المتّ ( الخطأ غیر العمدي،

                                                 
           تي، الخطأ المفترض في المسؤولیة الجنائیة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر یالهمرهج اد محمد حمّ  - )1(

 .81، ص2005 ،عمان، الأردن ،والتوزیع

 .206-205محمد إبراهیم محمد منصور، المرجع السابق، ص ص - )2(

)3( - Vabres . H. Donnedieu, op. cit, p714.  

  .84، صنفسهالهیتي، المرجع مرهج محمد حماد  - )4(

 .280اك، المرجع السابق، صأحمد حبیب السمّ  - )5(

 .جزائريالعقوبات القانون من  254راجع المادة  - )6(
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وهذا ، )1(هذا من ناحیة، كما قد یكون بسبب عدم مراعاة الأنظمة من ناحیة أخرى ،همالنتباه أو الإالا

  .)2(من قانون العقوبات الجزائري 289و 288ن ات علیه المادتما نصّ 

  :إثبات ظروف الجریمةأثر القرائن في  - ثانیا

المادي الركن لها ثلاثة أركان هي، الركن الشرعي و  -عتدت وتنوّ ومهما تعدّ  -إن الجرائم   

ق تحقّ  - لى جانب توافر أركان الجریمةإ -یشترط أحیانا ع الجنائي المشرّ  أنّ المعنوي، إلاّ الركن و 

على ة، وهذه الظروف لا تدخل في مكوّنات الجریمة، وإنّما هي واقعة أو أمر یؤثّر نمعیّ وف ظر 

مسؤولیة الجاني بتخفیفها أو تشدیدها، وهي لصیقة بالجریمة، وتتنوّع تبعا لمعیار التمییز بینها، فمن 

ر مقدار العقوبة ر من وصف الجریمة أو طبیعتها، ومنها ما یقتصر على تغیییغیّ  حیث أثرها فمنها ما

وط توافر شر ق بعض الجرائم تحقّ كتمال ع أحیانا لاكما قد یفترض المشرّ ، خفیفشدید أو التّ بالتّ سواء 

               ما یهمنا أثر القرائن لا تهمنا هذه الظروف في حد ذاتها بقدر ، و )3(''ةط المفترضو الشر '' ىسمّ ت

   .هافي إثبات

  :ر من وصف وطبیعة الجریمةإثبات الظروف التي تغیّ أثر القرائن في  - 1

           بعناصر الركن الجریمة التي من شأنها تغییر وصف وطبیعةق الظروف تتعلّ   

 زدیاد جسامتهاالى إي م، حیث تؤدّ السلوك المجرّ بروف صل هذه الظّ قد تتّ ف، أو الركن المعنوي لماديا

م في القتل أو الكسر رتكب بها الفعل، كاستعمال السّ ابالوسیلة التي  كون ذات صلةوقد ت ،أو تضاؤلها

یل في السرقة، كما جرامیة، كظرف اللّ بزمان أو بمكان الواقعة الإق هذه الظروف ر، وقد تتعلّ أو التسوّ 

  .)4(لى عاهة مستدیمة أو الموتإرب أو الجرح لى النتیجة، كأن یفضي الضّ إالظروف  یمكن أن تمتدّ 

في صورتها التي  روف یقع على النیابة العامةوبفعل قرینة البراءة، فإن إثبات توافر هذه الظّ   

   .وفي جمیع الحالات التي ترتكب فیها الجریمة مقترنة بأحد هذه الظروف ،علیها القانون نصّ 

                                                 
محمد مروان، نظام الإثبات في المواد الجنائیة في القانون الوضعي الجزائري، الجزء الأول، المرجع                - )1(

 . 189السابق، ص

  .من قانون العقوبات الجزائري 289و 288راجع نص المادتین  - )2(

  . 198-197محمد إبراهیم محمد منصور، المرجع السابق، ص ص - )3(

 .549محمد حسن شریف، المرجع السابق، صد السیّ  - )4(
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ن على هم لارتكابه جریمة سرقة بالعنف، فإنّه یتعیّ عوى على المتّ الدّ بمجرد رفع وتطبیقا لذلك،   

رتباط بین الإكراه اوأن یكون هناك  ،یابة العامة إثبات وجود إكراه مادي معاصر لارتكاب السرقةالنّ 

  .)1(نتفت هذه العلاقة، ولو كانا متعاصرینافلا إكراه إذا ما  ،علاقة السببیةفي صورة والسرقة 

قانون عقوبات  02قرة ف 353ویمكن التمثیل على ذلك بظرف السرقة لیلا الواردة في المادة   

قانون  01قرة ف 353ستعمال العنف أو التهدید به الواردة في المادة اجزائري، أو ظرف السرقة مع 

یل أو العنف أو التهدید في السرقة لا یبیحان الفعل، وإنّما یدخل ف ظرفي اللّ فتخلّ  ،عقوبات جزائري

.البسیطة قانون عقوبات جزائري، والتي تعاقب على السرقة 350فه تحت نص المادة الفعل عند تخلّ 

بدلالتها على ، وذلك خصوصا الة بالنسبة لظرف سبق الإصرارالقرائن بصورة فعّ أثر ى ویتجلّ   

نعقاد ارتكابها أو اكشراء أدوات  ،زمة لارتكاب الجریمةتخاذ التدابیر اللاّ امنها  ،هذا الظرفتوافر 

المحیطة ستنباطها إلى الظروف اوهذه القرائن یرجع في  ،جتماع الجناةافاق على كیفیة تنفیذها في تّ الا

ق ستنتاجها والتحقّ االمظاهر التي تنبيء عنها، ولمحكمة الموضوع كامل السلطة في  كذابكل جریمة، و 

  .من مدى سلامة توافرها

قاضي بها من الظروف التي یستقل لكونه د القرائن بالنسبة لظرف الترصّ یظهر أثر كما   

           من عناصر الإثبات فیها بناءً م إلیه ما یقدّ عن طریق صها من وقائع الدعوى ویستخلالموضوع 

د، وقد ستخلاص لتوافر ظرف الترصّ دورا هاما في هذا الا ؤدّيعلى الأمارات والقرائن التي یمكن أن ت

 على نفسه في الواقعة المراد إثباتها، كوقوع الجریمة في طریق غالبا ما یسلكه د دالا� یكون الترصّ 

  .)2(منزل المجني علیه، وقد یستخلص من أدلة الدعوى الأخرىالمجني علیه أو وقوع الجریمة في 

  :إثبات الظروف التي من شأنها التغییر في مقدار العقوبة أثر القرائن في - 2

مبقیا  ،أو بالتخفیفتغییر مقدار العقوبة سواء بالتشدید یقتصر أثرها على هذه الظروف إن   

  .للجریمة على وصفها، وخضوعها لنفس النص القانوني

ع بموجبه العقوبة على الفاعل، وغالبا ما یكون هذا د المشرّ قد یصاحب الجریمة ظرف یشدّ و 

، أو صفة )3(ق صفة العائد في الجانيد العقوبة لتحقّ والذي یشدّ  ،قا بالفاعل، كظرف العودالظرف متعلّ 

   .)انون عقوباتق 06قرة ف 353المادة (قیامه بالسرقة من مخدومه عند د العقوبة علیه الخادم الذي تشدّ 

                                                 
 .215-214ص براهیم محمد منصور، المرجع السابق، صإمحمد  - )1(

 .318- 317السابق، ص صغا، المرجع أحمد محمد الأ معتز - )2(

 .282اك، المرجع السابق، صحبیب السمّ  أحمد - )3(
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هام لكونها من عناصر تّ ثبات هذه الظروف مهما كان نوعها یقع على عاتق سلطة الاإوعبء   

الجریمة، وذلك في صورتها المنصوص علیها قانونا في الحالات التي ترتكب فیها الجریمة مصحوبة 

 ه عائدلى أنّ إستنادا ام هذا طلبت النیابة العامة تشدید العقاب على المتّ إ: بأحد هذه الظروف، فمثلا

أدلة والقاعدة أن إثبات العود یجوز بجمیع  .ثبات توافر ظرف العود في جانبهإن علیها حینئذ یتعیّ 

 تّخذأن لا یالجنائي وعلى القاضي ، )1(والتي تكون خیر معین في ذلك ،في ذلك القرائن الإثبات بما

ى بنفسه الحقیقة بكافة فاع، ویتحرّ هام أو صدق الدّ تّ ق دائما من صدق الاما علیه أن یتحقّ نّ إموقفا سلبیا 

  .)2(القانونعلیه  ثبات عدا ما نصّ الإأدلة 

     ي فة، فمن المعروف أن هذه الظروف التي تؤدّ ا بالنسبة لمسألة إثبات الظروف المخفّ أمّ   

ل وسیلة من وسائل تفرید العقاب تترك لحریة تقدیر القاضي ها تشكّ هم یحكم أنّ إلى تخفیف مسؤولیة المتّ 

هم الذي یسعى ولیس لهذا الأخیر أن یذكر سبب رفضها أو إعطائها، فینبغي إذن على المتّ الجنائي، 

فة هو مجال واسع مجال تقدیر الظروف المخفّ و  .)3(ك بها ویحاول إثباتهاستفادة منها أن یتمسّ إلى الا

   فة؟فعلا بصدد عبء إثبات الظروف المخفّ هل نحن ف :بطبیعته

ذات طبیعة خاصة تدخل في إطار حریة عبء إثبات الظروف المخفّفة مسألة  والحقیقة أنّ   

احیة من النّ  فة إلاّ ل عبء إثبات الظروف المخفّ هم لا یتحمّ المتّ  كونقتناع القاضي الجنائي، نظرا لا

حتى یستفید و ستفادة منها، یعمل على إثباتها وطلب الافاع هو الذي الدّ  ، أمّا عملیا فإنّ فقط النظریة

 بناءً  )4(ل على أغلبیة الأصوات لدى محكمة الجنایاتفة یجب أن یتحصّ من الظروف المخفّ المتّهم 

   .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 309المادة نص على 

  :إثبات الشروط المفترضة للجریمةأثر القرائن في  - 3

                في بعض الجرائم یعمد إذ ع، مسبقا من قبل المشرّ  االظرف مفترضد یكون ق  

ى یمكن الإقرار بقیام شتراط توافر شروط أخرى للواقعة بجانب العناصر الأصلیة لتلك الواقعة حتاإلى 

                                                 
 .591محمد حسن شریف، المرجع السابق، صد السیّ  - )1(

 .487خالد صفوت بهنساوي، المرجع السابق، ص - )2(
)3( - Mohamed Merouane, "Présomption d’innocence et la problématique de la charge de la preuve des 

éxceptions et moyens de défense dans le procès pénal", Revue Algérienne Des Sciences Juridiques 

Economiques et politiques, n-04, Volume 39, faculté de droit et des sciences administratives, Université 

d’alger, 2001, p53.  

        المرجع السابقالجزء الأول، لمواد الجنائیة في القانون الوضعي الجزائري، محمد مروان، نظام الإثبات في ا - )4(

 .217ص 
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ویقصد بالشرط المفترض ذلك العنصر الذي یفترض قیامه ، ''ةالمفترض وطالشر '' ىسمّ الجریمة، وت

من عناصر قیام كونه یماثل ركن الجریمة في لزوم إثباته،  ذيوالوقت مباشرة الفاعل لنشاطه، 

  . )1(ل عبء إثباتههم أن یتحمّ عي قیامه في حق المتّ الجریمة، لذلك یجب على من یدّ 

تلزم أن سامانة، حیث في جریمة خیانة الأع شترطه المشرّ اومن أمثلة الشروط المفترضة ما   

ختلاس مانة إضافة إلى ثبوت ركني الاتسلیمه بأحد عقود الأ یكون المال موضوع الجریمة قد تمّ 

  .)2(من قانون العقوبات الجزائري 376ة تملیك موضوع هذه العقود، وهذا طبقا للمادة والتبدید ونیّ 

أیضا توافر صفة الموظف العام في جرائم الفساد المنصوص علیها في المادة ذلك ومن قبیل   

  .)3(ق بالوقایة من الفساد ومكافحتهالمتعلّ  2006فبرایر  20المؤرخ في  01-06من القانون رقم  02

          الشرط هذا ویتم إثبات الشرط المفترض أیضا من قبل النیابة العامة، ولكن یخضع إثبات   

عاء دّ رة في القانون الذي ینتمي إلیه بخلاف إثبات ركن الجریمة، إذ یجوز للاوسائل الإثبات المقرّ إلى 

هم تیلام المتّ اسكإثبات شرط سبق  ،بما فیها القرائن ائينالإثبات الجأدلة إثبات ركن الجریمة بجمیع 

   .العقد في القانون المدنيمانة وفق قواعد إثبات ذلك مانة بعقد من عقود الأللمال في جریمة خیانة الأ

  

  

  

                                                 
  .283اك، المرجع السابق، صأحمد حبیب السمّ  - )1(

 .من قانون العقوبات الجزائري 376راجع نص المادة  - )2(

سنة فبرایر  20ه الموافق 1427م عام محرّ  21المؤرخ في  01-06القانون رقم من  ''ب''فقرة  02تنص المادة  - )3(

صفر  08، المؤرخة في 14، العدد للجمهوریة الجزائریة ، الجریدة الرسمیةق بالوقایة من الفساد ومكافحتهالمتعلّ  م2006

  :یقصد في مفهوم هذه القانون بما یأتي'' :على أنّه ،05م، ص2006مارس سنة  08ه الموافق 1427عام 

  :''عموميموظف '') ب

. كل شخص یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا أو في أحد المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة -1

  .مدفوع الأجر أو غیر مدفوع الأجر بصرف النظر عن رتبته أو أقدمیته ،تانا أو منتخبا دائما أو مؤقّ أكان معیّ  سواءً 

ویساهم بهذه الصفة في خدمة هیئة بأجر أو بدون أجر،  ظیفة أو وكالةو  ،تاى ولو مؤقّ كل شخص آخر یتولّ  -2

م خدمة أو أیّة مؤسسة أخرى تقدّ  ،عمومیة أو مؤسسة عمومیة أو أیّة مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها

  .عمومیة

 .''ف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهماه موظّ ف بأنّ عرّ كل شخص آخر م -3



 121 

  :رع الثانيـــالف

  هم على عاتق المتّ الجنائي  ثباتعبء الإ نقل أثر القرائن في 

بكامله على عاتق جهة  الجنائيالإثبات عبء هل یقع : ددهذا الصّ مطروح بالسؤال الإنّ 

  هم؟أم ینتقل إلى عاتق المتّ  هام؟تّ الا

عفاء الشخص المتابع جنائیا إلى إي یؤدّ في الواقع التطبیق الصارم لقرینة البرءاة الأصلیة إنّ   

نا سنرى أن التطبیق العملي لا یمتثل  أنّ لاّ ، إثبات الجنائيل كل عبء في میدان الإكلیا من تحمّ  عفاءً إ

یجابي إعطاء دور إر ثبات التي تلاقیها النیابة العامة قد تبرّ تماما لهذه القاعدة، لأن صعوبة الإ

مع أنّه            ، حیث یجد نفسه مرغما رةفوع والأفعال المبرّ في إقرار بعض المسائل كالدّ  خص المتابعللشّ 

كما أن . همة عنهبعاد التّ إن من مصلحته حتى یتمكّ  نفاع عع بقرینة البرءاة المفترضة فیه على الدّ تمتّ ی

هام نظرا لوجود تّ ف نوعا ما عن كاهل جهة الاأن یخفّ ثبات الجنائي من جهة أخرى یمكن الإعبء 

  .یهمنا في هذا الموضع وهذا ما ،)1(هذا العبءنقل قرائن من شأنها ة عدّ 

ثبات إها تجعل عبء ثبات براءته، ولكنّ إخص عبء ل الشّ أن قرینة البراءة لا تحمّ  الأصلو   

التطبیق، فهي تسري على كل الجرائم، وبالنسبة ، وهذه قاعدة عامة )2(هام على عاتق النیابة العامةتّ الا

  . )3(همین، ولدى جمیع المحاكملجمیع المتّ 

ي إلى إخفاق الملقى على عاتقه عبئا ثقیلا أحیانا، وقد یؤدّ الجنائي ا كان عبء الإثبات لمّ و 

للوسائل سبة مكانة قرینة البراءة تصبح محدودة بالنّ  حتمال أن یخسر دعواه، فإنّ اهذا العبء إلى 

ع والقضاء الجنائي للمساعدة في التخفیف من وطأة عبء الإثبات والتي والطرق التي أوجدها المشرّ 

  . )4(''تهامقرائن الا''أو  ''فتراضاتالا''تعرف باسم 

                                                 
                 المرجع الجزء الأول، ثبات في المواد الجنائیة في القانون الوضعي الجزائري، محمد مروان، نظام الإ - )1(

 .167- 166ص، ص السابق

 -)2( Muriel Guerrin, "Les changements opérés par la loi relative à la présomption d’innocence sur les nullités 

de procédure dans la phase préalable au jugement pénal'', Revue de science criminelle et de droit pénal 

comparé, n-04,  Editions Dalloz, Octobre-décembre 2000, p754.                                                                                                          

 .68صالاختصاص والإثبات في قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، محمود نجیب حسني،  - )3(
)4( - H. Daoulas,  "Présomption d’innocence et preuve pénale", Revue pénitentiaire et de droit pénal, n-03 

Editions Cujas, Paris, 1999, p472. 
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بحكم القانون وتسمى القرائن القانونیة، والتي بموجبها ینقل عبء  فتراضاتوقد تكون هذه الا  

ة عبء قرائن قضائیة تملك المحاكم بها التخفیف من شدّ تكون الإثبات من خصم إلى آخر، وقد 

  .)1(من الخصم إلى خصمه ي في واقع الأمر إلى تنقّل عبء الإثبات الإثبات، ذلك التخفیف الذي یؤدّ 

تي لها أثر كبیر على عبء ال ''القرائن'' فتراضاتتان من صور الاالي، فهناك صور وبالتّ   

أثر القرائن القانونیة في تكلیف  ثنتین،اوفق فقرتین في هذا الفرع الجنائي، وهذا ما سنعالجه الإثبات 

عبء الإثبات تحویل القرائن القضائیة في  أثرو ، )الفقرة الأولى( الجنائي ل عبء الإثباتهم بتحمّ المتّ 

  .)الفقرة الثانیة( الجنائي على عاتق المتّهم

  

  :رة الأولىــــالفق

  الجنائي ل عبء الإثباتهم بتحمّ أثر القرائن القانونیة في تكلیف المتّ  

            هام تّ الاجهة ثبات الذي یثقل عاتق ف عبء الإن یخفّ أع الجنائي ویحاول ل المشرّ یتدخّ   

          قة بجریمة أو مجموعة وجود وسیلة مادیة أو معنویة متعلّ ، والتي تثبت عن طریق قرائن قانونیة

  . )2(من الجرائم

              هام قلیلة تّ ایابة العامة بوصفها سلطة ع لصالح النّ القرائن القانونیة التي وضعها المشرّ و 

عة و ن الموضائالقر ، وهذه ''لا جریمة بدون نشاط بسلوك مادي'': ها تتعارض مع المبدأ القائللأنّ  ،جدا

على بعض أركان  أثرها ع قصرن المشرّ إها، بل لجریمة بأكملیمتدّ أثرها إلى اهام لا تّ الا لصالح سلطة

  .)3(فتراض قیام الركن المعنوي لها ثانیاا، و أولا للجریمة كافتراض قیام الركن المادي ،فقط الجریمة

  :المادي للجریمةفتراض قیام الركن أثر القرائن القانونیة في ا - أولا

بموجب ل ع قد یتدخّ المشرّ  نّ إ، فالجنائي ثباتذا كان الأصل أن تلتزم النیابة العامة بعبء الإإ  

ق حالات ن الغالب أن تتعلّ وإذا كا، )4(عفائها من هذا العبءلإ -نةعتبارات معیّ لاو  -القرائن القانونیة 

                                                 
عبء الإثبات بین قواعد القانون المدني الیمني والقواعد الفقهیة في الشریعة الإسلامیة   ''عبد االله علي الخیاري،  - )1(

  .341، ص2005دیسمبر ، جامعة الكویت، 29، السنة 04، مجلة الحقوق، العدد ''-دراسة مقارنة -

 - )2( Michèle- Laure Rassat, op.cit, p239. 

 . 272نصر الدین مروك، محاضرات في الإثبات الجنائي، الجزء الأول، المرجع السابق، ص - )3(

 - )4( Franklin Kuty, Justice pénale et procès équitable, Volume 02, Editions L’arcier, Bruxelles, 2006, p261. 



 123 

حیث  انون توافر الركن المادي للجریمة،فیها القة حالات نادرة یفترض ثمّ  نّ إعفاء بالركن المعنوي، فالإ

  .همثبات عكس هذه القرینة على عاتق المتّ إیقع عبء  ثباته، ومن ثمّ إتعفى النیابة العامة من 

ته هو ما أقرّ و  ،فتراض قیام الركن المادي للجریمة، نكتفي بذكر مثال واحد فقطاومن أمثلة   

یعاقب أفراد العصابات الذین لا یتولون '': هوالتي تنص على أنّ من قانون العقوبات الجزائري  87المادة 

  .''عشرین سنة )20(عشر سنوات إلى  )10(ة بالسجن المؤقت من فیها أیّة قیادة أو مهمّ 

  فتراض قیام الركن المادياس على ینشيء قرینة قانونیة تؤسّ أنّه ص هذا النّ یتبیّن من   

الجرائم التي قامت بها  رتكب شخصیااه عصابة ما، فیفترض أنّ خص ینتمي إلى ، فما دام الشّ للجریمة

فتراض قیام الركن المادي اي إلى نتماء إلى العصابات الإجرامیة یؤدّ وبمعنى أوضح فإن الاالعصابة، 

نتماء ولا یفلت لأن الركن المادي في مثل هذه الجرائم یقوم على الا ؛في حق الشخص المنتمي إلیها

أن عبء الإثبات في مثل هذه الجرائم ؛ أي نتمائه لهذه العصاباتاإذا أثبت عدم  من العقاب إلاّ  همالمتّ 

  .)1(نتمائه للعصابةان علیه أن یثبت عدم هم، إذ یتعیّ هام إلى المتّ تّ ل من سلطة الایحوّ 

بفعل هم إلى عاتق المتّ الجنائي ة أمثلة على نقل عبء الإثبات هناك عدّ  وتجدر الإشارة إلى أنّ   

ق إلیها بصدد صور القرائن القانونیة سواء القاطعة أو البسیطة، وذلك في سیتم التطرّ  ،القرائن القانونیة

  .المبحث الأول من الفصل الثاني للباب الثاني، كل في موضعه

  :للجریمة فتراض قیام الركن المعنويأثر القرائن القانونیة في ا - ثانیا

الأصل أن لا جریمة دون ركن معنوي، وإثبات توافر هذا الركن لدى الجاني یقع على النیابة   

والقول  ،أو الخطأ في جانب الجاني، ولكن یجب إثبات توافرهالجنائي فتراض القصد االعامة، فلا یمكن 

  .لهسبة بالنّ  عن فعل لم یثبت توافر القصد الجنائي خصي إلى مجازاة الشّ بعكس ذلك سیؤدّ 

هم لا تجد لها مجالا في قانون في جانب الجاني أو المتّ  نائيفتراض القصد الجاإن مشكلة   

فترض الأن قانون العقوبات إذا ما  ؛ق إلى أبعد الحدودق، أو أن مجالها ضیّ العقوبات بالمفهوم الضیّ 

د من توافر ونما التأكّ ه دب على ذلك إیقاع عقوبات قاسیة بحقّ ه سیترتّ هم، فإنّ قیام القصد في جانب المتّ 

  .)2(جانبه، وهذا یشكّل مساسا واسعا باعتبارات العدالةفي  نائيالقصد الج

                                                 
 .273صالمرجع السابق، نصر الدین مروك، محاضرات في الإثبات الجنائي، الجزء الأول،  - )1(

، مجلة الشریعة والقانون، العدد ''- دراسة مقارنة - قرینة الإدانة في التشریعات الجزائیة''محمد نواف الفواعرة،  - )2(

 .373ص، 2012ینایر ، التاسع والأربعون، السنة السادسة والعشرون، كلیة القانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة
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فتراض الركن المعنوي في الجرائم المنصوص علیها في القوانین العقابیة الأخرى اهذا بخلاف 

ن العقوبات المنصوص بشأنها إ، حیث ''مخالفات الأنظمة''بع التنظیمي، أو ما یمكن تسمیته ذات الطا

  . هي عقوبات بسیطة غیر قاسیة

ویقع ة الطرف المشتكي، فتراض الركن المعنوي في هذا النوع من الجرائم جاء لتسهیل مهمّ او 

ویتم ذلك عن ب المخالفات، ه قام بكل وسائل الحیطة والحذر لتجنّ أنّ على الجاني إثبات عكس ذلك، 

  .)1(ض قیام الركن المعنوي أو كیفیة إسنادهطریق القرائن، هذه الأخیرة تفتر 

متناع بأن الا ،فتراض قیام الركن المعنوي للجریمة، ما ورد في میدان هجر الأسرةاومن أمثلة   

ه عمدي ما لم یثبت یفترض أنّ ة تتجاوز شهرین رة قضاءً لإعالة الأسرة لمدّ عن دفع النفقات المقرّ 

ویفترض أن ... '': بقولها قانون عقوبات جزائري 02قرة ف 331ت علیه المادة العكس، وهذا ما نصّ 

            عتیاد على سوء السلوك ولا یعتبر الإعسار الناتج عن الا ،عدم الدفع عمدي ما لم یثبت العكس

  .''من المدین في أیّة حالة من الأحوال أو الكسل أو السكر عذرا مقبولا

ع أن إعادة المشرّ  تبریعحیث اس، على شرف النّ عتداء وكذلك ما ورد في مسائل القذف والا  

عاء بواقعة من شأنها المساس باعتبار الأشخاص أو إعادة نشر الحكم ینطوي على إساءة دّ نشر الا

 . )2(قانون عقوبات جزائري 296شر قد تمّ بسوء نیة طبقا لنص المادة ن هذا النّ إ إذ ،بسمعة الشخص

  

  : رة الثانیةــالفق

  همعبء الإثبات على عاتق المتّ  تحویل القضائیة فيأثر القرائن 

  ''القرائن القضائیة''سها القضاء، وتسمى ن القانونیة، هناك قرائن أخرى أسّ ائلى جانب القر إ  

سة على العلاقة التي توجد بین الركن ق جدا من الجرائم، وهي قرائن مؤسّ كاستثناء في نطاق ضیّ 

الركن المعنوي طالما قد أقیم الدلیل على قیام الركن المادي نظرا  ، فیفترض قیامالمادي والركن المعنوي

  .)3(للعلاقة الوثیقة بینهما

                                                 
-)1(  Franklin Kuty, Justice pénale et procès équitable, Volume 02, op.cit, p261. 

 .من قانون العقوبات الجزائري 296راجع نص المادة  - )2(

 .69ثبات في المواد الجنائیة، المرجع السابق، صمحمد زكي أبو عامر، الإ - )3(
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الجنائیة، وهي كثیرة  وادثبات في المالمجال الأكبر لنقل عبء الإهي ستثناءات القضائیة والا   

لیس فیها ستثناءات القضائیة فإن الاستثناءات القانونیة وعلى عكس الا لا حصر لها،و عة ومتنوّ 

  .ثبات العكسذ تكون دائما قابلة لإإثبات العكس، فتراضات غیر قابلة لإا

ستثناءات القضائیة لدى القضاء عندما یتوافر لدیه الركن المادي للجریمة ویصبح وتتوافر الا  

وهي بذلك تختلف  ،فتراض توافر سوء النیةاستخلاص الركن المعنوي لهذه الجرائم عن طریق الزاما 

 الركن المادي أیضافیها أن یفترض ر إذ یتصوّ ثبات العكس، فتراضات القانونیة القابلة لإن الاأیضا ع

  .)1( ستثناءات القضائیةبالنسبة للاأن فتراض الركن المعنوي، كما هو الشّ اولیست قاصرة فقط على 

إثبات الركن یابة العامة ه في الجرائم المادیة لا یطلب من النّ ولقد جرى العمل القضائي على أنّ   

  . ''فتراض القضائي لقیام الركن المعنويالا''ى نوي لهذا الجرائم، وهذا ما یسمّ المع

الجرائم  - القضائي من خلال ما ورد بالجرائم المادیة، هذه الأخیرة  فتراضض للاوسنتعرّ   

 بذاته للإدانة ه كافٍ تلك الجرائم التي تقوم على الركن المادي فقط من حیث أنّ '': یقصد بها - المادیة

  .''والركن المعنوي فیها یستخلص من السلوك ذاته

وواضح من هذا أن هذه  رائم المخالفات وبعض جرائم الجنح،الجرائم المادیة أغلب جمیدان و   

ها مثلا تعفي النیابة هم، لأنّ الجرائم تحمل ضمن عناصرها بعض القرائن التي لیست في صالح المتّ 

  . ثبات الركن المعنويهام من إتّ االعامة كسلطة 

وهذا  ،ویرى غالب الفقه الجنائي أن هذه القرائن التي أنشأها القضاء لیس لها سند في القانون

فق وحریة تهم في ذلك أن هذه القرائن لا تتّ وحجّ  ،ف من جانب القضاءي إلى التعسّ الأمر قد یؤدّ 

قتناع بها، وأضافوا أن إنشاء هذه القرائن في غیاب القاضي الجنائي في البحث عن الأدلة وحریة الا

  عتداء على مبدأ قرینة البراءة الأصلیة، ذلك أن القاضي الجنائي یلجأ ص القانوني من شأنه الاالنّ 

  .)2(ة مرتكب هذا السلوكغم من حسن نیّ لوك على الرّ إلى إدانة السّ 

الجنائي على عاتق المتهّم في جرائم وسنعالج أثر القرائن القضائیة في تحویل عبء الإثبات 

  .في تحویل عبء الإثبات الجنائي على عاتق المتّهم في جرائم الجنح ثانیاها المخالفات أولا، ثم أثر 

  

  

                                                 
  .102-101ص صأحمد طه، المرجع السابق،  محمود - )1(

 .283-282ص بق، صاالمرجع السزء الأول، جالثبات الجنائي، الدین مروك، محاضرات في الإ نصر - )2(
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  :المخالفاتجرائم في الجنائي على عاتق المتّهم عبء الإثبات تحویل في  أثر القرائن القضائیة- ولاأ

بعض الجرائم تستدعي توقیع العقاب من غیر أن تكون تبار أن عاجرى القضاء الجنائي على   

و الحال بالنسبة لأغلب وهذا ه ،ثبات وجود خطأ جنائي في حق مرتكبهاإیابة العامة ملزمة بالنّ 

  .القانون  سلوكا ضئیل الخطورة، یأتیه صاحبه ضدّ لاّ إفالمخالفة لا تعني  المخالفات،

ثباتها إطار إوفي  ،المخالفات ضمن الجرائم المادیةفت ات، ونظرا لكثرتها صنّ ولهذا السبب بالذّ   

ثبات وقوع إیكفي  ....في مواد المخالفات'': هت محكمة النقض الفرنسیة بمقتضى قرار قدیم أنّ أقرّ 

         قامة الدلیل إة مرتكبها، فیكفي غم من حسن نیّ أو یعاقب على المخالفات على الرّ ...الأفعال مادیا

  .)1(''...مادیاعلى قیام الأفعال 

أن القرائن القضائیة لا تشمل كل الجرائم  ونحن بصدد دراسة جرائم المخالفاتویجب التنویه   

     ب توافر الركن المعنوي ع تطلّ ذلك أن المشرّ  مخالفات، بل تقتصر على بعضها فقط،الموصوفة 

  .سبة لبعض المخالفات، بالنّ )3(أو ضمنا )2(في صورة العمد صراحة

. )4(ي في البعض الآخرعلى ضرورة إثبات خطأ الإهمال أو عدم التروّ المشرّع أیضا كما نصّ   

 3.000یعاقب بغرامة من '': بقولها قانون عقوبات جزائري 460ت علیه المادة ما نصّ  :ومن أمثلة ذلك

  .ة ثلاثة أیام على الأكثردج، ویجوز أن یعاقب أیضا بالحبس لمدّ  6.000دج إلى 

  .كل من أهمل صیانة وإصلاح أو تنظیف الأفران أو المداخن أو المصانع التي تشتعل فیها النار -1

  .ماكنصطناعیة في بعض الأالاطلاق النیران اكل من یخالف منع  -2

ماكن العمومیة أو الحقول أدوات أو أجهزة كل من ترك في الشوارع أو الطرق أو الساحات أو الأ -3

  .''صوص أو غیرهم من الأشقیاءیستعملها اللّ أو أسلحة یمكن أن 

ع إلى ستثناءات، یجب إضافة بعض الجنح القدیمة التي أنزلها المشرّ بالإضافة إلى هذه الا  

ر في میدان الإثبات على ضرورة إقامة الدلیل وهذا الإنزال لم یؤثّ  ،مرتبة المخالفات من الدرجة الأولى

ع نفسه یطلب صراحة ومن جهة أخرى، فإن المشرّ  ،حتیاطالاعلى الخطأ العمدي أو الإهمال أو عدم 

                                                 
                المرجع زء الأول، جالة في القانون الوضعي الجزائري، ئیثبات في المواد الجنامحمد مروان، نظام الإ - )1(

 .204- 203صص  ،السابق

 .من قانون العقوبات الجزائري 04فقرة  450ت علیه المادة ومثالها ما نصّ  - )2(

 .من قانون العقوبات الجزائري 05فقرة  450ت علیه المادة ومثالها ما نصّ  - )3(

 .284، صالسابقالمرجع  ،زء الأولجالثبات الجنائي، محاضرات في الإالدین مروك،  نصر - )4(
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إثبات بوجوب قانون عقوبات جزائري،  01قرة ف 442ت علیه المادة وأهم مثال ما نصّ . إقامة هذا الدلیل

  .عمديوتتعلّق بإثبات الخطأ غیر  ،قانون عقوبات 02قرة ف 442الخطأ العمدي، والمادة 

  .)1(ل المیدان الأمثل لتجسید الجرائم المادیةفات تشكّ وكخلاصة لما سبق قوله، فإن المخال

  :جرائم الجنحفي  الجنائي على عاتق المتّهم عبء الإثبات تحویل فيالقرائن القضائیة أثر  - ثانیا

ویستقر القضاء الفرنسي  ،القاعدة بالنسبة للجنح العادیة أنّه یشترط لقیامها توافر الركن المعنوي  

لذلك  ،ة آثمة، حتى یمكن توقیع العقوبة على مرتكبهاالمجرّمة یجب أن تصاحبها نیّ على أن الواقعة 

  .فهي جرائم تقلیدیة أساسا ویلزم إثبات ركنیها المادي والمعنوي معا

اة بجنح المخالفات، والتي یطلق علیها وصف ویستثنى من هذه القاعدة بعض الجنح المسمّ   

            ما كان في تسمیتها بجنح المخالفات ما یكشف عن طبیعة الركن المعنوي وربّ  ،''الجرائم المادیة''

  . تهبط من مرتبة الجنح إلى درجة المخالفات فتأخذ حكمها - هذا الخصوصب - نّها إفیها، إذ 

عكس ستثني منها، على اما عدا ة للجنح أنّها جرائم تقلیدیة ا كانت القاعدة بالنسبلمّ و 

       جنح المخالفات  ستثني، ومن ثمّ فإنّ اما  ضع لقاعدة أنّها جرائم مادیة إلاّ حیث تخ ،المخالفات

ا ممّ لركن المعنوي فلا ضرورة لإثباته، جرائم مادیة یكفى لثبوتها توافر الركن المادي فقط، أمّا اهي 

الجرائم توافر  منن القضاء یفترض في هذا النوع إحیث  ،ن القضائیة ببعض الجنحائالقر رتباط ایعني 

   .بمجرد ثبوت الركن المادي الركن المعنوي

تزداد یوما بعد یوم، وتجد تطبیقات عدیدة لها على وجه فهي  جنح المخالفاتسبة لوبالن  

  .)2(الخصوص في القوانین الجنائیة الخاصة، حتى صار من الصعب حصرها أو تصنیفها

  .جرائم القذف، جریمة خیانة الأمانة :ومن أمثلة القرائن القضائیة في مواد الجنح 

  :جرائم القذف -1

وما على ، همدانة المتّ عتبار أن ثبوت الأفعال المادیة یكفي لإالقد جرى القضاء الجنائي على   

ق الأمر هنا بقرینة قضائیة من شأنها ویتعلّ  ،تهثبات العكس وذلك بتبیان حسن نیّ إ لاّ إهذا الأخیر 

   .یابة العامة أن تثبت قیام القصد الجنائي لدى الجانيه على النّ التي تقضي بأنّ مخالفة القاعدة العامة 

                                                 
                المرجع زء الأول، جالة في القانون الوضعي الجزائري، ئیثبات في المواد الجنامحمد مروان، نظام الإ - )1(

 .205- 204صص  ،السابق

محمود عبد العزیز محمود خلیفة، الدور التشریعي للقرائن القانونیة في الإثبات الجنائي تأثیر القرائن على قواعد  - )2(

 . 94-93، ص ص2011ة، دار الكتاب الحدیث، القاهر الطبعة الأولى، التشریعیة،  الموضوع
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اعتبار أن عتبارات عملیة، فمن المستساغ الى العمل بهذه القرینة أملته إلجوء القضاء  ولعلّ 

لى سمعة وشرف إواقعة یسيء ب اتعاءدّ الا هنشر هذحین  -وهو على وعي - ف هم قد تصرّ المتّ 

ع من هذه القرینة هو الحد من مناورات تصدر عادة وأضاف أن هدف المشرّ ، ...المقصودخص الشّ 

  .)1(لأحكام أو قرارات قضائیة مسیئة إلى سمعة المعني عن طریق الصحافة من شأنها إعادة نشر

  :جریمة خیانة الأمانة -2

ستنباط اه لیس من الضروري إثبات القصد الجنائي، لأنه یمكن أنّ إلى القضاء الجنائي تّجه ی  

ق جنحة خیانة لا تتحقّ '': وقد قضي في هذا الخصوص لظروف المختلفة التي تتوافر لدیه،ذلك من ا

  :من قانون العقوبات والتي هي 376بتوافر أركانها المادیة المنصوص علیها بالمادة  الأمانة إلاّ 

  . ختلاس أو تبدید مالاوقوع فعل : أولا

  .أن یكون هذا المال منقولا ومملوكا للغیر: ثانیا

  .دة قانوناأن یكون قد وقع تسلیمه للجاني بعقد من العقود المحدّ : ثالثا

  .''ستئنافات الجزائیة الذي لا یستظهر هذه الأركانلذلك یتعرض للنقض قرار غرفة الا

لة أساسا هم المتمثّ حقوق المتّ مساس بقرینة البراءة و ئن یعني الوتجدر الإشارة إلى أن إعمال القرا

             دة بإمكانیات معتبرة وسلطات واسعة كما أن النیابة العامة وهي مزوّ  ك لصالحه،في تفسیر الشّ 

           ل لها الأمور في سبیل إثبات الجریمة وجمع الأدلة بفعل قرینة البراءة لیست بحاجة إلى أن تسهّ 

  .)2(ع بقرائن قانونیة قصد تخفیف عبء الإثبات علیهاتزویدها من قبل المشرّ  إلى درجة

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .286-285صص المرجع السابق، زء الأول، جالثبات الجنائي، نصر الدین مروك، محاضرات في الإ - )1(

كلیة الحقوق  ،، مجلة المفكر، العدد الحادي عشر''عبء الإثبات في القانون الوضعي الجزائري''العید سعادنة،  - )2(

 .203 - 202، ص ص2014، سبتمبر والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة
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  :طلـــب الثانــــيــالم

  في المواد الجنائیة د وتعقیـــد مراحل الإثبات بالقرائنتعدّ 

زة بالتعقید دة والمتوالیة من ناحیة، والمتمیّ بجملة من المراحل المتعدّ تمر عملیة الإثبات بالقرائن   

ن كما یبدو للوهلة ن لیس بالأمر الهیّ ائثبات بالقر الإ نّ إذ إثبات من ناحیة أخرى، الإأدلة عن غیرها من 

     هاومن ثمّ تفسیر  ،)الفرع الأول(ن ائللكشف عن القر ، وهذا الأولى، بل یقتضي ذلك جهدا كبیرا

الأخرى  ائیةنبینها أو بینها وبین الأدلة الجبین القرائن فیما  نسیقوأخیرا محاولة الت ،)الفرع الثاني(

  .)الفرع الثالث(

  :ــرع الأولالفــ

  الكشــــف عن القــــرائن 

ائن أو قر ، )الفقرة الأولى( قضائیة ائنذا كانت قر إما تختلف وسائل الكشف عن القرائن بحسب   

  .)الفقرة الثانیة( قانونیة

  :رة الأولىــــالفق

  القضائیة الكشف عن القرائن 

ها معاینة الجریمة القرائن القضائیة، لكن أهمّ الكشف عن التي تساعد على  رقدت الطّ لقد تعدّ   

  . ینءلة بین القرائن القضائیة وهذین الإجراوثیق الصّ رتباط والخبرة القضائیة، نظرا للا

القضائیة           بیان أثر المعاینة في الكشف عن القرائن القضائیة أولا، ثم أثر الخبرة وسنحاول 

  .في الكشف عن القرائن القضائیة ثانیا

  :القرائن القضائیةالكشف عن أثر المعاینة في  - أولا

عند وقوع الجریمة ینشأ حق المجتمع في عقاب المجرم، ولتحدید مرتكب الجریمة، وبیان الفعل   

          ق بإجراءات الكشف المحقّ فیها ، یستعین معاینةب إجراء الأمر یتطلّ  الإجرامي الذي قام به، فإنّ 

  .ح ظروف الواقعةئه ویوضّ برّ تي تدین المجرم أو تُ ال القرائنعن 

رتكاب الجریمة، فلا یجوز ا بعد إلاّ  تّخاذهااإجراءات التحقیق لا یمكن من والمعاینة بوصفها  

بادر قاضي التحقیق ق، فإذا للمحقّ  ایترك أمر تقدیر مدى ضرورته، و )1(قبل وقوع الجریمة هاالقیام ب

                                                 
 .01، ص2007ولى، دار الفكر العربي، القاهرة، سعد أحمد محمود سلامة، مسرح الجریمة، الطبعة الأ - )1(
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رتكاب الجریمة، وإجراء المعاینات المادیة قبل زوال آثار انتقال لمكان بإجراء المعاینة وجب علیه الا

                 كما ، )1(نتقالق في الاخوفا من ضیاع الحقیقة إذا تباطأ المحقّ  ،الجریمة أو تغییر معالم المكان

                        نتقاله لمكان وقوع الجرائم لتكمیل المعاینات التي قامت بها الضبطیة القضائیة اقد یكون 

  . )3(قانون إجراءات جزائیة جزائري 79نتقال للمعاینة المادة ت على الاوقد نصّ ، )2(أكیدهاأو لت

 )4(في مكان الجریمةوالهدف الأساسي من المعاینة هو العثور على الآثار المادیة التي توجد   

ل، أو غیر رة تشیر إلى صاحبها دون حاجة إلى تدخّ مباشِ هذه الآثار هم، سواء كانت أو في حوزة المتّ 

 فیقوم الخبیر أولاً  ،مبقعة الدّ : ستفادة منها مثلنة للاوهي الأدلة التي تحتاج إلى إجراءات معیّ  ؛مباشرة

 وآثار البصمات والمقذوفات ، )5(عُ بَ تْ أي الفصائل تَ إلى ها لدم بشري و بإثبات أن البقعة دمویة، وأنّ 

          المعاینة  وقد تتمّ  ،الناریة، والشعر والرائحة للوقوف على مصدرها، وغیر ذلك الظاهر منها والخفي

  .قم والتذوّ مس والبصر والشّ مع واللّ بأي حاسة من الحواس كالسّ 

ها وعاء كما أنّ والمحافظة على آثارها، ت من وقوع الجریمة، التثبّ غایتها المعاینة بهذا فإن و   

أو الأشیاء أو الأشخاص ) مسارح الجرائم(ماكن على الأ للدلیل الجنائي، حیث قد تنصب مباشرةً 

   :على هذا النّحو ق له، وهذا ما سنتطرّ لإثبات ما بها من قرائن تفید في كشف حقیقة الجریمة

  :الجریمةماكن أمعاینة ة من القرائن المستمدّ  -1

ة ستنباط القرائن الدالّ استخلاص و اماكن التي یمكن أن تخضع لإجراء المعاینة بغیة د الأتتعدّ  

ه غالبا ما یحتوي على الآثار ها، لأنّ على وقوع الجریمة أو على مرتكبها، غیر أن مسرح الجریمة أهمّ 

      التركیز  وسیتمّ  ،الجریمة إذا كان قد غادر مسرحهارتكابه االمادیة التي یمكن أن یتركها الجاني بعد 

  .به رةكثیر من القرائن المادیة المتوفّ مصدر لأنّه  لى مسرح الجریمةع

                                                 
  2015، دار هومة، الجزائر، -التحرّي والتحقیق – جراءات الجزائیة الجزائريعبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإ - )1(

   .411-410صص 

 .86، ص2006بوسقیعة، التحقیق القضائي، الطبعة الرابعة، دار هومة، الجزائر، أحسن  - )2(

 .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 79راجع نص المادة  - )3(

-)4(  Jean Claude Soyer, Droit pénal et procédure pénale, 18e édition, Librairie Générale de Droit et de 

Jurisprudence, E.J.A, Paris, 2004, p288. 
  .41عبد المطلب حسن، المرجع السابق، ص شحاتة - )5(
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اهد الصامت الذي یحتوي على الأدلة المادیة والقرائن التي تدین مسرح الجریمة الشّ  دّ ویع  

 غتصابواط والقتل والانا واللّ الأخلاقیة، كقضایا الزّ ق بجمیع القضایا الجنائیة غیر ویتعلّ ، )1(الجاني

  .)2(إلى غیر ذلك من القضایا... والسرقة

تلك الواقعة المكانیة التي حدثت فوقها الواقعة الإجرامیة بكافة جزئیاتها '': ویراد بمسرح الجریمة  

الثبات المادي الذي یعلو كل تغیر قد طرأ على '': كما یقصد به. ''ة الحدث الإجراميومراحلها، وخاصّ 

  . )3(''سطح المكان الذي شهد حدوث الجریمة فوقه

                 رتكابها سواء كان مكانا واحدا امسرح الجریمة هو كل مكان شهد أحد فصول ف ؛وبالتاّلي

  . )4(قة بالجریمةأو أكثر، ونطاقه كل مكان یضم الآثار المتعلّ 

من تأمین مسرح الجریمة هو ضمان عدم العبث بالآثار المادیة الموجودة بمكان الحادث  علّةوال  

ممّن لا ضرورة في وجودهم              من مواضعها، ومنع دخول الأشخاص وعدم تغییر أو نقل الأشیاء 

الآثار الدخول لمكان الجریمة قبل وصول خبراء مصلحة الأدلة الجنائیة لفحص أو ممّن لا یسمح لهم ب

ستفادة من مسرح الجریمة سواء كانت هذه الآثار بصمات فة عن الجناة، وذلك حتى یمكن الاالمتخلّ 

أصابع أو قطرات دماء أو أوراق تحدّد شخصیة أو آثار جلد أو آثار من الأدوات المستخدمة في 

على تلك ، ومراعاة الحفاظ ''تراب، أو مواد غریبة''المكان الذي أتى منه  ارثآرتكاب الجریمة، أو ا

  .)5(الآثار وعدم العبث بها وعدم تمكین أي من المتردّدین من إزالتها أو إضافة ما لیس من الجاني

هذا ل أثرا مادیا، وقد یتحوّ  دّ یفید في كشف الحقیقة یعو ف في مسرح الجریمة إن كل ما یتخلّ   

نضرب لتوضیح ذلك إلى قرینة مادیة، و بعد رفعه ومعاینته وفحصه، إمّا إلى دلیل مادي أو الأثر 

ى خزانة حدیدیة داخل في حالة العثور على بصمات أصابع لشخص یعمل في شركة عل :اليالمثال التّ 

                                                 
 .187، صالمرجع السابقمحمد علي جمال،  - )1(

أكادیمیة ، ، مجلة كلیة الدراسات العلیا، العدد السابع عشر''التقنیة العلمیة للبصمة الوراثیة''محمد محمود الشناوي،  - )2(

 .354، ص2007یولیو مبارك للأمن، القاهرة، 

            سات العلیا، العدد الرابع، أكادیمیة مبارك ا، مجلة كلیة الدر ''ستنطاق مسرح الجریمةا''طه أحمد طه متولي،  - )3(

 .330، ص2001ینایر ،للأمن

الهندسة الوراثیة ، مؤتمر ''البصمة الوراثیة وریاح التغییر في مجال الكشف عن الجرائم''مام مرسي، إالواحد عبد  - )4(

 .836، ص2002مارات، مایو شریعة والقانون، المجلد الثاني، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الإلبین ا

 .44سعد أحمد محمود سلامة، المرجع السابق، ص - )5(
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    وجود بصمة أصابع هذا العامل أثرا ي هذه الحالة یعدّ ت سرقة محتویاتها، فالتي تمّ هذه الشركة 

لیل مادي أو قرینة مادیة، فإذا وجدت آثار البصمات ل بعد فحصه ومضاهاته، إمّا إلى دمادیا، یتحوّ 

إذا أمّا قرینة مادیة تحتاج إلى قرائن أخرى لتساندها،  كونها تعلى الخزانة الحدیدیة من الخارج، فإنّ 

  .)1(رتكاب الجریمةاه على دلیلا مادیا ضدّ  دّ ها تعوجدت آثار البصمات على الخزانة من الداخل، فإنّ 

شریطة أن یكون  ،هذه الأدلة المادیة یستخلص منها القاضي القرائن القضائیة فإنّ  ؛اليوبالتّ   

  .)2(هما من وقائع ثابتة یقینا في حق المتّ ستخلاصه مستمد� ا

فهو مستودع أسرارها، ومنه  ،جرائمیة كبرى في كشف غموض اللذا فمسرح الجریمة له أهمّ   

ثارها، ومهما كان حرص الجاني وتخطیطه آهام، وعلیه جرت الأحداث، وتركت تّ الاوقرائن تنبثق أدلة 

یة وهذا ما یزید من أهمّ  ،ه ویفضح أمرهعلیه، وما یكشف سرّ  ثار ما یدلّ ه لابد أن یترك من الآنّ إف

  .)3(ها لا تعرف المحاباة أو الكذبعتبار أنّ االأدلة المادیة، فیكون لها القول الفصل على 

  :معاینة الأشخاصة من المستمدّ القرائن  -2

      هم الأشخاص في الواقعة الإجرامیة لا یخرجون عن أحد أوصاف ثلاث، مجني علیه، متّ  إنّ   

فات خص كالصّ ویخضع لمعاینة الأشخاص الكیان الطبیعي للشّ . )4(أو جاني، وشاهد إثبات أو نفي

  .البصر والسمع لتحدید قدرتها :البدنیة وما یرتدیه من ملابس، والحواس الظاهرة مثل

          هم، وما بها ن معاینة الأشخاص إثبات الحالة التي علیها المجني علیه والمتّ وتتضمّ   

ق خضوع الأشخاص الذین تواجدوا في مكان ق بالجریمة، وقد یرى المحقّ من إصابات أو آثار تتعلّ 

  .الجریمة أو قاموا بدور في كشفها والإبلاغ عنها للمعاینة

صابات لبیان أنواعها وتاریخ وسبب إتا وما به من ا أو میّ خص حی� خص تشمل الشّ ومعاینة الشّ   

           حقیقیة أم مفتعلةو یة أم عارضة ئحداثها، وهل هي جناإوالأداة المستعملة في  ،وكیفیة حدوثها

        ق بها من آثار أو دماء كما یمكن أن تجرى المعاینة على ملابس الضحیة وما تعلّ  ،نتحاراأم 

ي بصفته خبیر الفنّ  هرأیبداء لإالطبیب المختص لذلك وینتدب  ،ق بمعاینتهاویقوم المحقّ  ،قتمزّ  أو

                                                 
 .118عمر عبد المجید عبد الحمید مصبح، المرجع السابق، ص - )1(

  .41ص شحاتة عبد المطلب حسن، المرجع السابق، - )2(

 .180-179ص ص، 2004ثبات الجنائي، شركة ناس للطباعة، التحریات والإصطفى محمد الدغیدي، م - )3(

دار المناهج للنشر والتوزیع، عمان  ،والأدلة الجرمیة، الطبعة الأولى ئيالهیتي، التحقیق الجنامرهج اد محمد حمّ  - )4(

 .79، ص2010الأردن، 
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ا بمباديء الطب الشرعي، كأنواع الجروح وعلامات الوفاة والتغییرات التي ویجب أن یكون دارسا وملمّ 

            التي  ؛قاطضاح بعض النّ یستمناقشة الطبیب الشرعي لاة بعد الوفاة، حتى یستطیع تطرأ على الجثّ 

  .وهذا كلّه بغیة استخلاص القرائن الدالّة على ارتكاب الجریمة، )1(ن أبعاد الواقعةعلى ضوئها تتبیّ 

  :معاینة الأشیاءة من القرائن المستمدّ  -3

ستخدمها الجاني أو آلات اف عن الجریمة، سواء من أدوات من المعلوم أن الأشیاء التي تتخلّ   

جاه هذه الأشیاء هو عدم لمسها من تّ اق خذه المحقّ جراء یمكن أن یتّ إلا تقف عند حصر، وأهم 

   .بما فیها من آثار لى جانب المحافظة علیها،إالمناطق التي یحتمل أن یوجد بها ما یفید التحقیق، 

ف هي الأسلحة الناریة، وما یتخلّ لى جانب ما سبق إجراءات إب أهم الأشیاء التي تتطلّ  ولعلّ   

، یجب أن مثل ذلكق في مسرح الجریمة على ذا عثر المحقّ إستخدامها من مظروف أو مقذوف، فاعن 

ثار آوجد على السلاح من لما  الأول، حمایةً : لمسه لأمرین یترك في الوضع الذي وجد علیه، وعدم

  .)2(انتحار اأم  قتلاذا كانت الجریمة إعلى الجاني، والثاني معرفة ما  تدلّ 

یة القصوى في كشف ف في أحوال كثیرة بمسرح الجریمة أشیاء قد یكون لها الأهمّ كما قد یتخلّ   

    یات غموض الحوادث، كالأوراق والمستندات التي بها من المعلومات ما تساعد القائمین على التحرّ 

            قد یعثر على أدوات لها و قاط التي تواجه عملیة البحث عن الحقیقة، في كشف غموض بعض النّ 

والغرض ، )3(زةة التي بها علامات ممیّ عن شخصیة صاحبها، كالأدوات الحادّ  دلّ من العلامات ما ت

  .هو محاولة استخلاص قرائن قضائیة منهاالأساسي من معاینة الأشیاء 

  :القرائن القضائیةالكشف عن أثر الخبرة القضائیة في  - ثانیا

   ئیة، ولذا فلا فائدة ترجى ناثبات الجلى الخبرة باعتبارها دلیل من أدلة الإإقنا سبق وأن تطرّ   

   .ن القضائیةائوأثرها في الكشف عن القر  قضائیةكز على الخبرة السنرّ و  ،عادة تكرارهاإمن 

ال في الكشف عن القرائن فعّ  دور جدّ  تلعبالخبرة القضائیة طریق إثبات أصلي، و  تعدّ 

أي الركن المادي  ؛ماتهاد من ثبوت مقدّ یقتضي تكوین القرینة القضائیة ضرورة التأكّ القضائیة، حیث 

       ا یستلزم ممّ  ،ستنباط القرائن منهاا التي یتمّ  ''الدلائل''لها، وهو عبارة عن الوقائع الثابتة المعلومة 

م العلمي الهائل في التقدّ ة بعد ستعانة بالوسائل العلمیة الحدیثة، خاصّ في أغلب الأحیان ضرورة الا

                                                 
 .39- 38المرجع السابق، ص صسعد أحمد محمود سلامة،  - )1(

 .81، صالسابق المرجعوالأدلة الجرمیة،  ئيالتحقیق الجناالهیتي، مرهج اد حمّ  محمد - )2(

 .175- 174ص مصطفى محمد الدغیدي، المرجع السابق، ص - )3(
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لكترونیة والبیولوجیة والنفسیة، وذلك في مجال الكشف عن الجریمة العلوم الطبیعیة والكیمیائیة والا

  .والوقوف على حقیقة ظروفها وملابساتها، وفي تحقیق شخصیة مرتكبها

           ة، قد لا تتوافر ب الإثبات بها خبرة خاصّ یة التي یتطلّ عدید من المسائل الفنّ ولمّا كان 

ق أو القاضي، لذلك أجازت النظم القانونیة المختلفة لمثل هؤلاء أن یستعینوا في الباحث أو المحقّ 

  .)1(یةبالخبراء في مختلف العلوم والفنون لتقدیر القرائن القضائیة، التي یحتاج تقدیرها إلى معرفة فنّ 

غالبا ضرورة تعاون أجهزة البحث الجنائي مع ن القضائیة ائعملیة الكشف عن القر تتطلّب و 

، لدیهم درایة كافیة بكافة ''یینالخبراء الفنّ ''صة، والذین یطلق علیهم وصف یة المتخصّ الأجهزة الفنّ 

یین سواء من قبل ستعانة بهؤلاء الخبراء الفنّ ویمكن الا، )2(رةیة المتطوّ ات والأجهزة الفنّ أنواع المعدّ 

م العلمي ن نتیجة التقدّ ائوضوع لا سیما مع ظهور أنواع جدیدة من القر مالجهات التحقیق أو محكمة 

ستفادة منها توافر الظروف المواتیة للامع ستعانة بمثل هذه الخبرات وعدم الا، الهائل في هذا المجال

عدید من كما یؤدّي ذلك أیضا إلى فقدان  یؤدّي في أغلب الأحوال إلى عدم التوصّل إلى الحقیقة،

ستفادة منها في خدمة العدالة، وإلى تضییق فرص الأخذ بالقرائن القرائن التي كان من الممكن الا

جوء وأنّه في ظل هذه الظروف قد لا یكون هناك مفر من اللّ  ،القضائیة التي تبنى على الوقائع الفنّیة

  .)3(ة أخرىعتراف بعدما ضاقت فرصة وجود أدلعذیب بهدف الوصول إلى الاإلى التّ 

من أدلة الإثبات غیر المباشرة، فهي تحتاج إلى عملیة الفحص القضائیة وبما أن القرائن   

              اتستنتاج العقلي والربط بین الواقعة المعلومة والواقعة المجهولة، حتى تكون لها دلالتها في الإثبوالا

الأدلة '' ىم، ولذلك تسمّ تبعا لسبب منطقي وبحث متقدّ  فهي لا تكتسب قیمة الدلیل إلاّ  الجنائي،

كبیرا من هذه  أن الخبرة القضائیة لها دور في هذا المجال، حیث أن جزءً  ؛فیه ا لا شكّ وممّ ، ''الوسیطة

كثیر من ، فهي المصدر المهم بالنسبة ل)4(الخبرة القضائیةبواسطة الكشف عنها  القرائن العملیة یتمّ 

 فحصعن طریق دورا حاسما  ؤدّيالدلائل المادیة، فهي تستنتاجها من ا القرائن القضائیة التي یتمّ 

ة في مجال تحقیق ذاتیة خاصّ یة، لة في مختلف الأشیاء والآثار المادكثیر من الدلائل المادیة المتمثّ 

                                                 
المرجع الدور القضائي للقرائن القضائیة والقرائن القانونیة في الإثبات الجنائي، محمود عبد العزیز محمود خلیفة،  - )1(

 .152- 151ص صالسابق، 

 .201جمال، المرجع السابق، ص محمد علي - )2(

 .153، صنفسه لمرجعامحمود عبد العزیز محمود خلیفة،  - )3(

 .189سهام لمریني، المرجع السابق، ص - )4(
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القضائیة عن دور الخبرة ناهیك الآثار المادیة المضبوطة في مسرح الجریمة ومدى علاقتها بالجریمة، 

ة القاهرة الذي تنعدم معه المسؤولیة، وغیر عن مدى توافر شرط من شروط القوّ أیضا في مجال الكشف 

  . )1(فة عن الجریمةذلك من المسائل المتخلّ 

لة في والمتمثّ  ،دةعملیات متعدّ عن طریق الخبرة بواسطة الكشف عن القرائن القضائیة  ویتمّ 

هذه الأخیرة ة، والفحص بالأشعّ ة، التحلیل الكیماوي، الفحص بواسطة المیكروسكوب، تشریح الجثّ 

  .)2(قین أو القضاةصها بواسطة رجال الشرطة أو المحقّ تجاوز الملاحظة البسیطة، والتي یمكن فح

الخبرات النفسیة عن طریق لائل المعنویة ق بالدّ كما أن للخبرة دورا آخر لا یستهان به یتعلّ 

  . لها الجانيائیة التي یتحمّ نوالعقلیة وتحدید مدى المسؤولیة الج

   یتم الكشف عن القرائن القضائیة  بواسطتها مها الخبراء، والتي المادیة التي یقدّ الأدلة  تعدّ و   

، في حالة غیاب الدلیل أو عندما )3(قتناع القاضي الجنائيامن أقوى الأدلة التي تساعد في تكوین 

  .نةتستعصى علیه مسألة إثبات بصدد جریمة معیّ 

الخبرة القضائیة الوظیفة الأساسیة المنوطة بها في سبیل الكشف عن القرائن ي وحتى تؤدّ   

یا، ذكیا، وذا ضمیر مهني، ولا ینبغي أن نطالب ا فنّ ها تستلزم أن یكون الخبیر مختصً القضائیة، فإنّ 

  .)4(بكل الأساسیات ام� ا بكل الخاصیات، بل یكفي أن یكون ملِ م� الخبیر بأن یكون ملِ 

الإثبات، نظرا أدلة بالنظر إلى باقي  یة الخبرة القضائیة في الوقت الحاضرأهمّ زدادت اولقد   

ك ب على الشّ قتناعه الموضوعي بعد أن یتغلّ ام العلوم والتقنیات، التي تساعد القاضي في تكوین لتقدّ 

   صل بوقوع الجریمة ونسبتها ة وأن دراستها تشمل الوقائع التي تتّ ، خاصّ )5(خذ قرارهویستطیع أن یتّ 

صین، الأمر الذي یعین ستعانة بالمتخصّ تائج التي یمكن الوصول إلیها عند الاة النّ هم، ودقّ إلى المتّ 

  .داء رسالتهاأة بالتحقیق والمحاكمة على لطات المختلفة المختصّ السّ 

ص مدلولاتها ستخلااهي عملیة بحث وتنقیب عن القرائن ودراستها و القضائیة وأعمال الخبرة   

دون اللّجوء إلى  هاف على وقائع ثابتة، ما كان یمكن الوصول إلیبالتعرّ  والخروج من هذه الدراسة

                                                 
 .189- 188ص صالسابق، لمرجع اسهام لمریني،  - )1(

 .331معتز أحمد محمد الأغا، المرجع السابق، ص - )2(

 .201محمد علي جمال، المرجع السابق، ص - )3(

 .145عطیة علي عطیة مهنا، المرجع السابق، ص - )4(

-)5(  Henri Leclerc, "Les limites de la liberté de la preuve Aspects actuels en France", Revue de science 

criminelle et de droit pénal comparé, n-01, Sirey, janvier – Mars 1992, p25. 
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ولكن هذا الأمر غیر  ،الإثباتأدلة إحدى  دّ التي تع ''القرائن''فهي غیر مستقلة عن  ومن ثمّ  ،الخبرة

رضها الخبرة تطبیقا مباشرا لكي ق القوانین العلمیة التي تفففي حالات كثیرة تطبّ  ؛صحیح دائما

  .)1(هم العقلیة لتحدید مدى أهلیته للمسؤولیةحالة المتّ  ة یستخلص منها ثبوت الواقعة، ومثالها تقدیر 

لفئة الغالبة لهذه یة أصبحت الیوم هي االقرائن القضائیة المبنیة على دلائل فنّ  وعلیه، فإنّ 

یة، كما هو ة من مثل هذه المسائل الفنّ جنائیة هامّ  أمرا نادرا للغایة أن تخلو قضیةالقرائن، وصار 

ر إن لم یكن من وكثیر من هذه القضایا یتعذّ ة، الحال في غالب الجنایات وبعض الجنح الهامّ 

على  - رات عموماالمستحیل الفصل فیها بالإدانة ما لم یؤخذ فیها برأي أهل الخبرة؛ فقضایا المخدّ 

رة، وكذا رفع ة مخدّ ها مادّ المادة المضبوطة أو عیّنة منها وثبوت أنّ لابد فیها من تحلیل  - سبیل المثال

  .)2(نا والإجهاض والتزویرالبصمات ومضاهاتها وسائر الآثار المادیة، وقضایا الزّ 

  

  :رة الثانیةــالفق

  الكشف عن القرائن القانونیة 

 یكون - كما سبق وأن رأینا د وسائل الكشف عنهاوالتي یمكن أن تتعدّ  - ن القضائیة ائلقر ل اخلاف  

فیه القالب الذي تصاغ ؛ ویقصد به ''ص القانونيالنّ '' الكشف عن القرینة القانونیة بطریقة واحدة وهي

رادته إته التي یحمل علیها القاعدة الجنائیة لیفرض بها ومطیّ  تهع ووسیلالقاعدة الجنائیة، وهو أداة المشرّ 

ب ها جرائم، والتي یرتّ متناعا التي یعدّ ارتكابا كان أم اكات د أنواع السلو على أعضاء الجماعة ویحدّ 

  .)3(ص الجنائي هو الوعاء الذي یحتوي القاعدة الجنائیةفالنّ  ،على مخالفتها جزاء

ع ي التجریم والعقاب هي برهان من المشرّ ن القاعدة الجنائیة بما تحتویه من شقّ إكذلك ف  

بمثابة  -على حد تعبیر بعض الفقه -  فالقاعدة الجنائیة ،الجنائیةحترامه لمبدأ الشرعیة االجنائي على 

ونظرا لخطورة النتائج  -ع في مجال القاعدة الجنائیة فالمشرّ  ،فصاح عن مبدأ الشرعیةي للإتركیب فنّ 

                                                 
 .475محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص - )1(

دار الكتاب الأولى،  بعةطالمحمود عبد العزیز محمود خلیفة، موقف محكمة النقض من الإثبات الجنائي بالقرائن،  - )2(

 .90، ص2011القاهرة،  ،الحدیث

    دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الجنائي  - عصام عفیفي عبد البصیر، تجزئة القاعدة الجنائیة - )3(

 .55ص، 2007الطبعة الأولى،  ،-سلاميالإ
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، حیث )1(ما یستجیب لمبدأ شرعیة الجرائم والعقوباتنّ إة وعنایة د السلوك بدقّ عندما یحدّ  - بة علیهاالمترتّ 

  .لمادة الأولى من قانون العقوبات الجزائريلنص طبقا إلاّ بلا جریمة ولا عقوبة 

سبیلها فهو ، المنشيء لها ص القانونيالنّ هو على ذلك یكون مصدر القرینة القانونیة  وبناءً   

 كما هو -  القانونیة ب الأمر جهدا كبیرا في سبیل كشف القرینةالأمثل للكشف عنها، وهنا لا یتطلّ 

ص فدلالة النّ  ،ص القانوني المنشيء لتلك القرینةلى النّ إسوى الرجوع  -الشأن بالنسبة للقرینة القضائیة

م بالفهم ي المنظّ لیها عن طریق التقصّ إل و التي یتم الوص القانوني تكشف عن المعاني المقصودة منه

  .ص ذاتهعبارة النّ مدلول ستنتاج من والا

سواء  ،ص القانوني المنشيء لهان علیه بیان النّ بالقرینة القانونیة یتعیّ ك من یتمسّ  نّ إف ؛وعلیه  

الدلیل العكسي، وهذا أمر بثبات عكسها، أو بسیطة یمكن دحضها إلا تقبل  ةكانت قرینة قانونیة قاطع

ة د من صحّ التأكّ  ن أنّ یحفي ، لقاضي أو أطراف الخصومةبالنسبة لة سهلة سواء بسیط یجعل المهمّ 

  .)2(لكشف عن القرائن الأخرىع السبل الأخرى للى تتبّ إالقرینة القانونیة قد یحتاج 

  

  : رع الثانيــــالف

  رائنـــــــــر القــــــتفسی

ب في كثیر من الأحیان ها قد تتطلّ ن أنّ ائثبات بالقر من أهم العوائق التي تعترض عملیة الإ لعلّ   

           كتشافها في كثیر اة حین القرینة عند ملاحظتها لأول مرّ ذ لا تعطي إرفع الغموض الذي یكتنفها، 

نطباع اد هذه الملاحظة مجرّ  دّ ، حیث تعهاى من وراء العمل بستنتاج السلیم المتوخّ من الأحیان الا

، وهذا لیس ستخلاص القرینة القیام بعملیة تفسیرهااستنباط و اب من القائم على ا یتطلّ بسیط للوقائع، ممّ 

ل تاح في جمیع الأحوال، لكونه یقوم على أساس تحلیل وفحص الوقائع الإیجابیة ویمثّ ن والمُ بالأمر الهیّ 

حسب  ،كثیرا عذلك عملیة فكریة مزدوجة لكونها تشمل التفسیر التحلیلي لكل واقعة إثباتیة، وهذا یتنوّ 

   .)3(طبیعة القرینة

الضوابط الواجب ، ثمّ )الفقرة الأولى( سنتناول مضمون تفسیر القرائن على ضوء ذلك،و   

  .)الفقرة الثانیة( مراعاتها في تفسیر القرائن

                                                 
 .57ص، السابقالمرجع  ،عصام عفیفي عبد البصیر - )1(

 .330الأغا، المرجع السابق، صمحمد أحمد  معتز - )2(

  . 334المرجع نفسه، ص - )3(
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  : ىــرة الأولـــالفق

  ر القـــرائنــمضمـــون تفسی

تلك العملیة الذهنیة المبنیة على الفحص التحلیلي للوقائع المعطاة بطریقة '': هي تفسیر القرائن  

ثباتها من إن من تحقیق المغزى المبتغى من وراء تلك القرینة طبقا لعلاقتها بالواقعة المجهولة المراد مكّ تُ 

  .)1(''ناحیة، وكذا علاقتها بالجریمة من ناحیة أخرى

ستظهار المعنى الحقیقي للقرینة، وهو أمر ضروري اعملیة یراد بها بهذا المعنى التفسیر و   

         فإذا كانت القرینة واضحة  ،قاصرا على القرائن الغامضة وحدهابالنسبة لكافة القرائن، ولیس 

أمّا إذا كانت  ،راالي تفسیرها سهلا میسّ ستخلاصها، وبالتّ االجنائي هو لا لبس فیها، كان دور القاضي 

ستجلاء معناها ها تحتاج إلى مجهود خاص من القائم بعملیة التفسیر لاغامضة، فإنّ القرینة 

               فسیر في كلا الحالتین أمر لازم للقضاء، وهو ما عبّر عنه بعض الفقهاء فالتّ  ،)2(ومحتواها

  .)3(''لا قضاء بغیر تفسیر'': بمقولة

ة الرئیسیة الي، فمحل عملیة تفسیر القرائن هو الوقائع المكتشفة والثابتة، وهذه هي المهمّ وبالتّ   

    تقریبا، وحتى یمكن التمییز بین الملاحظة والتفسیر، فالأولى تعطي وقائع بسیطة سطحیة، في حین 

           ولكن على إظهار الحقیقة المبتغاة، أي عمیلة التفسیر، فتستخلص منها الأدلة المساعدة  ؛أن الثانیة

یة للوهلة الأولى، قد ن أن تبدو عدیمة الأهمّ دة التي كانت یمكالوقائع المجرّ  الأمر، فإنّ واقع في 

  .)4(الة بسبب علاقتها المباشرة مع الواقعة المراد البحث عنهاتكتسي القیمة البالغة والفعّ 

بها تفسیرا منطقیا عن طریق  لها علاقةعوى والتي ویجب أن یتم تفسیر الوقائع المرتبطة بالدّ   

فحصها على التوالي، بمعنى مراعاة ترتیب الوقائع ترتیبا منطقیا، والتي تستهدف التحقیق في النتیجة 

وغالبا ما تكون العلاقة بین الواقعة الثابتة والأخرى المجهولة هي محل  ،علیها تلك القرینة التي تدلّ 

ة تلك ف على القیمة الإثباتیة لتلك القرینة بناءً على قوّ قّ التو  یة، حیث یتمّ التفسیر وهي الأكثر أهمّ 

  .)5(العلاقة أو الصلة بین وقائعها

                                                 
 .150عطیة علي عطیة مهنا، المرجع السابق، ص - )1(

 .195-194ص عصام عفیفي عبد البصیر، المرجع السابق، ص - )2(

 -)3(  Roger Merle, André Vitu, op. cit, p121. 

 

 .150، صنفسهعطیة علي عطیة مهنا، المرجع  - )4(

 . 334الأغا، المرجع السابق، ص أحمد محمدمعتز  - )5(
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         عملیة التفسیر جمیع أنواع القرائن القانونیة منها والقضائیة بركنیها المادي وتشمل 

  .والمعنوي، وإن كان الركن المعنوي یخضع لعملیة التفسیر أكثر من الركن المادي

حیث نة للركن المادي، تفسیر الركن المادي للقرینة، تفسیر الوقائع المعلومة المكوّ ویقتضي   

ختیار الواقعة المعلومة، فهو أیضا واسع السلطات في تفسیر اع القاضي الجنائي بسلطة واسعة في یتمتّ 

رك، ویختلف التفسیر وبمقتضى التفسیر تتباین الأنظار وتتفاوت المدا ،لالةما تحمله هذه الواقعة من الدّ 

   .ظ بفطرته في تفسیر القرائن، وآخر غیر متحفظمتحفّ  بین قاضٍ 

، ومنهم من یبتعد تفسیره عن منطق قرائنستقیم له الالقضاة من یكون تفسیره سلیما، فت ومن

لذلك كانت القرینة القضائیة من أسلم الأدلة من حیث الواقعة الثابتة التي یقع علیها التفسیر  ،الواقع

ة عندما تكون قرائن الأحوال وحدها هي ستقامته، خاصّ اة التفسیر و ومن أخطرها من حیث صحّ 

  .)1(الجنائي المطروحة بین یدي القاضي

ن تفسیر هذا إأكثر تعقیدا من الركن المادي، إذ فهو الركن المعنوي للقرینة تفسیر  شأنأمّا ب  

ة في الملاحظة والفطنة في تفسیر الوقائع وبیان جوانب ب من القاضي قدرا من الدقّ الأخیر یتطلّ 

          ها منطقیا حتمالا فإنّ اد توافر واقعة مادیة تحمل مجرّ كانت القرینة أنّ لو ف ،ختلاف فیهاتفاق والاالا

  .)2(ختبار فرض بدلا من الآخرلن یكون هناك سبب یدعو القاضي لاو إثباتا، لا یمكن أن تعتبر 

  

  :رة الثانیةــالفق

  تفسیر القرائنعند الضوابط الواجب مراعاتها  

ستهداء بها عند قیامه بعملیة ن على القاضي الجنائي الاالضوابط التي یتعیّ  یمكن إجمال  

  :على هذا النّحو نائتفسیر القر 

، وذلك بخصوص القرینة القانونیة علیه ظروف الحال ق بما تدلّ ما یسمى التفسیر الضیّ لتزام ا - أولا

الجنائي فالقاضي  ،ثبات غیر مباشردلیل إهي إذ ثبات، ستثنائي في الإاذات طابع  هاكونعلى أساس 

ه یبحث عن ولكنّ ، ص القانوني المنشيء للقرینة القانونیة لا یعطي رأیه الشخصير النّ عندما یفسّ 

عیة كما و فتراضات القانونیة وعن قیمتها الموضلاع من وراء وضعه للمشرّ رادة االمعنى الحقیقي لإ

                                                 
 .220المرجع السابق، صماهیة القرائن القضائیة في الإثبات الجنائي، خلیفة، محمود محمود عبد العزیز  - )1(

 .139الهادي عابد، المرجع السابق، ص عبد الحافظ عبد - )2(
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         ع في التعبیر ة من جانب المشرّ و الحرفي یفترض الدقّ أق ولكن التفسیر الضیّ  ،عأرادها المشرّ 

قد ینطوي على عدم فالقانون ، )1(وهذا أمر غیر موجود سواء من حیث الشكل أو الموضوع، رادتهإعن 

الجنائي تناقضات الظاهریة، ولا یمكن أن نطالب القاضي الصیاغة، وكثیرا ما یشوبه بعض الة في الدقّ 

یغ المستعملة ة العبارات والصّ رادة واضع القانون من كافّ إبأن یرد هذه الأخطاء، فعلیه أن یبحث عن 

  .)2(رادةفي نصوصه المتكاملة للتعبیر عن هذه الإ

ستبعاد العناصر ازالة التناقض و إتطهیر عقله بدایة، وذلك بالقرائن تفسیر ن على القائم بیتعیّ  - ثانیا

  .ده تلك القرینةده أو تفنّ الأمر الذي تؤكّ إلى نهایة الزمة منها لیصل في غیر اللاّ 

لالتها للدلائل، وعلى تقدیره لدالجنائي على فهم القاضي القضائیة ن ائتفسیر القر عتماد اضرورة  -ثالثا

والابتعاد ، راء السابقةیحائیة أو الآفي تفسیرها، وعدم الخضوع للتأثیرات الإ ةأو المغالاوعدم المبالغة 

بالنسبة : فمثلا ،لة بین وقائعهاة الصّ براز مدى قوّ إ و  ،ن لتقدیر صحتهاائمبالاة في تفسیر القر لاّ العن 

من التفسیر ما یفید ترجیح قرینة العثور ن فیه إهم المسبوق الذي یعتدي على زوجته بالضرب، فللمتّ 

  فالقرینة في هذه الحالة تكون مقنعة ،على أداة الجریمة بحوزته حینما قام بارتكابه جریمة قتلها

  .)3(ثبات جنائيإعتماد علیها كدلیل وتفسیرها یقوم على أساس من العقل والمنطق الذي یوجب الا

 ولعلّ  ها،أو تلفیق عند تفسیر  )4(ضرورة تحقّق القاضي الجنائي من سلامة القرائن دون تضلیل -رابعا

تفسیر عند القاضي الجنائي من أخطر ما یواجه العمل بالقرائن إمكانیة تلفیق الوقائع التي یستند إلیها 

شرك التضلیل، كأن تكون القرینة في تفسیر أي تلفیق الواقعة المعلومة، فقد یقع القائم على  ؛القرینة

ي الدلائل قد وقعت بصورة مضلّلة أو مصطنعة، لأن ذلك معناه أن هذه الدلائل غیر حقیقیة، ویؤدّ 

  . تفسیرها إلى الوصول إلى نتائج غیر صحیحة

عدید من الجناة إلى عملیة التضلیل بغرض تمویه سلطة التحقیق أو المحاكمة بجعل وقد یلجأ 

  .همستعانة بالقرینة لإثبات الفعل الإجرامي للمتّ الاالأمر یلتبس علیها عند 

                                                 
 .196عبد البصیر، المرجع السابق، ص عصام عفیفي - )1(

 -)2( Roger Merle, André Vitu, op.cit, p215. 

 .335معتز أحمد محمد الأغا، المرجع السابق، ص - )3(

كتشاف القرینة إلى طریق اعن حقیقته بغیة جر القائم على للجریمة یقصد بالتضلیل محاولة تدلیس الركن المادي  - )4(

 .).339معتز أحمد محمد الأغا، المرجع نفسه، ص: أنظر(  .غامض
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رتكابه الجریمة اأن یقوم الجاني أثناء  :دة منها على سبیل المثالرا متعدّ وقد یأخذ التضلیل صوّ 

ازا لعدم ترك ، فیرتدي في یدیه قفّ إطلاقا حیث لا یترك أثرا على مسرحهاحتیاطات كافیة للغایة، اخاذ باتّ 

رتكاب الجریمة، وإحراق مكان الجریمة بعد ابصمة، أو أن یقوم بإزالة خطوط بصمات أصابعه قبل 

والتضلیل هنا قاصر على حرص  ،لخإ...أن الجریمة قد وقعت نتیجة هذا الحریقبرتكابها لیوحي ذلك ا

  . الجاني على إخفاء شخصیته بالكامل، وإخفاء كل ما یشیر إلیها فیما بعد

 وقد یأخذ التضلیل صورة أخرى بمحاولة إضفاء صورة للجریمة على غیر صورتها الحقیقیة

كك الحدیدیة ة القتیل لیضعها على قضبان السّ كالذي یرتكب جریمة قتل ثم یحمل جثّ  التي ارتكبت بها،

  .نتحاراالحادثة قد حصلت نتیجة إصابة المجني علیه من القطار خطأ أو  على سبیل التمویه بأنّ 

ه ولكنّ  ؛خطرا من سابقتیها، حین یرتكب الجاني جریمته صورة ثالثة للتضلیل أشدّ هناك  أخیراو 

 ه شخص آخر، على أنّ  هاء والإتقان والحبك ضدّ في نفس الوقت یرتّب بعض وقائعها بكثیر من الدّ 

      را وحیلة على كوب ني بصمة إصبع أو أكثر لشخص آخر غدكأن یحمل الجا ،هو الجاني الفعلي

           ین أو سلاح، ویضع هذا الشيء الحامل لتلك البصمة في مسرح الجریمة، في حین یخفي أو سكّ 

ة ستدلال والإثبات على مجرى صحّ وتسیر إجراءات البحث والا ،رتكابهو كل أثر لبصمته أثناء الا

  .)1(هذا الشخص البريء ي قطعا إلى غیر الحقیقة، فتثبت الجریمة ضدّ لة، والتي تؤدّ هذه الواقعة المضلّ 

لقرائن، وخصوصا عند تفسیره االجنائي ه لیس هناك ما یمنع القاضي وتجدر الإشارة إلى أنّ 

ستعانة كالا ،ستعصت علیه مسألة التفسیراختصاص إذا القرائن العلمیة الحدیثة أن یستعین بأهل الا

   .المجرمینو بخبراء البصمات، وذلك قصد الوصول إلى نتائج دقیقة تفید في كشف حقیقة الجریمة 

ن عملیة التفسیر تشمل أیضا القرائن ذات الطبیعة المعنویة التي لا تكون أقل أ جدیر بالذّكرو 

وفي زمن  وغیرها، ...نوایاه الظاهرة ،همقة بباعث الجریمة، شخصیة المتّ یة، وخاصة كل واقعة متعلّ أهمّ 

ه كان ولكنّ  ،على القرائن الخارجیة وحدها القانون لم یكن یسمح عادة بالإدانة بناءً  الأدلة القانونیة، فإنّ 

  .)2(همب على الأقل أن تكون الجریمة مسندة إلى شخصیة المتّ یتطلّ 

                                                 
المرجع الدور القضائي للقرائن القضائیة والقرائن القانونیة في الإثبات الجنائي، خلیفة، محمود محمود عبد العزیز  - )1(

 .101- 100، ص صالسابق

 .158عطیة علي عطیة مهنا، المرجع السابق، ص - )2(
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 بالقرائن المادیة والقرائن النفسیة والمعنویة  ثبات بالقرائن لا یكون كاملا إلاّ أن الإوهذا یعني 

دون الأول تكون الآخر داخلي، فخارجي و أحدهما  :في نفس الوقت، هذه وتلك تعطي وجهین للقضیة

  .)1(دون الثاني تبقى القضیة غامضةئة التحدید، و القضیة سیّ 

الوقائع بنفس الدرجة تفسیر قاضي في إجراء الم یقیّد ع لوفي الأخیر یجب التنویه أن المشرّ 

غیر أن هذا قد یثیر قدرا من القلق عندما تتباین  ،الركن المادي للقرینة فسیراها في تالتي منحه إیّ 

وهو محل النظر في تطبیق القرائن من حیث  ،كثیر من العلاقاتسبیة التي تحكم الآراء نتیجة للنّ 

  .)2(ة التفسیرصحّ 

  : الثالثرع ــــالف

  الأخرى ائیةنن فیما بینها أو بینها وبین الأدلة الجالتنسیق بین القرائ

ن فیما بینها ائبین القر  نسیقالأولى مسألة الت :هتمامسنعالج في هذا الفرع مسألتین جدیرتین بالا  

  .)الفقرة الثانیة(الأخرى ئیة ین القرائن وبین الأدلة الجناب نسیق، والثانیة الت)الفقرة الأولى(

  

  :رة الأولىــــالفق

  التنسیق بین القرائن فیما بینها 

ئیة التي ثبات الجناكبیرة في تعزیز أدلة الإعملیة القرائن القضائیة لها قیمة  لا خلاف في أنّ   

ن كثیرا ما تكون هي المعیار الذي ائهذه القر  نّ إبل  ،لیها القاضي الجنائي في تكوین عقیدتهإیستند 

ولذلك فلا  ،المختلفة، وتقییم الدلیل من حیث صدقه أو كذبهیوازن به القاضي بین الأدلة الجنائیة 

ومدعّمة بقرائن ودلائل زة قرینة واحدة معزّ على تندت في حكمها اسن هي إجناح على المحكمة 

حیث أن تعدّد في حكمها على جملة من القرائن،  بإمكان المحكمة أن تستندقضائیة أخرى؛ أي أنّه 

ق من صدقها ومدى وكذلك أفضل للتحقّ عتماد علیها، ة الاصحّ لر مفید القرائن في الواقعة الواحدة أم

عتماد علیها بمفردها في الحكم، وذلك سیما في نظر من یرفض الا، لاالجنائي مطابقتها في الإثبات

  .ي في مجموعها إلى نفس النتائجدة تؤدّ متى كانت تلك القرائن المتعدّ 

                                                 
 .162، صالسابق المرجععطیة علي عطیة مهنا،  - )1(

 .141عبد الهادي عابد، المرجع السابق، ص عبد الحافظ - )2(
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ستناد المحكمة في الإثبات على قرائن اوهنا لابد من التمییز ونحن بصدد دراسة مدى جواز 

  .ثانیاالمتنافرة القرائن التنسیق بین أولا، ثم المتّسقة والمتساندة القرائن التنسیق بین دة بین حالتي متعدّ 

  :سقة والمتساندةن المتّ ائبین القر  نسیقالت - أولا

 مجتمعةً لیها إه یجوز للمحكمة أن تستند نّ إئیة، فاالقضائیة في الدعوى الجز ائن دت القر ذا تعدّ إ  

أي أن هناك توافق في النتائج  ؛سقة فیما بینهان متّ ائسه، بشرط أن تكون هذه القر في الحكم الذي تؤسّ 

  :هي شروط ر بتوافلاّ إق وهذا التوافق لن یتحقّ  ،لیهاإي التي تؤدّ 

  .)1(نائساق بینها وبین غیرها من القر تّ ي مدى الا، ثم تحرّ ةحدتقدیر مدلول كل قرینة على  -1

ستخلاص الواقعة المجهولة وفقا اي إلى ستندت إلیها المحكمة جمیعها تؤدّ اأن تكون القرائن التي  -2

  .ي إلیهاأي أن یكون هناك توافق في النتائج التي تؤدّ  ؛لمقتضیات العقل والمنطق

هم أن المتّ على أساس هم، مستفادة من السلوك الإجرامي للمتّ المتّسقة ه لا یجوز أن تكون القرائن أنّ  -3

الي لا یجوز للمحكمة ة في دفاعه، وبالتّ عند التحقیق معه أو محاكمته ینبغي أن تكفل له الحریة التامّ 

كما هو الحال  ،لفعلرتكاب اافاع عن نفسه قرینة على ف إجرائي أقدم علیه للدّ أن تستخلص من تصرّ 

تبلیغه بالحضور، فلا یجوز للمحكمة أن مع هم أثناء الجلسة أو لم یحضر الجلسة بالنسبة لهروب المتّ 

  .)2(رتكاب الواقعة المنسوبة إلیهاقرینة على كونها تستند إلى مثل هذه الفروض 

في مسرح الجریمة  هم الموجودةساق القرائن فیما بینها إضافة قرینة بصمات المتّ تّ اومن أمثلة   

  .)3(هم في حالة تعدّد القرائنإلى قرینة وجود المال المسروق في حوزة المتّ 

  مها زُ لاَ دة تكمن في موضوعیتها وتَ الكبرى للإثبات بالقرائن المتعدّ أو المیزة مة السّ  وعلیه فإنّ   

           ة مناقشة أیّ ل قاعدة متینة في الإثبات الجنائي تمنع تشكّ  -وبلا شكّ  - ها فإنّ ، في نتائجها

د القرائن المتناسقة أن تعدّ  لىفضلا ع ،الإثبات الأخرىة مع أدلیتها بالمقارنة في موضوعیتها وحجّ 

  .والذي قد یكون خطیرا بقدر ما هو سهل ،فتراضاتالا نزلاق في مهبّ یمنع الا

  :ن المتنافرةائبین القر  نسیقالت - اثانی

وهو أمر  ،عتماد علیهاشكالیة كبرى بشأن مدى جواز الاإبین القرائن المتنافرة یثیر  نسیقن التإ  

          ''هانز جروس''وقد روى  ،نائیستلزم محاولة التوفیق بینها، وذلك بدرء هذا التنافر والصدع بین القر 

                                                 
 .124عید الغریب، المرجع السابق، ص محمد - )1(

  .263مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص - )2(

 .336معتز أحمد محمد الأغا، المرجع السابق، ص - )3(
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سنتیمتر  7لى إ 6بطول  داكن مرأة كانت قد وجدت مقتولة وعلى یدها ثلاث شعرات لونها أسوداأن 

ض نفسه للشبهات كان له نفس لون بنها الذي عرّ اغیر أن وهي شخصیة نادرة، وهي لشخص زنجي، 

كتشف القاتل الحقیقي في الوقت اه فقد ه، ولحسن حظّ مّ ألیه تهمة قتل إهت وقد وجّ  الشعر وطوله تماما

  .)1(بن المجني علیهاإالمناسب، والذي كان له شعر مشابه لشعر 

   یحاء المسبق ه یجب دائما الحرص الشدید من الإنّ إة، فن الشاذّ ائالتوفیق بین القر  ولمحاولة  

وغالبا ما تلعب ظروف الحال دورا هاما في تحدید مدى صدق أو كذب  ،نائأو المتبادل بین القر 

أزرها في مواجهة  ما توجد أدلة أو دلالات تعضد القرینة السلیمة وتشدّ كثیرا ه نّ إوعموما ف ،نائالقر 

 بفحص كل القرائن سواء كانت لاّ إى ، وهذا لن یتأتّ ةنمعیّ قرائن مع  ةافقة أو غیر المتو القرینة الشاذّ 

  .)2(ملائمةالغیر ستبعاد الفرضیات اي في ن نفي المتنافرة منها والمتطابقة، والتروّ ائثبات أو قر إقرائن 

ن ائسبة لمجموع القر ة بالنّ بقیت مختلفة وشاذّ ذا كانت هناك قرینة خطیرة إف ،على ذلك وبناءً   

ه نّ إختلاف فستمر هذا الااذا إ ه ینبغي البحث عن سبب هذا التنافر، و نّ إسقة والمتوافقة فیما بینها، فالمتّ 

          وفي هذا الصدد قال  ،ذنابیكون هناك ریب في الإ هامات، ومن ثمّ تّ ع في الاینشأ تصدّ 

هم هو المذنب حیث یكون المتّ ة ثبات یجب أن یكون من القوّ بین قرائن الإنسجام ن الاإ'': میتر مایر

   .''حسب مجریات الأمور

 أحیانا التعارض الفجائيذلك ه قد یعترض  أنّ لاّ إ، بین القرائن ه ومع التطابق الواضحغیر أنّ 

من أجل التوفیق  ایجاد الحلول لهإیة بغیة ، وفرصة الخطأ ما زالت قائمة، ویجب التفكیر فیها بجدّ بینها

  .)3(ثبات في المواد الجنائیةإها كدلیل یلعتماد عن المتنافرة للاائبین القر 

 لة بین الواقعة المعلومةة الصّ عتماد على قوّ ، فیمكن الاقرینتیننورد مثالا للتعارض بین سو   

الجریمة والمال فقرینة وجود أداة  ،حدى هاتین القرینتینإوالواقعة الأخرى المجهولة لمعرفة مدى صحة 

رتباطا من قرینة وجود بصمات أحد الخدم اهم أكبر في دلالتها وأعمق صلة وأكثر المسروق بحوزة المتّ 

   .)4(في الغرفة التي بها الخزینة التي سرق منها المال

  

                                                 
 .169المرجع السابق، صعطیة علي عطیة مهنا،  - )1(

 .337- 336صص ، السابقمعتز أحمد محمد الأغا، المرجع  - )2(

 .169- 168صص ، نفسهالمرجع عطیة مهنا،  عطیة علي - )3(
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  :ثانیةالفقرة ال

  الأخرى ائیةنبین القرائن وبین الأدلة الج نسیقالت 

ن عقیدة متساندة ومتماسكة یشدّ ویكمّل بعضها البعض الآخر، فتتكوّ الأدلة في المواد الجنائیة   

وحتى یكون اقتناع القاضي الجنائي صحیحا یجب ، دون تناقض أو تخاذل بینها القاضي منها مجتمعةً 

وغیر متضاربة أو متعارضة، وتؤدّي مجتمعة إلى النتائج  ،أن یكون مبنیا على أدلة متّسقة فیما بینها

    ستبعد تعذّر معرفة مبلغ الأثر الذي كان للدلیل الباطل احیث إذا سقط أحدها أو  ،المستخلصة منها

نت ها تفطّ تنتهي إلیه من نتیجة لو أنّ سنتهت إلیه المحكمة أو الوقوف على ما كانت افي الرأي الذي 

  .)1(ظر في كفایة باقي الأدلة لدعم الإدانةن معه إعادة النّ غیر قائم بما یتعیّ إلى أن هذا الدلیل 

قانون إجراءات جزائیة  01قرة ف 212ع الجزائري قد أوجب بموجب نص المادة إذا كان المشرّ و   

نت لدیه من أي دلیل له مأخذ من الأوراق متى جزائري أن یحكم القاضي حسب العقیدة التي تكوّ 

ذلك لا یعني إطلاق سلطة القاضي  أنّ  ة، إلاّ ص جاء عاما دون تفرقة بین الأدلالنّ  فإنّ مأن إلیه، اط

رتباطا غیر اأي أن یكون بینها جمیعا  ؛بل لابد أن یكون الدلیل متساندا مع غیره من الأدلة ،الجنائي

   .)2(تناقض یشوبها جة التي قرّرها في الموضوع، وألاّ ي في مجموعها إلى النتیحیث تؤدّ قابل للفصل، 

            ائیة یهدم مبدأ تساند الأدلة أدلة الدعوى الجز باقي غیر أن وجود خلاف بین القرائن وبین 

ة أحد ا یستوجب البحث عن أدلة جدیدة ترجّح كفّ الذي یجب أن یكون علیه الإثبات الجنائي، ممّ 

مزیدا  ، فإنّه لا یشكّل إلاّ الجنائي في الإثبات أطراف هذا التعارض من الأدلة، وإذا لم یكن التعدّد منتجا

 منها متمّمة من التوافق كلا� كبیرة من الأعباء وتكدیسها، فالأدلة الجنائیة یجب أن تكون على درجة 

حیث ینتهي كل دلیل أو قرینة إلى النتیجة التي ینتهي إلیها الدلیل الآخر أو القرینة ، ومكمّلة للأخرى

، كما یجب القرائن وبین باقي الأدلة الجنائیة یكون هناك نشوز أو تعارض بین بمعنى أن لا ،الأخرى

ي الآخر كل منها یدعّم ویقوّ  ،سقةمتوافقة ومتّ  ، تكونبل على العكس من ذلك ،أن لا تكون متنافرة

 .)3(أزره ویكمّله ویشدّ 

                                                 
الهیئة المصریة العامة از، الشهادة كدلیل إثبات في المواد الجنائیة، دراسة قانونیة نفسیة، إبراهیم إبراهیم الغمّ  - )1(

 .644-643صص  ،2002للكتاب، 

          القرائن القانونیة والقضائیة في المواد المدنیة والجنائیة والأحوال الشخصیة، منشأة  عبد الحمید الشواربي، - )2(

 . 128صالإسكندریة،  ،المعارف

 . 337، صالسابقالأغا، المرجع  معتز أحمد محمد - )3(
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  خلاصة الباب الأول

ستنباط الواقعة المراد إثباتها بقواعد المنطق اهي القرینة الباب إلى أن تناولنا لهذا خلصنا من   

كما أن هناك  ،زوم العقليرورة وبحكم اللّ ي إلیها بالضّ والخبرة من واقعة أو وقائع معلومة وثابتة تؤدّ 

         والمتمثّلة  ،التي تتداخل معها لدرجة اللّبس بینها القرائن المفاهیم والمصطلحات القریبة منبعض 

   .الحیلة القانونیةوأخیرا یل المادي الدلو  الدلائلفي 

القدیمة، مرورا على الإثبات ولقد تطورت القرائن عبر العصور المختلفة، بدءً بالعصور   

  .بالقرائن في العصور الوسطى وصولا إلى الإثبات بالقرائن في العصور الحدیثة 

والأخرى  ،''القانونیةالقرائن ''ع ویطلق علیها ختصاص المشرّ اإحداهما من والقرائن نوعین،   

  .''القرائن القضائیة''وتسمّى لقاضي الجنائي لاستنباطها وتقدیرها قضائیة یترك أمر 

القانوني وتوصّلنا إلى أن القرائن دلیل إثبات في الدعوى الجزائیة سواء على مستوى الفقه 

  .  ضمن أدلة الإثبات غیر المباشرةوأنّها تندرج  ،القضاء الجنائي وأالجنائي أو التشریع 

      تعترض تحدید الطبیعة القانونیة أساسیة للغایة ض لنقطة التعرّ  تمّ  ،وفي ختام هذا الباب  

تین زنا بخصوصها على إشكالیتین رئیسوركّ ، إشكالات الإثبات بالقرائنوصف أطلقنا علیها  ؛للقرائن

حیث یلقى كقاعدة عامّة  ؛في المواد الجنائیةبالقرائن بالنسبة للإثبات بالقرائن، الأولى عبء الإثبات 

، ویمكن أن یخفّف هذا العبء من على عاتق النّیابة العامّة بفعل )النّیابة العامّة(تهام على جهة الا

عملیة الإثبات تمحور حول كون في حین أن الإشكالیة الثانیة تهم، ویلقى على عاتق المتّ  القرائن

           ة بل على العكس من ذلك، فهي شاقّ رة في جمیع الأحوال، سهلة ومیسّ مسألة بالقرائن لیست 

           القانونیة سواءً  ة بدءً بالكشف عن القرائن بنوعیهاتعدّدحیث تمر بجملة من المراحل الم ؛دةومعقّ 

           غیرها بینها وبین ثمّ وصولا إلى مرحلة التنسیق بین القرائن فیما بینها  ،وكذا تفسیرها ،القضائیة وأ

   .في إطار مبدأ تساند الأدلة الجنائیة الأدلة الجنائیةمن 
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  :الباب الثاني

  القیمة القانونیة للقرائن في الإثبات الجنائي

الإشارة في البدء إلى أنظمة  لقرائن في الإثبات الجنائيالقانونیة لقیمة الیقتضي الحدیث عن 

الإثبات السائدة، حیث لم یثبت الفكر القانوني على نظام واحد للإثبات في المواد الجنائیة، بل عرفت 

  .نظام الإثبات الحر، وكذا نظام الإثبات المختلط ،نظام الإثبات القانوني :هانظم أهمّ ة التشریعات عدّ 

مقدّما الأدلة التي یجوز یحدّد مشرع بأن ال - نظام الإثبات القانوني -  ز النظام الأولویتمیّ 

قبولها والاستناد إلیها في الحكم بالإدانة، وتعني النتائج العملیة لهذا النظام أنّه إذا توافرت أدلة الإدانة 

بشروطها التي حدّدها القانون؛ التزم القاضي بإدانة المتّهم، ولو كان غیر مقتنع بالإدانة، فإذا لم تتوافر 

  . م بتبرئة المتّهم، ولو كان مقتنعا بإدانتهتلك الأدلة فإن القاضي یلتز 

ع بصحّة الإسناد وعدم صحّته مقام اقتناع القاضي، وهو وفي هذا النظام یقوم اقتناع المشرّ   

            على النظر عن حقیقة الواقعة المعروضة اقتناع مبني على افتراض صحّة الدلیل بغض 

القاضي بالأخذ بوسیلة معیّنة للإثبات مراعیا تطبیق القانون القاضي، واختلاف ظروف الدعوى، فیلتزم 

  . )1(بهذه الوسیلةثبات المسألة محل النزاع إلاّ له إولا یجوز  ،من حیث توافر الأدلة وشروطها فقط

یجابي في عملیة ع هو الذي یقوم بالدور الإز نظام الأدلة القانونیة بأن المشرّ وهكذا یتمیّ   

دانة أو باستبعاد أدلة م قبول الأدلة سواء بطریق تعیین الأدلة المقبولة للحكم بالإفهو الذي ینظّ  ،ثباتالإ

بأن یضفي  ،قناعیة لكل دلیلد القیمة الإنة، وهو الذي یحدّ خضاع كل دلیل لشروط معیّ إأخرى أو ب

  .)2(خرالآ هابعضلى بعض الأدلة وأخرى نسبیة على ة دامغة عحجّ 

             نظام الإثبات ''كذلك  سمّىوالذي ی -نظام الإثبات الحر - لنظام الثاني أمّا بالنسبة ل

ویقصد به حریة القاضي في أن یلتمس تكوین اعتقاده من أي دلیل یطرح أمامه والاعتراف له  ،''الذاتي

واستخلاص بسلطة تقدیر قیمة كل دلیل وتحدید مدى قوّته في الاقتناع، وتقدیر قیمة الأدلة مجتمعة، 

اقتناعه نتیجة لذلك وفقا لما یملیه علیه اقتناعه الذاتي، ویترتّب على هذا المبدأ أن یكون له سلطة في 

   .قبول جمیع الأدلة لإثبات أیة واقعة

  

                                                 
 .253السابق، صالمرجع  ،الخالق محمد أحمد ثابت الصلويعبد  - )1(

 .367المرجع السابق، ص، أحمد ربیع، حجیة الشهادة في الإثبات الجزائي عماد محمد - )2(
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بها في نظام الأدلة  ع عن السلطات التي كان یستأثري المشرّ هو تخلّ  :فجوهر هذا النظام  

تخویل القاضي سلطة  - بالضرورة –حیث تصیر هذه السلطات للقاضي، ولكن ذلك لا یعني القانونیة، 

فإنّه قیّده من حیث  ،عترف للقاضي بسلطة واسعة في تقدیر الدلیلامیة مطلقة، فالقانون وإن تحكّ 

  .)1(ن علیه تطبیقها فیهالقواعد التي تحدّد كیفیة حصوله علیه، والشروط التي یتعیّ 

السابقین یوجد نظام ثالث، یطلق علیه نظام الإثبات المختلط، وهو نظام وسط  وبین النظامین

        الوقائع دون البعض الآخرنة لإثبات بعض ع أدلة معیّ وفیه یحدّد المشرّ  بین النظامین السابقین،

  .  ه یعطي للقاضي الحریة في تقدیر الأدلة القانونیة، أو أنّ نةمعیّ  أو یشترط في الدلیل شروطا

جه الفقه الجنائي المعاصر إلى رفض مبدأ الإثبات القانوني في الغالب، والأخذ بمبدأ حریة ویتّ   

  الذي یعطیه حریة قبول الدلیل وتقدیر قیمته، مع وجود بعض القیود  القاضي الجنائي في الإثبات

أن حصر تلك القیود في حالات  لا من نظام الإثبات المختلط، إلاّ هذا النظام تجعله یقترب قلیعلى 

قتناع الذاتي للقاضي الجنائي، وهو المبدأ نة تجعلنا أمام نظام الإثبات الحر الذي یقوم على مبدأ الامعیّ 

أدلة ستعانة بكافة الذي ینسجم مع دور القاضي الجنائي في الإثبات، إذ یعطیه حریة واسعة في الا

  .)2(الإثبات للبحث عن الحقیقة والكشف عنها

ومن  ،الجنائي قتناع الشخصي للقاضيالقول أن جمیع تشریعات العالم تأخذ بنظام الا یمكنو   

الوقت عمل ه في نفس حیث أخذ بنظام الإثبات الحر للقاضي الجنائي، لكنّ  ،بینها التشریع الجزائري

  . )3(تهاالخصوصیالمختلط لإثبات بعض الجرائم نظرا د و مفاهیم النظام المقیّ بتیان الإعلى 

لقرائن في الإثبات الجنائي، تقسیم هذا الباب إلى فصلین ل قانونیةالقیمة الویقتضي الحدیث عن   

  :اثنین

  ائیةالجنائي عبر مراحل الدعوى الجز دور القرائن في الإثبات : الفصل الأول

  یة القرائن في الإثبات الجنائيحجّ : الفصل الثاني

  

  

                                                 
 .25عمر عبد المجید عبد الحمید مصبح، المرجع السابق، ص - )1(

 .254، صالسابقالمرجع  ،عبد الخالق محمد أحمد ثابت الصلوي - )2(

  الهدى، عین ملیلة، الجزائر تناع الذاتي للقاضي الجزائي، دارقأغلیس بوزید، تلازم مبدأ الإثبات الحر بالا - )3(

 .110، ص2010
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  :صل الأولــالف

   ائیةالجنائي عبر مراحل الدعوى الجز ات دور القرائن في الإثب

ل عمل إجرائي تبدأ به الخصومة الجنائیة، وجرى الفقه على تعریفها    ائیة أوّ عوى الجز الدّ 

ن خوّله القانون هذه ه من النیابة العامة أو غیرها ممّ نشاط إجرائي یبدأ في صورة طلب موجّ '': هابأنّ 

بجریمة، فموضوع الطلب إثبات الشروط الواقعیة السلطة إلى القاضي لإصدار حكمه بشأن إخطار 

ة المطابقة ن هو إصدار حكم یفصل في مدى صحّ تخاذ إجراء معیّ اع والقانونیة التي یعلّق علیها المشرّ 

  .)1(''همة إسنادها للمتّ بین الواقعة موضوع الإخطار والنموذج القانوني للجریمة، وفي مدى صحّ 

جراءات، هدفها فحص الوضع الإجرامي وصولا مجموعة من الإها ائیة أنّ فجوهر الدعوى الجز 

  . نتهاءً بالحكم فیهااهم بارتكابها ل جریمة، وتمحیص الأدلة وتحدید المتّ لما إذا كان الفعل یشكّ 

ستظهار حقیقة هذا الوضع وبحث الأدلة، سواء ما كان منها اوفحص الوضع الإجرامي یعني 

هم، بل الوصول إلى تطبیق ائیة هو إدانة المتّ ف الدعوى الجز هم أم ضدّه، فلیس هدفي مصلحة المتّ 

  .)2(صحیح للقانون، ویستوي أن تكون نتیجة هذا التطبیق هي الإدانة أم البراءة

التحرّي ل أساسا في مرحلة تتمثّ زة، متمیّ حل امر ثلاثة ب ائیة تمرّ ز ا كانت الدعوى الجولمّ   

ه یة مراحل الدعوى الجزائیة، فإنّ وتقدیرا لأهمّ  ،الجنائیة ومرحلة المحاكمة القضائي ستدلال، التحقیقالاو 

  . تخاذ الإجراءات التي تتم خلالهااستجلاء دور القرائن في اكان لزاما 

  :اثنین رتأینا دراسة هذا الفصل وفق مبحثینا ،على ذلك وبناءً 

  الجنائیةالقرائن في المراحل السابقة على المحاكمة دور : المبحث الأول

  القرائن في مرحلة المحاكمة الجنائیةدور : المبحث الثاني

  

  

  

  

                                                 
 .39أمال عبد الرحیم عثمان، المرجع السابق، ص - )1(

              دار النهضة  ،أشرف توفیق شمس الدین، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، الجزء الأول، الطبعة الأولى - )2(

 .13، ص2009، العربیة
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  :بحث الأولــالم

  القرائن في المراحل السابقة على المحاكمة الجنائیةدور 

هذه بمثابة تحضیر لها، ویمكن تقسیم الجنائیة عدّ الإجراءات السابقة على المحاكمة تُ   

والثانیة  ،ستدلال، وهي مرحلة شبه قضائیةالاي و التحرّ الأولى تضم إجراءات : الإجراءات إلى مرحلتین

إذ قد تنتهي ، وهو لیس إلزامیا في كل الجرائم ،التحقیق القضائي الذي یجریه قاضي التحقیقمرحلة 

   .قضائیةالدعوى الناشئة عن بعض الجرائم دون حاجة إلى إجراء تحقیق، وهذه المرحلة 

        ن تنقیبا یة كبیرة، فهي تتضمّ ائیة أهمّ ة ما قبل المحاكمة في الدعوى الجز مرحل تحتلّ و 

  . ستبعد الضعیف منهاها تستظهر قیمة هذه الأدلة وتأنّ حالة للمحاكمة، كما قبل الإوالقرائن  عن الأدلة

لذلك  ،البحث الجنائيمن أهم معطیات القضائي  ي والتحقیقالتحرّ  مرحلتيالقرائن في  دّ وتع

في مرحلة التحقیق  ها، ثم دور )المطلب الأول(الاستدلال التحرّي و في مرحلة  هانا سنركّز على دور فإنّ 

   .)المطلب الثاني(القضائي 

  :طلب الأولــالم

  ستدلالالاالتحرّي و القرائن في مرحلة دور 

الأولیة التي یباشرها أعضاء  جراءاتمجموعة الإ'': بأنّها ستدلالالاالتحرّي و مرحلة ف عرّ تُ   

 ل في البحث عن الآثار والأدلة والقرائند علمهم بارتكاب الجریمة، والتي تتمثّ الضبط القضائي بمجرّ 

وإثبات ذلك في محاضر تمهیدا  ،رتكاب تلك الجریمة والبحث عن الفاعل والقبض علیهاالتي تثبت 

  .)1(''یابة العامةعوى العمومیة من طرف النف في الدللتصرّ 

ر وضعه القانوني ولا یتزعزع مركزه أو أصل والشخص في هذه المرحلة الإجرائیة لا یتأثّ   

یات لقیام بدأت ضدّه مرحلة التحرّ د مشتبه فیه، هما، وإنّما هو مجرّ تّ براءته، بل یظل بریئا لا مدانا ولا م

ك ــوإذا تمّ تحری، )2(هائیة ضدّ عوى الجز اركته فیها ولم تحرّك الدرتكابه الجریمة أو مشاقرائن تدل على 

  ه ـــبه فیــهم، غیر أن الشخص المشتل إلى متّ ة المشتبه فیه ویتحوّ ـــــة ضدّه تزول عنه صفـائیالدعوى الجز 

  . هامهتّ امتماسكة من شأنها التدلیل على و ه دلائل كافیة إذا توافرت ضدّ  هم إلاّ ل إلى متّ لا یتحوّ 

                                                 
 . 19، ص2003هومة، الجزائر،  یات الأولیة، دارأحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحرّ  - )1(

دار الهدى، الجزائر  ،ولىالطبعة الأ الجزء الثاني،محمد محدة، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة،  - )2(

 .53، ص1991-1992
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هما معه البحث التمهیدي متّ  ىخص الذي یجر لا یعتبر الشّ '': وهذا ما أكّده الخملیشي بقوله

سا بارتكابه الجریمة موضوع البحث، ولو توافرت قرائن قویة ومتناسقة ضدّه، بل حتى لو ضبط متلبّ 

عترف اد مشبوه فیه ولو خص الذي یجرى معه البحث التمهیدي یعتبر مجرّ لذلك فالشّ  ،...بالجریمة

  .)1(''بارتكابه الجریمة

ة الضبطیة القضائیة لرجال القضاء وضباط وأعوان الشرطة ع الجزائري مهمّ ولقد أوكل المشرّ   

  . )2(ة الضبط القضائيفون قانونا بمهمّ فون والأعوان المكلّ القضائیة والموظَ 

القرائن في الإثبات دور یعنینا  ستدلال في حد ذاتها بقدر ماالاالتحرّي و ولا تعنینا مرحلة   

، أو في حالة )الفرع الأول(ستدلال لااتحرّي و المرحلة، سواء في الحالة العادیة لل هذهفي الجنائي 

  .)الفرع الثاني(بالجریمة س التلبّ 

  : رع الأولــــالف

  ستدلاللااتحرّي و لل العادیة حالةرائن في الـــــــالقدور 

ي بالبحث والتحرّ القیام في الحالات العادیة لقد أوجب القانون على ضباط الشرطة القضائیة   

وهذا طبقا لما وجمع الأدلة والقرائن عنها والبحث عن مرتكبیها،  رة في قانون العقوباتعن الجرائم المقرّ 

  .جراءات الجزائیة الجزائريمن قانون الإ 03قرة ف 12تنص علیه المادة 

والأدلة لقرائن التحرّیات التي یقوم بها مأمور الضبط القضائي هي عبارة عن عملیة جمع لو 

 03فقرة  12ویقصد بجمع الأدلة الواردة في المادة . التي تثبت وقوع الجریمة ونسبتها إلى فاعلها

ومعرفة من قام  ،د بكل وضوح من وقوع الجریمة فعلاجراءات الغرض منها التأكّ إة القیام بعدّ السابقة 

ختلاف أنواعها من أوجه اعلى  لى تجمیع الأدلة والقرائنإجراءات ل عن طریق هذه الإبها والتوصّ 

  .)3(لى مرتكبیها قانوناإسناد الجریمة بهدف إثبات الإ

ن التي یستند ائتلك القر '': هابأنّ ستدلال تحرّي والاللویمكن تعریف القرینة في الحالة العادیة   

وقائع ر لدیهم من ي عن الجرائم، وكذلك ما یتوفّ في أعمال البحث والتحرّ القضائي لیها مأمور الضبط إ

  .''ستدلالا لبدایة الخصومة الجنائیةال مثّ تُ 

                                                 
 .52، صالسابقالمرجع  الجزء الثاني،محمد محدة، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة،  - )1(

 .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 28إلى  12راجع المواد من  - )2(

    1987جراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ملیاني بغدادي، الإ مولاي - )3(

 .168-167صص 
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را بالنسبة لمأموري الضبط القضائي للقیام ببعض الأعمال مبرّ متى توافرت ن ائالقر تعدّ هذه و   

لم تقع، بید أن الشخص قد أو سواء كانت الجریمة قد وقعت ، حریة الشخص القانونیة التي قد تمسّ 

لما نشأ لدیه من  الأمر الذي یقتضي من مأمور الضبط القضائيك والریبة، وضع نفسه في موضع الشّ 

  .الأشخاص، التوقیف للنظر، والتفتیش ستیقافا :هازمة، ومنخاذ الإجراءات اللاّ تّ ا )1(الظنون حوله

ثم  ،)الفقرة الأولى(ستیقاف الأشخاصارة لاتخاذ إجراء ، سنتناول القرائن المبرّ على ضوء ذلكو   

 ة من التفتیش ، وأخیرا القرائن المستمدّ )الفقرة الثانیة(تخاذ إجراء التوقیف للنظر المبرّرة لاالقرائن 

   .)الفقرة الثالثة(

  : رة الأولىـــالفق

  ستیقاف الأشخاصاخاذ إجراء رة لاتّ القرائن المبرّ 

ن، وكان ختیارا موضع الریب والظّ او  د إیقاف إنسان وضع نفسه طواعیةً ستیقاف هو مجرّ الا  

 ي والكشف عن حقیقته، وذلك بسؤاله ف للتحرّ ل المستوقِ ء عن ضرورة تستلزم تدخّ ىینب هذا الوضع

  ي سمه وعمله ومحل إقامته ووجهته، وهو إجراء یقوم به رجل السلطة العامة في سبیل التحرّ اعن 

ن تتضمّ  ا تبرّره الظروف، وهو مشروط بألاّ شتباهاشتبه في الشخص اعن الجرائم وكشف مرتكبیها إذا 

  . )2(على حریته الشخصیة عتداءً اأو  امساسأو ى عنه ضا مادیا للمتحرّ إجراءاته تعرّ 

، فإنّه )3(شتباهستیقاف هو مجرد إیقاف المشتبه فیه متى توافرت الدلائل الكافیة للاوإذا كان الا

  .ق من هویة المستوقفإجراء من إجراءات التحقیق، وإنّما هو إجراء إداري للتحقّ   یعدّ لا

د ضوابطه، ولم ستیقاف، ولم یحدّ م القانون الجزائري عكس نظیره الفرنسي إجراء الانظِّ یُ ولم   

ه أنّ  به فیه، إلاّ ستیقاف المشتاستدلال الحق في الاالتحرّي و یمنح لمأمور الضبط القضائي في مرحلة 

وهما ، قانون إجراءات جزائیة جزائري 50،61: كنص المادتین ،نصوصالستخلاصه من بعض ایمكن 

اس، أو بواسطة رجل السلطة العامة، والأمر بعدم قتان بضبط المشتبه فیه بواسطة عامة النّ مادتان متعلّ 

ان واردان بشأن وهما نصّ  ه،مبارحة مكان الجریمة بواسطة ضباط الشرطة القضائیة لكل من تواجد فی

ل السلطة العامة، ومن باب منع رجس بها، بالإضافة للمنطق والمباديء القانونیة التي لا تبّ الجرائم المتل

                                                 
 .581عبد الحافظ عبد الهادي عابد، المرجع السابق، ص - )1(

 .289-288ص ص ،فوزیة عبد الستار، المرجع السابق - )2(

                 ، دار الجامعة -دراسة مقارنة – الأولیةحسیبة محي الدین، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات  - )3(

 .175ص،  2011سكندریة، الإ ،الجدیدة
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موضع الشبهة  ط الشرطة القضائیة من أن یقوم باستیقاف كل شخص یضع نفسه طواعیةً باأولى ض

قتیاده إلى أقرب مركز للشرطة أو الدرك، إذا دعت اسمه وعنوانه ووجهته، و اوالریب لسؤاله عن 

   .)1(ذلك بعجزه عن إثبات هویته أو امتناعه عن ذلكرورة الضّ 

 رستیقاف یقتضي أن یكون له سبب أو مبرّ وكما هو الشأن بالنسبة لكل إجراء جنائي، فإن الا  

خص في المحضر ستیقاف الشّ افضابط الشرطة القضائیة ملزم بذكر السبب الذي دفعه إلى  لاتّخاذه،

والدلائل لتبریر ن إجراءات تحقیق الهویة، ولا یشترط القانون هنا توافر مجموعة من القرائن الذي یتضمّ 

          یات الأفراد إذ من غیر مقتضى العقل والمنطق المساس بحرّ  ،ق قرینة واحدةستیقاف، فیكفي تحقّ الا

حیث ستیقاف، مها، هذه هي القاعدة العامة في الإجراءات الجنائیة، وتنطبق على الاعدّ مبرّر یُ بلا 

عتبار اقاف لیس وسیلة للنیل من كرامة و ستیفالا ،ستیقاف الأشخاص بلا مبرّر إجراء باطلایكون 

  .)2(نةت من شخصیة المستوقف عند وجوده في ظروف معیّ ي والتثبّ ة، ولكنّه إجراء قصد به التحرّ المارّ 

ستیقاف في قیام المشتبه فیه رة لمباشرة إجراء الال الدلائل الكافیة أو القرائن الفعلیة المبرّ وتتمثّ 

     فق عبارات بمحض إرادته لا تتّ ل ئهأو إبدا وذلك بارتكابه أفعالا ك،یبة والشّ بوضع نفسه موضع الرّ 

ك في نفس جاهه الشّ تّ امع سلوك الشخص المعتاد، وأن یكون من شأن هذه الأفعال أو الأقوال أن تثیر 

  . )3(ستیقافهاا یدفعه إلى رجل السلطة العامة الذي تواجد في ذات المكان الذي وجد به المستوقف ممّ 

  

  :رة الثانیةــالفق

  جراء التوقیف للنظرإتخاذ رة لا القرائن المبرّ  

لمقتضیات التحقیق ویحتجز ضابط الشرطة القضائیة  رهقرّ جراء بولیسي یإالتوقیف للنظر هو   

ن، وطبقا لشكلیات في مكان معیّ ) الشرطة - الدرك(بموجبه الشخص المشتبه فیه لدى مصالح الأمن 

  .)4(حسب الحالاتدة في القانون ولزمنیة محدّ 

                                                 
الدیوان الأولى،  ، الطبعة-ستدلالالا -عبد االله أوهایبیة، ضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلة البحث التمهیدي - )1(

   .159-158ص ص ،2004الوطني للأشغال التربویة، 

 . 196، ص2008سكندریة، ستیقاف الأشخاص، منشأة المعارف، الإاأحمد عبد الظاهر، سلطة الشرطة في  - )2(

سلامي والقانون الوضعي، دار ستدلال عن الجرائم في الفقه الإعادل عبد العال خراشي، ضوابط التحري والا - )3(

 .265، ص2006سكندریة، الجامعة الجدیدة للنشر، الإ

 .16، ص2005توقیف للنظر، الطبعة الأولى، دار هومة، الجزائر، غاي، ال أحمد - )4(
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من الذین أو أكثر شخص  ضابط الشرطة القضائیة سلطة توقیفالجزائري ع خوّل المشرّ ولقد   

، وهذا ما نصّت علیه المادة ظ علیه لمقتضیات التحقیقكانوا متواجدین في مسرح الجریمة للنظر والتحفّ 

  .)1(2015یولیو 23المؤرخ في  02-15فقرة أولى من الأمر رقم  51

ق یمكن أن تشمل أي سبب یراه المحقّ  ،دةعبارة عامة وغیر محدّ  ''مقتضیات التحقیق''وعبارة   

لحضور كافیة ر ضمانات أو عدم توفّ  ،منع هروب المشتبه فیه :مثل ،ضروریا لنجاح التحقیق

          رتكاب الجریمة ونسبتها اثار التي تثبت الآالقرائن أو و أو الخوف من طمس الأدلة أ خصالشّ 

غ شركاءه أو یخفي عائدات ا یمكن أن یبلّ أو ترجیح أن الشخص المعني إذا ترك حر�  ،نلى شخص معیّ إ

  .في جرائم القتل نتقام أهل الضحیةاله من  الجریمة، وأحیانا یكون توقیف الشخص للنظر حمایةً 

ه فإنّ  ؛للنظروأی�ا كان السبب الذي یعتمد علیه ضابط الشرطة القضائیة في توقیفه شخص 

خاذه تّ ابصورة مباشرة حریة الأشخاص، وینبغي أن یرتكز على سبب معقول یبرّر ملاءمة  إجراء یمسّ 

  .وضرورته على أن یكون خاضعا لرقابة وكیل الجمهوریة

یلاحظ قانون إجراءات جزائیة  51وعند تتبّع التعدیلات المختلفة التي أدخلت على نص المادة 

دعّم حقوق الموقوف للنظر ویدقّق الإجراءات التي ینبغي على ضابط یُ  نفكّ اما الجزائري ع أن المشرّ 

  .)2(لاتخاذ إجراء التوقیف للنظر الشرطة القضائیة أن یراعیها حتى أقرّ بضرورة أن تكون هناك دواعٍ 

 2015یولیو 23المؤرخ في  02-15رقم  فقرة أولى بموجب الأمر 51وعلى إثر تعدیل المادة 

رتكابهم افي شتباه هم دلائل تحمل على الاتوجد ضدّ ''عبارة ع الجزائري ، أضاف المشرّ ذكرهالسابق 

إذا رأى ضابط '': حیث أصبح نص هذه الفقرة؛ ''وبة سالبة للحریةر لها القانون عقجنایة أو جنحة یقرّ 

 50ن أشیر إلیهم في المادة الشرطة القضائیة لمقتضیات التحقیق أن یوقف للنظر شخصا أو أكثر ممّ 

رتكابهم جنایة أو جنحة یقرّر لها القانون عقوبة سالبة اشتباه في هم دلائل تحمل على الاتوجد ضدّ 

غ الشخص المعني بهذا القرار ویطلع فورا وكیل الجمهوریة بذلك ویقدم له تقریرا للحریة، فعلیه أن یبلّ 

  .''عن دواعي التوقیف للنظر

تخاذ إجراء التوقیف ع الجزائري قد جعل السبب المبرّر لاالفقرة أن المشرّ ضح من نص هذه یتّ  

في شخص أو أكثر، حیث یجوز لضابط الشرطة  ''شتباهتوافر دلائل تحمل على الا''للنظر هو 

                                                 
یونیو  8المؤرخ في  155-66م المعدّل والمتمّم للأمر رقم 2015یولیو سنة  23المؤرخ في  02- 15الأمر رقم  - )1(

 .م، والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائیة المذكور سابقا1966سنة 

   .32-31ص ص، المرجع السابق، التوقیف للنظرأحمد غاي،  - )2(
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یاته، وكذا كل شخص القضائیة منع أي شخص من مبارحة مكان الجریمة ریثما ینتهي من إجراء تحرّ 

ق من شخصیته أن یمتثل ف على هویته أو التحقّ ستدلالاته القضائیة التعرّ ارى یبدو له ضروریا في مج

من قانون  02وفقرة  01فقرة  50المادة (یطلبه من إجراءات في هذا الخصوص  له في كل ما

  ). الإجراءات الجزائیة الجزائري

في ذاته غیر  والاشتباهالجریمة،  ارتكبه من خص على أنّ هو قیام قرائن حول الشّ  والاشتباه

  . )1(هامتّ ل إلى الار ما لم یتحوّ مؤثّ 

ع بغیة مواجهة الخطر الكامن في نفس أقامه المشرّ  افتراضهو مجرد  فالاشتباهالي، وبالتّ 

فعلا  دّ بهذا الوصف لا یع والاشتباه .صف به ورتّب علیه المحاسبة القانونیة والعقاب علیهشخص المتّ 

یان إلى إظهاره، وإذا كانت هود والسوابق قرینتان تؤدّ مادیا یدفع به الجاني إلى الوجود، غیر أن الشّ 

ها تكشف أنّ  شتباه وأساسه، إلاّ بنى الاتجاه الخطیر الذي هو مَ ء بذاتها الاىنشِ السوابق القضائیة لا تُ 

هم قرینة ه یكفي أن تتوافر في حق المتّ ا یعني أنّ ممّ ، )2(شتهارعلیه، وذلك أسوة بالا عن وجوده وتدلّ 

  .)3(سبق الحكم علیه بعقوبة جنائیة

هامات تّ اهم الجنائیة وما یعضدها من دها سوابق المتّ هرة التي تؤیّ فإنّ توافر الشّ  ؛ضف إلى ذلك  

قرینة عدّها في قضایا أخرى سواء تم حفظها لعدم كفایة الأدلة بشأنها، أو لبطلان الإجراءات، یمكن 

شتباه هي تلك التي هرة المقبولة كقرینة في مجال الاظر، غیر أن الشّ مبرّرة لتوقیف الشخص المعني للنّ 

   .رها المحكمةهامات وشبهات هامة تقدّ تّ اتكون مبنیة على أسباب مقبولة ومستساغة، أو وقائع أو 

جار بالمواد تّ عتداء على المال، وكذا الارتكاب جرائم الااعتیاد على الا :ومن قبیل ذلك 

من التصریحات نطلاقا اشتباه مبنیة على أقوال الشهود، وذلك أن تكون قرینة الارة، كما یمكن المخدّ 

  .همالتي یدلون بها حول سوء سیرة المتّ 

    هم المتّ  وضوع عند نظرها الدعوى ضدّ مد بالنسبة لمحكمة الشتباه وتتأیّ د حالة الاكما تتأكّ  

ي شتباه، ولا یشترط حتما أن یؤدّ د حالة الاهم أخیرا تؤیّ عال الصادرة عن المتّ في حالة ما إذا كانت الأف

                                                 
 .52، صالمرجع السابق ،محدة، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، الجزء الثاني محمد - )1(

 .582-581صص عبد الحافظ عبد الهادي عابد، المرجع السابق،  - )2(

 .139ص ،عبد الحمید الشواربي، القرائن القانونیة والقضائیة، المرجع السابق - )3(
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إمكانیة خضوع هذا الحكم إلى الطعن فهام بخصوص هذه الأفعال إلى إصدار حكم نهائي بالإدانة، تّ الا

  .)1(هامتّ هام بعد تمحیص مجمل الوقائع محل الاتّ یة ذلك الالا یمنع من تقدیر جدّ 

           وبعد وقوع ستدلال تحرّي والاشتباه وتنشأ مع بدایة مرحلة الد قرائن الاوغالبا ما تتولّ   

حتمالات رتكاب الجریمة على أساس جملة الشبهات والااالجریمة، بل یمكن أن تبدأ حتى قبل 

فات شتباه في تصرّ إلى ما یمكن أن تستخلصه الضبطیة القضائیة من الاستنادا االضعیفة، وذلك 

   .رتكاب الجریمة أو الشروع فیها، بل حتى عند بدایة القیام بالأعمال التحضیریةاد بدایة الأشخاص عن

هات التي تحیط بالجریمة یمكن عتماد على الشبدد أن الافي هذا الصّ عنه وما ینبغي التنویه   

ستدلال وفي هذه الحالة تنتقل إجراءات الا ،ي إلى العثور على دلالة أو أكثر مرتبطة بالجریمةؤدّ أن یُ 

شتباه إلى مرحلة بحث الدلائل التي تمّ العثور علیها بمسرح على هدى دلالات الوقائع من مرحلة الا

  .نة لهذه القرینةالجریمة والمكوّ 

ها سابقة مباشرة على تكوین یة، لأنّ ة ببحث الدلائل في منتهى الأهمّ وهذه المرحلة الخاصّ   

   الاستنادالوقائع أو الآثار التي تمّ العثور علیها في مرحلة فإذا ما تبیّن أن هذه الدلائل أو ، القرائن

  .)2(إلى الشبهات، تخص هذا المشتبه فیه فعلا، فإنّه غالبا ما ینهار ویعترف تفصیلیا بارتكاب الجریمة

رتكابه اأي لا توجد أیّة دلائل تجعل  ؛خص لا یدعو إلى الریبة في أمرهأمّا إذا كان مسلك الشّ   

الي فلیس ثمّة وبالتّ  ،زمة لأخذ أقوالهة اللاّ حا، لا یجوز توقیفه سوى المدّ رتكابه للجریمة مرجّ اأو محاولة 

 من قانون الإجراءات الجزائیة  03فقرة  51ت علیه المادة وهذا ما نصّ توقیفه للنظر،  ما یبرّر

ت ساعة، طبقا لما نصّ  )48(وأربعین  على أنّه لا یجوز أن تتجاوز مدّة التوقیف للنظر ثمانٍ  ،الجزائري

  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 02فقرة  51علیه المادة 

شتباه من عدمه متروك لرجال الضبط القضائي وعلى مسؤولیتهم، حیث وأن تقدیر توافر الا

  . یقومون به تحت إشراف النیابة العامة ورقابة محكمة الموضوع

هو الدّلائل التي تمثّل الضمان الذي رسمه المشرّع ا السبب الثاني لتوقیف شخص للنظر، أمّ   

من قانون الإجراءات  51ورد في المادة  هذا ماو للأفراد لحمایتهم من كل إجراء قد یكون ضارا بهم، 

خص دلائل قویة شّ ال إذا قامت ضدّ و '': هنته الفقرة الرابعة، والتي تنص على أنّ الجزائیة الجزائري فتضمّ 

                                                 
 .585، صالسابقعبد الحافظ عبد الهادي عابد، المرجع  - )1(

محمود عبد العزیز محمود خلیفة، الدور القضائي للقرائن القضائیة والقرائن القانونیة في الإثبات الجنائي، المرجع  - )2(

 .51-50ص السابق، ص
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ن على ضابط الشرطة القضائیة أن یقتاده إلى وكیل تهامه فیتعیّ انها التدلیل على أومتماسكة من ش

  . ''ساعة )48( وأربعین الجمهوریة دون أن یوقفه للنظر أكثر من ثمانٍ 

إنّ الدلائل هي علامات أو آثار أو وقائع ثابتة تسمح باستنتاج وقائع مجهولة، ولكن الصلة   

ق أي لا تفید الیقین والجزم، كما سبق التطرّ  ؛المستنتجة منها لیست حتمیةبین الدلائل الثابتة والوقائع 

رتكاب جریمة أو وجود جروح استخدم في اأن یضبط شخص وهو حائز على سلاح  :إلیه، ومثالها

  .ولیست أدلةدلائل رتكاب جریمة، فهذه اعلى جسمه عقب 

واضحة ومتناسقة یستسیغها  ها قویة ومتماسكة، یعني أن تكونأمّا وصف هذه الدلائل بأنّ  

قیامه د منه قبل أن یراعیه ویفحصه ویتأكّ ضابط الشرطة القضائیة تسلسل الوقائع، وهذا ما ینبغي على 

  .)1(تحت رقابة وكیل الجمهوریة هفذلك من الأمور التي تخضع لتقدیر  ،توقیف شخص للنظرب

الأشخاص الذین لا توجد أیّة  للنظر ضدّ وإذا لم تتوافر الدلائل الكافیة لمباشرة إجراء التوقیف   

زمة ة اللاّ دّ للجریمة مرجّحا، فإنّه لا یجوز توقیفهم سوى المُ أو محاولة ارتكابهم رتكابهم ادلائل تجعل 

  . من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 03فقرة  51لأخذ أقوالهم، وهذا طبقا لما تنص علیه المادة 

مي ه ینقلب إلى إجراء تحكّ خص للنظر دون توافر الدلائل، فإنّ وإذا حدث أن تمّ توقیف الشّ 

أن تكون باطل لا یقرّه القانون، ولا تسانده ظروف الدعوى، أو مبرّرات المصلحة العامة التي ینبغي 

فإذا طبع التوقیف  ،فاتوحدها هدف مأمور الضبط القضائي في كل ما یأتیه من إجراءات أو تصرّ 

لسلطة أو طبع بصبغة فردیة بأن كان الباعث علیه شخصیا، كمحاولة للنظر بطابع حب إظهار ا

          نتقام منه، لم یخرج عن كونه أحد الإجراءات الباطلة، ولم تقم نتقاص من قدر المستوقف أو الاالا

نحراف بها أو تجاوز حدودها، وهوى ستعمال السلطة أو الااالي تحت لواء سوء ندرج بالتّ اله قائمة، و 

  .)2(خاذهرة لاتّ نتفت الدلائل الكافیة المبرّ ابنیانه طالما 

لتبس الأمر على ضابط الشرطة القضائیة، فعلیه أن یلتزم بتعلیمات النیابة العامة، فلو اوإذا   

ى هذا غه ضابط الشرطة القضائیة، فعلقرّر وكیل الجمهوریة عدم توقیف شخص للنظر بعد أن یبلّ 

  .)3(الأخیر أن یلتزم بهذا القرار ویخلي سبیل الموقوف فورا

                                                 
 .33-32ص المرجع السابق، صالتوقیف للنظر، غاي،  أحمد - )1(

  .268- 267صص ، السابق العال خراشي، المرجععادل عبد  - )2(

 .33، صنفسهالمرجع أحمد غاي،  - )3(
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الدلائل القویة ''ستخدام عبارة اع الجزائري عدم ه كان ینبغي على المشرّ وعلیه یمكننا القول، أنّ 

، وذلك على أساس أن الدلائل مهما كان نوعها ''الكافیة القرائن''ستخدام مصطلح ا، بل ''والمتماسكة

  .ع من مصطلح الدلائل القویة والمتماسكة هي القرائنثبوتیة من القرائن، وإن كان قصد المشرّ أقل قیمة 

  

  :رة الثالثةـــالفق

  ة من التفتیشالقرائن المستمدّ  

    ید التفتیش هو الحصول على أدلة تفالمراد الوصول إلیه من جرّاء الغرض الأساسي إن 

بالبحث عن القرائن والأدلة من الشهادات والمستندات  ذلك إلاّ ى ولا یتأتّ  ،)1(وإظهار الحقیقةفي كشف 

والأشیاء والدلائل المادیة والمعنویة، وهي العناصر أو المادة الخام التي یعتمد علیها القاضي الجنائي 

فالقرائن واحدة خصي لإدانة أو تبرئة المشتبه فیه، قتناعه الشاي والتمحیص لتكوین ي والتقصّ بعد التحرّ 

بواسطة تفتیش المساكن والأشخاص ذلك ق إلى الوصول إلیها، و ن الأدلة التي یسعى المحقّ من بی

  . وحجز ما یعثر علیه وتحریزه لیستغل في إظهار الحقیقة

 ة من تفتیش الأشخاصن المستمدّ ائالقر  ، ثمأولا ة من تفتیش المساكنن المستمدّ ائسنتناول القر و 

  .ثانیا

   :تفتیش المساكنة من القرائن المستمدّ  - أولا

وهذا أمر  ،حرمة المسكن من أهم عناصر الحق في الحیاة الخاصة للإنسان في القانون دّ تع  

، والموضع الذي همستودع أسرار هو ن مسكن الشخص إجتماعي والعائلي، حیث بدیهي نظرا لدوره الا

              ولا یمكن دخوله یجد فیه هذا الشخص سكینته وراحته النفسیة والجسدیة رفقة باقي أفراد أسرته، 

  .)2(بموافقة من صاحبه قتحامه إلاّ اأو 

وغایة التفتیش هي البحث عن أدلة الجریمة موضوع التحقیق، وكل ما یفید في كشف حقیقة 

ما ا یعني أن التفتیش بذاته لیس بدلیل، وإنّ هم، ممّ رتكابها أو نسبتها إلى المتّ االجریمة من أجل إثبات 

          ه عن طریق التفتیش بواسطة البحث الدقیق فیه أنّ  ا لا شكّ وممّ ، )3(للحصول على الدلیلهو وسیلة 

                                                 
)1( - Nidal el chaer, La criminalité informatique devant la justice pénale, Edition juridiques Sader, Librairie 

Sader Editeurs, Beyrouth- Liban, 2004,  p243. 
           ، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم -دراسة مقارنة –صفیة بشاتن، الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة  - )2(

 .208، ص2012تیزي وزو،  ،جامعة مولود معمري ،السیاسیة
)3( - Jean Claude Soyer, op.cit, p316. 
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ماكن البعیدة عن أعین الكثیرین یمكن العثور على دلائل یمكن من خلالها إثبات وقوع الجریمة في الأ

    :قانونا وهيرة بتوافر الشروط المقرّ  اولكن ذلك مرهون، ف على المجرمینوالتعرّ المرتكبة 

فلا یجوز ، ها جنایة أو جنحةأن یكون التفتیش بصدد جریمة وقعت فعلا، وأن تكون موصوفة بأنّ  -1

ض لحرمة المسكن أو الشخص طبقا التفتیش في المخالفات، لأن ضآلة شأنها تحول دون إجازة التعرّ 

  .قانون إجراءات جزائیة جزائري 82و 55لنص المادتین 

ها ستقع دلائل قویة على أنّ  ق بجریمة مستقبلة، ولو قامتالتفتیش الذي یتعلّ كذلك لا یجوز   

       ائیة التي ك به الدعوى الجز وتبریر ذلك أن التفتیش باعتباره إجراء من إجراءات التحقیق تتحرّ فعلا، 

  .)1(لا وجود لها قبل وقوع الجریمة

ه حائز على أنّ  أو قیام قرائن قویة تدلّ  ،تفتیش مسكنههم المراد المتّ  ي ضدّ هام الجدّ تّ أن یتوافر الا -2

  .قانون إجراءات جزائیة جزائري 41ق بالجریمة طبقا لنص المادة لأشیاء تتعلّ 

 استناداع الجزائري لم ینص صراحة في قانون الإجراءات الجزائیة على تفتیش المساكن والمشرّ   

ع المصري ق بالجریمة، وهذا بخلاف المشرّ لأشیاء تتعلّ هم على حیازة المتّ  لى ضرورة وجود قرائن تدلّ إ

ق ة على حیازته لأشیاء تتعلّ إلى القرائن الدالّ  استناداهم صراحة على تفتیش مسكن المتّ  الذي نصّ 

تفتیش '': قانون إجراءات جنائیة مصري والتي تنص على أن 91بالجریمة، وذلك بموجب المادة 

 بمقتضى أمر من قاضي التحقیق بناءً  لتجاء إلیه إلاّ ولا یجوز الاالمنازل عمل من أعمال التحقیق، 

            ه إلى شخص یقیم في المنزل المراد تفتیشه بارتكاب جنایة أو جنحة أو باشتراكه موجّ  هاماتّ على 

 شق بالجریمة ولقاضي التحقیق أن یفتّ على أنه حائز لأشیاء تتعلّ  رتكابها، أو إذا وجدت قرائن تدلّ افي 

  :ي أمرانهام الجدّ تّ ب على الاویترتّ . ''باأي مكان، وفي جمیع الأحوال یجب أن یكون أمر التفتیش مسبّ 

د التبلیغ عن الجریمة أو الشكوى منها لا یكفي ستناد في إجراء التفتیش إلى مجرّ أن الا: الأمر الأول

  .ستدلالات عمّا ورد في البلاغي وجمع الاما یجب أن یسبقه على الأقل التحرّ ة التفتیش، وإنّ لصحّ 

یات وكفایتها لإصدار إذن التفتیش من المسائل الموضوعیة التي یوكل یة التحرّ وتقدیر جدّ   

ي وجود دلائل كافیة الأمر فیها إلى سلطة التحقیق تحت إشراف قاضي الموضوع، فإذا تبیّن من التحرّ 

  .ن جاز تفتیش مسكنهوقرائن على نسبة الجریمة إلى شخص معیّ 

                                                 
  .349-348المرجع السابق، ص ص ،عبد الستار فوزیة - )1(
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نة، لأن القانون یجیز تفتیش الكائنة في منطقة معیّ  ساكنه لا یجوز تفتیش عدد من المأنّ : الأمر الثاني

ق بها، ولكنه لا یجیز تفتیش رتكابه الجریمة أو في حیازته لأشیاء تتعلّ االشخص الذي یشتبه في  سكنم

  .)1(للبحث عن المجرم أو عن الجریمة ساكنالم

أن یكون مأمور الضبط القضائي حائزا لإذن مكتوب من وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق وأن  -3

  ).قانون إجراءات جزائیة جزائري 44المادة (ر قبل الدخول إلى المنزل أو الشروع في التفتیش ستظهَ یُ 

ظام العام قا بالنّ مخالفا لهذه الكیفیة یعتبر باطلا بطلانا مطلقا متعلّ  وأن التفتیش الذي یتمّ 

  .ویعرّض صاحبه للمتابعة عن جرم إفشاء الأسرار المهنیة ،ومخالفا لإجراءات التقاضي

وهذا طبقا  ،قة بالجریمة أو التي تفید في كشف الحقیقةأن یهدف التفتیش إلى ضبط الأشیاء المتعلّ  -4

  .)2(قانون إجراءات جزائیة جزائري 81لنص المادة 

وهي  ،ستنادا إلى أسباب قویة تبرّرهاات، لكن تفتیش المحلاّ  یجوز لضباط الشرطة القضائیةو   

وإیضاح الحقیقة فیها سواء  ،القرائن التي تهدف إلى كشف النقاب عن الوقائع المجهولة والمجرّمة قانونا

أن  إلاّ  ؛یة الوقائع والأحداثأهمّ  معأو الوسائل المراد البحث عنها للإثبات أو النفي، و  قرائنكانت ال

مستودعا هو ع، فأسدل حمایته على كل ما هتمام وتقدیر المشرّ المواطن كانت محل ة لیة الخاصّ الحرّ 

  .)3(الحمایة الشخصیة لهالطمأنینة و ر في الإنسان بهدف توفیر للسّ 

ت العامة وإجراء التفتیش فیها لیلا ونهارا الدخول إلى المحلاّ فإنّه یجوز  ،بالإضافة إلى ذلك  

   348إلى  342ارة والتحریض على الفساد المنصوص علیها في المواد من الدعّ قصد معاینة جرائم 

محل لبیع فندق عائلي أو من قانون العقوبات الجزائري، وذلك داخل كل فندق أو منزل مفروش أو 

وفي أي مكان مفتوح  ،العامة وملحقاتهامشاهدة ماكن الأمرقص أو منتدى أو أو  المشروبات أو نادٍ 

قرة ف 47المادة (ق أن أشخاصا یستقبلون فیه عادة لممارسة الدعارة إذا تحقّ  یرتاده الجمهور،عموم أو لل

ت السكنیة أو غیر السكنیة في كل ساعة وكذا تفتیش المحلاّ  ،)4()قانون إجراءات جزائیة جزائري 02

مة عبر الحدود الوطنیة وغیرها سبة لجرائم المخدّرات أو الجریمة المنظّ یل بالنّ هار أو اللّ من ساعات النّ 

                                                 
  .350-349صص ، السابقالمرجع  ،عبد الستار فوزیة - )1(

 . 350، صنفسهالمرجع  - )2(

 .600-599صص عبد الحافظ عبد الهادي عابد، المرجع السابق،  - )3(

 .جراءات الجزائیة الجزائريمن قانون الإ 03قرة ف 47المادة  راجع نص - )4(
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المعدّل  الجزائري من قانون الإجراءات الجزائیة 03فقرة  47المادة (من الجرائم المنصوص علیها في 

  ).السابق ذكره 2006دیسمبر 20المؤرخ في  22-06والمتمّم بموجب القانون رقم 

  :ة من تفتیش الأشخاصالقرائن المستمدّ  - ثانیا

عن الجریمة ودع سرّه عن أشیاء تفید في الكشف البحث في مستهو هم تفتیش شخص المتّ  إنّ   

وتفتیش  ،أو دلائل عن أشیاء خطیرة البحث في جسده وملابسه بدقّة ممّا یعني  ،)1(همونسبتها إلى المتّ 

  . وقد یكون من إجراءات التحقیق  ،حتیاطفقد یكون إجراءً أمنیا بغرض الا :الأشخاص له مدلولان

یة ذ على جسم الشخص المشتبه فیه أو على أمتعته أو سیارته أهمّ التفتیش الذي ینفّ ویكتسي 

     یات، إذ یسمح بالعثور والكشف عن آثار أو أشیاء أو مستندات تساعد كبیرة في مجریات التحرّ 

إدانة الشخص في على إظهار الحقیقة وتكوین الأدلة أو على الأقل الدلائل والقرائن التي قد تساعد 

  .)2(طه أو علاقته بوقائع الجریمةوالكشف عن تورّ 

في قانون  هملم ینظّ  الجزائريع كان المشرّ  إنم به أن تفتتیش الأشخاص جائز، و ومن المسلّ 

أن هذا لم  منیة أو من إجراءات التحقیق، إلاّ الإجراءات الجزائیة، لا باعتباره من الإجراءات الوقائیة الأ

فین ببعض مهام الضبط لة لفئة من الموظفین المكلّ كسلطة مخوّ ص علیه ع من النّ یمنع المشرّ 

ه بنصّ  )3(م1998غشت سنة  22المؤرخ في  10-98رقم الجزائري القضائي، فنظّمه قانون الجمارك 

وعند وجود معالم  ،في إطار ممارسة حق تفتیش الأشخاص'': على أنّهمنه  01فقرة  42في المادة 

                أة داخل خص الذي یعبر الحدود یحمل مواد مخدّرة مخبّ حقیقیة یفترض من خلالها أن الشّ 

یة للكشف عنها، وذلك بعد الحصول على رضاه الجمارك إخضاعه لفحوص طبّ  جسمه، یمكن أعوان

ة إقلیمیا طلب الترخیص أعوان الجمارك لرئیس المحكمة المختصّ  یقدّم ،رفضهوفي حالة  ،الصریح

  .   ''بذلك

                                                 
المصري، الجزء الأول، دار النهضة العربیة، القاهرة  مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائیة في التشریع  - )1(

  .524، ص1998

 .65، ص2008، دار هومة، الجزائر، ةمد غاي، الوجیز في تنظیم ومهام الشرطة القضائیة، الطبعة الرابعأح - )2(

م والمتمّ ل ، المعدّ م1998غشت سنة  22الموافق  ه1419ربیع الثاني عام  29المؤرخ في  10- 98القانون رقم  - )3(

           ن قانون والمتضمّ  م1979یولیو سنة  21الموافق  ه1399شعبان عام  26المؤرخ في  07- 79للقانون رقم 

 23ه الموافق 1419، المؤرخة في أول جمادى الأولى عام 61، العدد للجمهوریة الجزائریة الجریدة الرسمیة ،الجمارك

 .21ص ،م1998أوت سنة 
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على نسبتها إلى شخص  دلائلجریمة وقعت وقامت ال صددب تفتیش الأشخاص إلاّ  حّ ولا یصِ   

          فهو إذن نوع  ،هم الشخصیةض لحرمة المتّ للتعرّ كافیة الدلائل  تأو بعبارة أخرى إذا كان ؛نمعیّ 

 .من الإكراه یستوجب تنظیم حدوده ودواعیه

مة، فهل بغرض البحث عن أدلة الجریتفتیش المقبوض علیه سمح بوإذا كان القبض القانوني ی  

  دین في المسكن المراد تفتیشه؟ و جیجوز تفتیش الأشخاص المو 

هم إذا قامت أثناء تفتیش منزل متّ '': هقانون إجراءات جنائیة مصري على أنّ  49تنص المادة   

جاز ه یخفي معه شیئا یفید في كشف الحقیقة، هم أو شخص موجود فیه على أنّ المتّ  قرائن قویة ضدّ 

  .''شهلمأمور الضبط القضائي أن یفتّ 

  ضح من خلال نص هذه المادة أن القانون المصري أجاز تفتیش الأشخاص سواء كانوا یتّ   

      خفائهم لأشیاء تفید إهم قرائن قویة على حیازتهم أو غیرهم متى قامت ضدّ  م منهمین أمن المتّ 

وهو حق تستدعیه الحاجة إلى ضمان فاعلیة التفتیش، حتى لا یضیع الشيء  ،في كشف الحقیقة

 .)1(المطلوب ضبطه بالمسكن وقت التفتیش

دین و جراحة على جواز تفتیش الأشخاص المو ه لم ینص صع الجزائري، فإنّ سبة للمشرّ أمّا بالنّ   

صلاحیة توقیف المشتبه فیه ومنحهم ه أجاز لضباط الشرطة القضائیة في المسكن المراد تفتیشه، لكنّ 

 51المادة  بموجب نص بس بها جنایة أو جنحة معاقبا علیها بالحبس،وذلك في الجرائم المتلّ  ،للنظر

   .قانون إجراءات جزائیة جزائري 04فقرة 

القبض على الأشخاص أعلاه بیقوم ضابط الشرطة القضائیة طبقا لنص الفقرة الرابعة  ،وعلیه  

حة متلبسا بها، ویجوز له تفتیش الأشخاص المقبوض علیهم، سواء كان هذا في جریمة جنایة أو جن

ا یعني أن تفتیش الأشخاص یجوز في كل ممّ  ،بغرض البحث عن دلیل التفتیش بغرض الوقایة أو

 141، 65، 51/01حالة یقوم فیها ضباط الشرطة القضائیة بالتوقیف للنظر، طبقا لنصوص المواد 

  . ي والحیطةقانون إجراءات جزائیة جزائري، وهذا بغرض التوقّ 

                                                 
          ، المرجع - ستدلالالا -أوهایبیة، ضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلة البحث التمهیديعبد االله  - )1(

 . 267- 266صص  ،السابق
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بمناسبة  یكون لضباط الشرطة القضائیة إلاّ  وأمّا التفتیش بغرض البحث عن أدلة الجریمة، فلا

  .)1(قانون إجراءات جزائیة جزائري 04قرة ف 51س بها طبقا لنص المادة الجرائم المتلبّ 

أي  أنثى  ؛شخص من نفس الجنس بمعرفة ن أن یتمّ یتعیّ ه ا بخصوص تفتیش الأنثى، فإنّ أمّ   

ولم أصلا ن تنظیم تفتیش الأشخاص مثلها، فإذا كان قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري لم یتضمّ 

تفرض العامة المباديء القانونیة ش، فإنّ ش من جنس المفتَ ر وجوب أن یكون المفتِ ن نصا یقرّ یتضمّ 

  .همةأو متّ  اأنثى مثلها، احتراما لحیاء المرأة ولو كانت مشتبها فیهأن یتم تفتیش الأنثى بواسطة 

           أجزاء من جسم المرأة وحفاظا على الآداب العامة وحمایة القیم الأخلاقیة، فلا یجوز لمس 

رتّب القانون على مخالفة ذلك  وإلاّ ، )2(من شخص من جنسها إلاّ  ولا مشاهدة عورة من عوراتها

وغیره عن جریمة هتك العرض الشرطة القضائیة لضابط ائیة نویمكن أن تقوم المسؤولیة الج ،البطلان

  .)4(متى توافرت عناصر قیامها ،)3(من قانون العقوبات الجزائري 01فقرة  335طبقا لنص المادة 

   

  :رع الثانيــــالف

  ریمةـــس بالجرائن في حالة التلبّ ــــــالقدور 

           علیها  ستثنائیة نصّ اجراءات إة الجنائیة منها بالمشهودة وخاصّ ستأثرت الجریمة اقد ل  

لى نتائج إك من الوصول ب على سرعة التحرّ ولما یترتّ  ،فوس من أثر عمیقلما تتركه في النّ  ،القانون

ب وضعه بشكل یسمح له أن یكون قد رتّ قبل توقیف الفاعل قبل تركه مسرح الجریمة،  ن طریقعمهمّة 

  . )5(دثارهاانها و لى الأدلة قبل تلاشیإفلات من العقاب، أو من الوصول ص من جریمته، والإبالتخلّ 

                                                 
                 ، المرجع - ستدلالالا -عبد االله أوهایبیة، ضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلة البحث التمهیدي - )1(

 .269ص ،السابق

 نَّ إِ  مْ هُ ى لَ كَ زْ أَ  كَ لِ ذَ  مْ هُ وجَ رُ فُ  واْ ظُ فَ حْ یَ وَ  مْ هِ ارِ صَ بْ أَ  نْ مِ  واْ ضُّ غُ یَ  ینَ نِ مِ ؤْ مُ لْ لّ  لْ قُ '': 30یقول عز وجل في سورة النور الآیة  - )2(

 . ''ونَ عُ نَ صْ ا یَ مَ بِ  یرٌ بِ ه خَ اللّ 

بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر یعاقب '': همن قانون العقوبات الجزائري على أنّ  01فقرة  335تنص المادة  - )3(

  .'' بالحیاء ضد إنسان ذكرا كان أو أنثى بعنف أو شرع في ذلكسنوات كل من ارتكب فعلا مخلاّ 

   .317-316عبد اللّه أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المرجع السابق، ص ص - )4(

منشورات زین الحقوقیة، بیروت، لبنان  ،، الطبعة الأولى- دراسة مقارنة –سلیم علي عبدة، الجریمة المشهودة  - )5(

 .28 - 27، ص ص2005
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            رتكابه من قبل الضبطیة ادراك الفعلي للجرم المرتكب وقت الإ'': سالتلبّ عني یو   

  .)1(لازم الجریمة، لا شخص مرتكبهالذلك یعتبر حالة تُ  ،س الحقیقيوهذا هو التلبّ  ،''القضائیة

       جراءات الضبط إخاذ تّ اع الجزائري على سلطة الضبطیة القضائیة في المشرّ  ولقد نصّ 

            ن على ضابط الشرطة ه یتعیّ ضح منها أنّ ، والتي یتّ انون إجراءات جزائیةق 42، 28، 23 في المواد

فیه متى  أن یعمل على ضبط كل شخص أو شيء یفید في كشف الجریمة أو كل مشتبهالقضائیة 

وذلك  ،ع على سبیل الحصرعلیها المشرّ  هامه في حالات نصّ تّ اة على توافرت دلائل كافیة وقرائن دالّ 

مشاهدة الجریمة  ،في الحالرتكاب الجریمة ا :لة فيوالمتمثّ  ،انون إجراءات جزائیةق 41بموجب المادة 

    على مساهمته  أو دلائل تدلّ شیاء أیاح، حیازة المشتبه فیه ة للجاني بالصّ ع العامّ رتكابها، تتبّ اعقب 

            على مساهمته ثار بالمشتبه فیه تدلّ آ، وجود ةفي الجریمة في وقت قریب جدا من وقوع الجریم

  .كتشافهااثبات الجریمة بعد بلاغ الشرطة القضائیة لإإلى إوالمبادرة  ،في الجریمة

ة للجاني ع العامّ قرینة تتبّ  اس، خصوصسبة لبعض حالات التلبّ بالنّ ال القرائن دور فعّ  لعبوت  

 على مساهمته في الجریمة ، قرینة حیازة المشتبه فیه أشیاء أو دلائل تدلّ )الفقرة الأولى( یاحبالصّ 

  .)الفقرة الثالثة( على مساهمته في الجریمة ثار بالمشتبه فیه تدلّ آوقرینة وجود  ،)الفقرة الثانیة(

   

  :رة الأولىــالفقـ

  ة للجاني بالصیاحع العامّ قرینة تتبّ  

ع العامة للجاني بالصیاح في الفقرة الثانیة من نص ع الجزائري على قرینة تتبّ المشرّ  لقد نصّ   

سا بها إذا كان كما تعتبر الجنایة أو الجنحة متلبّ '': قانون إجراءات جزائیة جزائري بقولها 41المادة 

  .''...قد تبعه العامة بصیاح ...رتكابه إیاهااالشخص المشتبه في 

هام مباشر تّ ایاح والصراخ قرینة على الصّ عدّ ع الجزائري قد من نص هذه الفقرة أن المشرّ  تبیّنی  

وفي هذه  ،اس الذین شهدوا وقوع الجریمة للمساعدة في إلقاء القبض على الفاعلالنّ طرف للجاني من 

ة كان قد شاهد الجریمة ات أو من أي شخص من العامّ الحالة قد یصدر الصراخ من المجني علیه بالذّ 

                                                 
 . 30، ص، المرجع السابقسلیم علي عبدة - )1(
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ع الجاني، كما قد ة أو الجیران أو رجال السلطة العامة لتتبّ تنبیه للمارّ  صراخ ما هو إلاّ وال ،أو تنبّه لها

  .)1(د من الشهودات، أو من قبل أي شاهتتبّعه من قبل المجني علیه بالذّ  یتمّ 

ن المتابعة بالصراخ إلزام القائم بها مطاردة الفاعل والجري وراءه، بل یكفي أن تكون ولا تتضمّ   

على ط لقیام هذه القرینة إلقاء القبض ع الجزائري لم یشتر فالمشرّ والإشارة بالأیدي،  المطاردة بالصیاح

  : ه یستلزم توافر شروطولكنّ  ،توقیف الفاعل أم لم یتم نّها تقوم سواء تمّ إالفاعل لقیام هذه الحالة، إذ 

ص صریحا في ضرورة توافر الصیاح سواء ومن هنا كان النّ  :تتبّع العامة للجاني بالصیاح :أولها 

   مكن القول بأن التتبّع وحده دون الصیاح ی، ومنه أكان مصحوبا بالمتابعة الجسدیة والمطاردة أم لا

أن الإشاعة وإن أمكنها اس، ذلك نتشرت بین النّ اعلى إشاعة عامة  س ولو بناءً التلبّ لا یكفي لقیام حالة 

  . سأن تكوّن حالة التلبّ لا تستطیع ها أنّ  ي أو التحقیق إلاّ التحرّ بة تنبیه السلطات المختصّ 

خص ستغاثة الشّ اء عن ىة معیّنة للصراخ، بل یكفي أن یكون مسموعا ینبص لم یشترط قوّ فالنّ 

ة لمحاصرته ینتبه المارّ  -الصیاح –ه المساعدة في ضبط الجاني وعدم تمكینه من الفرار، وبوطلب 

خاذ جمیع الإجراءات الممنوحة له في أحوال تّ اكما یمنح مأمور الضبط القضائي الحق في  ،وضبطه

  . س الأخرى إزاء ذلك الشخصالتلبّ 

  . سا بهاجنحة متلبّ ع على إثر ارتكاب جنایة أو أن یكون هذا التتبّ  :وثانیهما

  ع على أن الجنحة المشرّ  أن یكون هناك تقارب زمني بین التتبّع ووقوع الجریمة، حیث نصّ  :خرهاآو 

رتكابه إیّاها في وقت قریب جدا اسا بها لابد أن یكون الشخص المشتبه في أو الجنایة لكي تعتبر متلبّ 

ع ذلك الوقت القریب جدا، بل یحدّد المشرّ من وقت وقوع الجریمة قد تبعه العامة بالصیاح، ولكن لم 

  . رقابة محكمة الموضوعتحت ترك ذلك إلى سلطة تقدیر مأمور الضبط القضائي 

ه لأنّ  ،لجاني محقبین وقوع الجریمة ومتابعة اشتراط الوقت القریب اعلى  ع عندما نصّ والمشرّ 

مأمور الضبط قبل زمة ضدّه من خاذ الإجراءات اللاّ تّ لا ةكافیقرینة عتبر المتابعة في ذلك الوقت ا

   .)2( مدةالقضائي عند العثور علیه في تلك ال

ارق عند خروجه من باب مسكنه، أو قیام قیام المجني علیه بتتبّع السّ  :ومن أمثلة هذه الحالة

  .)3(هامهتّ ایاح بة بتتبّعه مع الصّ أفراد المنزل والمارّ 

                                                 
 .47، صالسابقالمرجع  ،سلیم علي عبدة - )1(

  .167صمحمد محدة، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، الجزء الثاني، المرجع السابق،  - )2(

 .48سكندریة، صمحمد محمد شتا أبو سعد، التلبس بالجریمة، دار الفكر الجامعي، الإ - )3(
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  : رة الثانیةــالفق

  مساهمته في الجریمةفتراض اعلى  أشیاء تدلّ قرینة حیازة المشتبه فیه 

قانون إجراءات جزائیة  41ستدلّ على هذه القرینة من مضمون نص الفقرة الثانیة من المادة یُ   

            سا بها إذا كان الشخص المشتبه كما تعتبر الجنایة أو الجنحة متلبّ '': جزائري والتي تنص بقولها

  .''فتراض مساهمته في الجنایة أو الجنحةاتدعو إلى ... وجدت في حیازته أشیاء ... اهارتكابه إیّ افي 

        هم بعد وقوعها بوقت قریب جدا وهو یحمل آلات س إذا وجد المتّ الجریمة في حالة تلبّ  دّ عتُ   

  .أو أسلحة أو أشیاء أخرى یستدلّ منها على مساهمته في الجریمة

رتكاب الجریمة، مثل ال في الأدوات المستخدمة في فیه تتمثّ  هشتبوالأشیاء التي یحملها الم  

بندقیة أو خنجر، وقد تبدو هذه الأدلة في حیازة الجاني كستخدمه الجاني في القتل اضبط السلاح الذي 

ه یلزم أن یكون ضبط هذه أنّ غیر  ،)1(لات الجریمة، كما لو ضبط حائزا لأشیاء مسروقةكمتحصّ 

هم قبل ضبطه بوقت قریب، فلا یكفي أن رتكاب الجریمة من قبل المتّ اء عن ینبىالأشیاء من شأنه أن 

  . )2(رتكابه الجریمة قبل ذلك بوقت قریباتضبط تلك الأشیاء إذا كان لا یستدلّ منها على 

س أن حیازة مثل هذه الأشیاء تعتبر في نظر هذه الحالة إحدى حالات التلبّ  اعتباروعلّة   

 قرینة قویة ضدّ نّها إحیث الجریمة أو تحصّلت عنها،  ارتكابفي  استعملتها تكون قد ع أنّ المشرّ 

ها لیست قرینة قاطعة الدلالة، بل هي موجبة ولكنّ ، )3(الجریمة أو مشاركته فیها ارتكابههم على المتّ 

  . استلبّ معتباره ارغم على براءته قضي له  تدلّ قرائن الجاني همة فقط، وعلیه فإذا أقام بهة والتّ للشّ 

بل  ؛هام الشخصتّ ایة دلالة هذه الأشیاء على د من جدّ ن والتأكّ ع لم یشترط التیقّ كما أن المشرّ 

على وقوع  الي، فالقرائن تدلّ وبالتّ ، )4(ه فاعل أو شریك في تلك الجریمة فقطفتراض أنّ اكتفى بمجرد ا

  .رتكاب الجریمةاحریة القاضي ولظروف لمرتكبها، ویترك ذلك لتقدیر و الجریمة وعلى إسنادها 

  

  

  

                                                 
 .639، ص2008سكندریة، جراءات الجنائیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسلیمان عبد المنعم، أصول الإ - )1(

 .550المرجع السابق، صزء الأول، جالجراءات الجنائیة في التشریع المصري، محمد سلامة، الإ مأمون - )2(

 .53، صالسابقمحمد شتا أبو سعد، المرجع محمد  - )3(

  .170- 169ص محمد محدة، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص - )4(
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  : رة الثالثةـــالفق

  على مساهمته في الجریمة بالمشتبه فیه تدلّ  أو دلائل ثارآقرینة وجود 

كما تعتبر  '': قانون إجراءات جزائیة جزائري على هذه القرینة بقولها 02قرة ف 41تنص المادة   

       أو وجدت آثار .. .إیّاهارتكابه اإذا كان الشخص المشتبه في ... الجنایة أو الجنحة متلبسا بها

  .''فتراض مساهمته في الجنایة أو الجنحةاأو دلائل تدعو إلى 

س إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت أیضا في حالة تلبّ  دّ هذه الفقرة أن الجریمة تعمن ضح یتّ   

هم عقب وقوع ومفاد ذلك أن توجد بالمتّ  ؛ه فاعل أو شریك فیهاوبه آثار أو علامات تفید أنّ قریب 

مقاومته على إثر جریمة قتل بالخنق أو آثار مقذوف ناري أو آثار دماء ظاهرة جرّاء الجریمة خدوش 

  .مة بأظافره بعد جریمة قتل بالسّ ة سامّ ین أو آثار مادّ بملابسه عقب جریمة قتل بسكّ 

ه فاعل أو شریك على أنّ  س، لأنّها تدلّ جود هذه الآثار بالجاني یجعل الجریمة في حالة تلبّ وو   

  .)1(ة عن حمل الأسلحةهم لا یقل في الإثبات والقوّ وجود علامات أو أمارات بالمتّ یكون ، حیث هافی

      على هذه الحالة، حیث وسّع  ع الجزائري كان أكثر مرونة من غیره عندما نصّ والمشرّ   

لكثرة القرائن حوله، وإنّما ضدّ الشخص هام تّ امن نطاقها ولم یحصرها في الحالات التي تستلزم وجود 

  .)2(لقیام هذه الحالة فتراض وحده كافٍ فتراض ذلك، فمجرد الااكتفى بما یدعو إلى ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .160، ص1993سكندریة، الإمدحت محمد الحسیني، البطلان في المواد الجنائیة، دار المطبوعات الجامعیة،  - )1(
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  :طلب الثانيــالم

  القرائن في مرحلة التحقیق القضائيدور 

ائیة انیة من مراحل سیرورة الدعوى الجز ستدلال مرحلة ثي والامرحلة التحرّ تبدأ عقب ختام   

مایة الحریة نطوي على حا تهكذلك في أنّ  ایتهأهمّ هذه الأخیرة لها ، ''مرحلة التحقیق القضائي'' تسمى

 ة لهه، وهو ما یشكّل ضمانة هامّ كفل تمحیصا للأدلة والقرائن التي تتوافر ضدّ هم، إذ تالشخصیة للمتّ 

  . )1(إذا توافرت أدلة قبله تكفي لمحاكمته ضه للمحاكمة إلاّ من عدم تعرّ 

الجزائیة ولقد طبع قانون الإجراءات ، )2(''قضاة التحقیق''في الجزائر ویمارس التحقیق القضائي 

ع والدینامیكیة، فلم یقصر مجال عمله عن الأدلة بالتنوّ أعمال قاضي التحقیق من أجل البحث الجزائري 

ففي سبیل الحصول  ،كتفائه بما یرد إلیه من مراكز الشرطة والدرك من محاضرامكتب التحقیق و على 

وتمحیص الأدلة المادیة القائمة التي بها تنكشف الحقیقة، فإنّ نشاط قاضي التحقیق أوسع من أن 

عن أدلة نتقال عبر أرجاء الوطن بحثا تشمله أربعة جدران، فأعمال التحقیق قد تدعوه أحیانا إلى الا

  .)3(النفي والإثبات التي بإمكانها كشف الحقیقة

ذلك أن  ،مرحلة التحقیق القضائيفي الذي تلعبه القرائن الدور دد هو وما یهمنا في هذا الصّ   

لهذا السبب فقد خصّه و ق وصفة القاضي، صفة المحقّ  :قاضي التحقیق یجمع في وظیفته صفتین

سلطات قضائیة، ویمارس قاضي الثانیة و  ،يالبحث والتحرّ الأولى  :ع بنوعین من السلطاتالمشرّ 

  .)4(بواسطة الأوامر التي یصدرها - السلطات القضائیة -  رة خیالأالتحقیق هذه 

  التفتیش ،نتقال للمعاینةالا: ومنهاونظرا لكثرة الإجراءات التي بإمكان قاضي التحقیق القیام بها   

  ةحو ر طلها في مواضع مختلفة من هذه الأوسنتطرق قنا سماع الشهود والخبرة، والتي سبق وأن تطرّ 

ق منها بالأوامر سواء ما تعلّ القرائن في إصدار الأوامر على دور  ما سنركّز، وإنّ اداعي لإعادته فلا

  .)الفرع الثاني(ق ف في التحقیأو أوامر التصرّ  ،)الفرع الأول( للمتّهم ة بالحریة الشخصیةالماسّ 

  

                                                 
  .279المرجع السابق، صشرح قانون الإجراءات الجنائیة، أشرف توفیق شمس الدین،  - )1(

 2010-2009قسنطینة،  ،خوة منتوريجامعة الإ دكتوراه، كلیة الحقوق،أطروحة فوزي عمارة، قاضي التحقیق،  - )2(

 . 10ص

 . 159، صنفسه مرجعال - )3(
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  :ولرع الأ ـــالف

  هـــمیة الشخصــیة للمتّ ة بالحــرّ الماسّ  وامرالأ إصدار رائن في ــالقدور  

هم إلى وضعه تحت ید العدالة بواسطة خذ في مواجهة المتّ حتیاطیة التي تتّ تهدف الإجراءات الا  

ع الجزائري ذلك ل المشرّ صل بسلامة التحقیق، لذلك فقد خوّ عتبارات معیّنة تتّ ل لاتقیید حریته في التنقّ 

  :أمرین أساسیین هاغرضة التحقیق وأثناءه، و هم في بدایسلطة التحقیق لمباشرتها قبل المتّ إلى 

. فه طول أطوار التحقیقهم أمام قاضي التحقیق وبقائه تحت تصرّ ضمان حضور المتّ : أولهما

  . تهاهم بها أو إضعاف قوّ المحافظة على الأدلة والقرائن القائمة والحیلولة دون عبث المتّ : ثانیهماو

هم سواء خاذ هذه الإجراءات في مواجهة المتّ تّ اال في فیه أن القرائن تلعب دور فعّ  ا لا شكّ وممّ   

  .)الفقرة الثانیة( لأمر بالحبس المؤقتا، أو )الفقرة الأولى(الاحتیاطیة ضدّ المتّهم سبة للأوامر بالنّ 

  

  :الأولى رةـــالفق

  ضدّ المتّهمالاحتیاطیة تخاذ الأوامر االقرائن في دور  

        هم إجراء أو أكثر خذ في مواجهة المتّ ع الجزائري أجاز لقاضي التحقیق أن یتّ إنّ المشرّ   

          وأخیرا الأمر، الأمر بالإحضار، الأمر بالقبض: الاحتیاطیة الثلاثةالإجراءات هذه من 

زا لها عن بقیة الأوامر الأخرى الصادرة یوتمی ).قانون إجراءات جزائیة جزائري 109المادة (، بالإیداع

  . )1(رات بدلا من الأوامرسم المذكّ اعن قاضي التحقیق، فإنّه في كثیر من الأحیان یطلق علیها 

  .ثانیا والأمر بالقبضأولا،  المتّهم إحضارخصوصا بالنسبة للأمر بغیر أن دور القرائن یبرز   

    :همالمتّ حضار إصدار الأمر بإالقرائن في دور  - أولا

قانون إجراءات جزائیة  01قرة ف 110ع الجزائري الأمر بالإحضار في المادة عرّف المشرّ   

هم ة العمومیة لاقتیاد المتّ الأمر بالإحضار هو ذلك الأمر الذي یصدره قاضي التحقیق إلى القوّ '': ابقوله

ت الفقرة الثالثة من المادة من ذلك فقد نصّ  ستثناءً اة، و وهذا كقاعدة عامّ  ،''ومثوله أمامه على الفور

ده الفقرة الأولى من ، وهذا ما تؤكّ ''إحضارجوز لوكیل الجمهوریة إصدار أمر یو '': أنّه المذكورة على

س بها إذا لم یجوز لوكیل الجمهوریة في حالة الجنایة المتلبّ '': قانون إجراءات جزائیة بقولها 58المادة 

  .''مشتبه في مساهمته في الجریمةالأن یصدر أمرا بإحضار  ،أبلغ بها بعدیكن قاضي التحقیق قد 

                                                 
 .260عمارة، المرجع السابق، ص فوزي - )1(
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، كما یمكن الكثیرة رة لإصدار الأمر بالإحضار من الدلائلستنباط القرائن المبرّ ا ویتمّ   

ستنباطها كذلك من الوقائع الثابتة التي لا تعرف الكذب، وقد یرى قاضي التحقیق في أقوال الشهود ا

ر إصدار هذا الأمر في مواجهة تقوم بها الضبطیة القضائیة من القرائن الكافیة ما یبرّ  یات التيوالتحرّ 

     یات الضبطیة القضائیة أن تشتمل على الكثیر ولذلك یشترط في تحرّ  هم الغائب أو الهارب،المتّ 

  .هاهم، وبیان مدى علاقته بة إسناد الواقعة الإجرامیة للمتّ ستخلاص صحّ من الوقائع الكافیة لا

لحمایة الحریة الشخصیة للمواطنین وشرطا  اأساسی ارّر القرائن الكافیة مبفعلى ذلك  وبناءً   

  .)1(خاذ أي إجراء في مواجهتهمتّ لا

  :همر لإصدار الأمر بالقبض على المتّ القرائن كمبرّ دور  - ثانیا

    هم وسوقه لبحث عن المتّ باة العمومیة لى القوّ إیصدر الذي الأمر بالقبض هو ذلك الأمر   

انون قفقرة أولى  119ادة مال (في الأمر، حیث یجري تسلیمه وحبسه  نهاه على المؤسسة العقابیة المنوّ إ

  ). إجراءات جزائیة جزائري

هم بريء حتى تثبت إدانته بحكم بات، وإعمالا لهذه القاعدة القاعدة العامة تقضي بأن المتّ و   

ائیة، مع مراعاة الإجراءات بریئا في شتّى مراحل الدعوى الجز ه هم على أساس كونینبغي معاملة المتّ 

  . )2(هانهار المبدأ كلّ  ض البراءة لا یقبل التجزئة، وإلاّ فترااأن ذلك  ،ة بالحریةالماسّ 

هم وطمس معالم الجریمة والعبث ه یحول دون المتّ خاذ إجراء القبض بأنّ تّ اجوء إلى ویبرّر اللّ   

صال تّ هم من الاوفضلا عن ذلك، یهدف القبض إلى منع المتّ  هام حیاله،تّ الا بالأدلة والقرائن التي تثبت

تفاق معهم صال بالشهود ومحاولة الاتّ بشركائه وإخفاء القرائن التي تضعف موقفهم في التحقیق، أو الا

   .هامتّ على دحض القرائن التي یعتمد علیها الا

قتراف الجریمة القرائن في الساعات الأولى لاه إذا لم یتم ضبط أنّ من الناحیة العملیة والملاحظ   

   قرائن، فعلى فرض حدوث ذلك فلا جدوى منه في الإثبات، لأن المحكمة  أيلا تأت الأیام التالیة ب

إذا  ومن ثمّ  ؛قصیربقتراف الجریمة بزمن لیس اهم بعد ن إلى القرائن التي تسند إلى المتّ لا تطمئّ 

ر ذلك في أضیق نطاق ممكن حینما بالحریة الفردیة ینبغي أن یقدّ ة المساس قتضت المصلحة العامّ ا

مجتمع، أمّا إذا كان الأمر توجد الحاجة الحقیقیة للتحقیق في واقعة جسیمة لا تخلو من الخطورة على ال

                                                 
 .629 -628صص المرجع السابق،  ،عابد عبد الحافظ عبد الهادي - )1(

              الطبعة الثانیة، دار الفكر ، - دراسة مقارنة -  المتهم خلف االله أبو الفضل عبد الرؤوف، القبض على - )2(

 . 90ص، 2014، الإسكندریة ،الجامعي
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دون حاجة إلى حضور  ىن أن یجر دة من الجسامة والخطورة، فیتعیّ إلى تحقیق في واقعة مجرّ یحتاج 

  .)1(عنه یكفي حضور محامٍ  هم، وإنّماالمتّ 

  : نیةثارة الــالفق

   صدار أمر الحبس المؤقتإن في ائالقر دور 

من إجراءات التحقیق للوصول إلى الحقیقة، وذلك بمنع  إجراءً  كونهت بیهدف الحبس المؤقّ   

  . هم من الهروب والخشیة من محاولة إخفاء أدلة الجریمة وطمسهاالمتّ 

صوص القانونیة من التعدیلات على النّ  اكثیر ع الجزائري المشرّ وتحقیقا لذلك، فقد أدخل   

یونیو  26في  المؤرخ  01/08ما جاء به القانون رقم  هاوكان أهمّ  ت،المعالجة لموضوع الحبس المؤقّ 

الحبس ''ولقد أطلق بموجب هذا القانون مصطلح  ،عنانقلة نوعیة تحسب لمشرّ  دّ ، والذي یع)2(2001

رات شتراط توافر مبرّ في اوضوحا وصراحة أكثر المشرّع ، وكان ''حتیاطيالحبس الا''بدل  ''تالمؤقّ 

   .ثارآب على ذلك من ستلزام تسبیبه من ناحیة أخرى بكل ما یترتّ ات من ناحیة، وفي الحبس المؤقّ 

 02-15ت، وذلك بموجب القانون رقم الحبس المؤقّ إجراء كما تمّ إدخال تعدیلات جدیدة على   

         والذي في ظلّه أصبح الحبس المؤقت استثنائیا، والمشار إلیه سابقا 2015یولیو  23المؤرخ في 

لأن الأصل أن یبقى المتّهم حرا أثناء إجراءات التحقیق القضائي، أو أن یوضع تحت الرقابة  ،فعلا

، والمادة ذكره السابق 2016سنة الدستور الصادر من  56أو یحبس، إعمالا لنص المادة  القضائیة

 02-15 القانون رقم من قانون الإجراءات الجزائیة المعدّل والمتمّم بموجب 123والمادة  04فقرة  11

   .حیث تدعّمت حقوق المتّهم، أعلاه كورالمذ

جوع لمختلف نصوص قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، یمكن تعریف الحبس المؤقت وبالرّ   

ب جراء التحقیق بقرار مسبّ إف بالتحقیق، یسلب بموجبه قاضي التحقیق المكلّ جراءات إجراء من إ'': هبأنّ 

                                                 
 .92-91ص ص ،السابقالمرجع  ،خلف االله أبو الفضل عبد الرؤوف  - )1(

م للأمر والمتمّ ل ، المعدّ م2001یونیو  26ه الموافق 1422ربیع الثاني عام  04 ، المؤرخ في08- 01القانون رقم  - )2(

           ن قانون الإجراءات والمتضمّ  م1966یونیو  08ه الموافق 1386صفر عام  18 ، المؤرخ في155- 66رقم 

یونیو  27ه الموافق 1422ربیع الثاني عام  05، المؤرخة في 34، العدد للجمهوریة الجزائریة الجریدة الرسمیة ،الجزائیة
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یداعه في المؤسسة العقابیة وفقا إهم المتابع بجنایة أو جنحة معاقب علیها بالحبس، بیة المتّ حرّ 

  .)1(''رها القانونوابط التي قرّ للضّ 

المؤقت التي ترجع سلطة ن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري مبرّرات الحبس ولقد تضمّ   

جراءات الإقانون من ر مكرّ  123ت علیها المادة تقدیر توافرها من عدمه لقاضي التحقیق، ولقد نصّ 

  :وهي )2(السابق 2015یولیو 23المؤرخ في  02-15بموجب الأمر  ل والمتمّمالمعدّ  جزائريالجزائیة ال

كافیة للمثول أمام القضاء أو كانت الأفعال هم أو عدم تقدیمه ضمانات نعدام موطن مستقر للمتّ ا -1

  .جد خطیرة

أن الحبس المؤقت هو الإجراء الوحید للحفاظ على الحجج أو الأدلة المادیة أو لمنع الضغوط على  -2

  .ي إلى عرقلة الكشف عن الحقیقةهمین والشركاء قد یؤدّ الشهود أو الضحایا، أو لتفادي تواطؤ بین المتّ 

  .هم أو وضع حد للجریمة، أو الوقایة من حدوثها من جدیدحمایة المتّ أن الحبس ضروري ل -3

  .ر جدّيلتزامات المترتبّة على إجراءات الرقابة القضائیة دون مبرّ هم بالاعدم تقیّد المتّ  -4

هام إلى شخص بارتكاب جنایة أو جنحة تّ اهل بمجرد توجیه : والسؤال المطروح في هذا الصدد  

  تا حتى في حالة غیاب دلائل قویة ومتماسكة؟مؤقّ یكون سببا كافیا لحبسه 

      للأمر بالوضع  نص صریح یقضي بأن الدلائل القویة والمتماسكة شرطٌ وجود غیاب إن 

لا ''، وذلك بموجب قاعدة هها شرط للأمر بالوضع فیمن القول بأنّ  ت، فهذا لا یمنعفي الحبس المؤقّ 

  . )3(''الدلائل القویة والمتماسكةهام بدون توافر تّ اهام، ولا تّ احبس بدون 

الدلائل القویة والمتماسكة عند تنظیمه للحبس توافر ع الجزائري لم ینص على وإذا كان المشرّ 

  :من بینها أنّه شرط أساسي یستخلص من بعض نصوص قانون الإجراءات الجزائیة إلاّ  ،تالمؤقّ 

من قانون الإجراءات الجزائیة، فالمادة  89فقرة الثالثة والرابعة، وكذا المادة ال 51نص المادة  -1

الأشخاص الذین لم أقوال زمة لسماع ة اللاّ المدّ  لاّ ه لا یجوز التوقیف إالأولى تقرّر في فقرتها الثالثة بأنّ 

غیر أن '': رتكاب الجریمة أو المساهمة فیها فتنصادلائل من شأنها ترجیح ة أیّ هم تتوافر في حقّ 

حا، لا یجوز رتكابهم للجریمة مرجّ ارتكابهم أو محاولة االأشخاص الذین لا توجد أیّة دلائل تجعل 

                                                 
 .288، صالسابقفوزي عمارة، المرجع  - )1(
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بتوافر الدلائل القویة  رهونر فقرتها الرابعة أن القبض موتقرّ  .''زمة لأخذ أقوالهمة اللاّ توقیفهم سوى المدّ 

خص دلائل قویة ومتماسكة من شأنها التدلیل على شّ ال إذا قامت ضدّ و '': هأنّ والمتماسكة، فتنص على 

ن على ضابط الشرطة القضائیة أن یقتاده إلى وكیل الجمهوریة دون أن یوقفه للنظر أكثر هامه، فیتعیّ تّ ا

  . ''ساعة )48( وأربعین من ثمانٍ 

هام بوجوب توافر الدلائل القویة تّ ربطت قیام الاقانون إجراءات جزائیة  02فقرة  89والمادة 

بغیة إحباط حقوق ... ولا یجوز لقاضي التحقیق المناط به إجراء تحقیق ما'': والمتماسكة، فتنص

  .''تهام في حقهماعلى قیام  وافقةهم دلائل قویة ومتستماع إلى شهادة أشخاص تقوم ضدّ فاع الاالدّ 

ه في حالة عدم التي تقرّر أنّ  ،)1(الجزائري من قانون الإجراءات الجزائیة 01فقرة  163 ةنص الماد -2

   .وجه للمتابعة صدر أمرا بألاّ قاضي التحقیق أن یى هم وجب علالمتّ  ضدّ  ''الدلائل الكافیة''توافر 

ت  الي، فمن المنطق أن تكون الدلائل القویة والمتماسكة شرطا في كل أمر بالحبس المؤقّ وبالتّ   

           علیها بالحبس وجودا وعدما، سواء ورد في القانون صراحة  اهم بجنایة أو جنحة معاقبفي حق المتّ 

   على سلطة قاضي التحقیق في الأمر بالحبس حقیقیا قیدا  -الدلائل الكافیة -  كونهاب ،أو لم یرد

ه إذا توافرت في حقّ  ر ولا القبض على المشتبه فیه إلاّ ه إذا كان لا یجوز التوقیف للنظلأنّ  ،تالمؤقّ 

جعل قاضي مة، وأنّ عدم توافر هذه الأخیرة یعتقاد بارتكابه الجریالكافیة التي تحمل على الا الدلائل

  .)2(تا في الأمر بالحبس المؤقّ هرطتشاوجوب وجه للمتابعة، فمن باب أولى  التحقیق یصدر أمرا بألاّ 

  

  : ـرع الثانيـــالف

  ف في التحقیـــقالتصرّ إصدار أوامر ن في ائر ـــالقدور 

ي بعد البحث والتنقیب عن مختلف أ ؛ بعد الفراغ منهلاّ إف في التحقیق لا یكون منطقیا التصرّ   

  .)3(ائیةمعرفة حقیقة الأمر في الدعوى الجز زمة لالعناصر اللاّ 

التي أمكن  والقرائن ةن تقدیما للمعلومات والأدلّ خاذ قرار یتضمّ تّ اهو ف في التحقیق والتصرّ  

وهذا الطریق لا یعدو أن یكون أحد  ،الحصول علیها أثناءه وبیانا للطریق الذي تسلكه الدعوى بعد ذلك

                                                 
 .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 163 ةراجع نص الماد - )1(

  .481-480ص المرجع السابق، ص، الجزائري جراءات الجزائیةوهایبیة، شرح قانون الإأعبد االله  - )2(

 .605ص، 2010سكندریة، الجامعة الجدیدة، الإ جراءات الجنائیة، الطبعة العاشرة، داربو عامر، الإأمحمد زكي  - )3(
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قامتها أمام القضاء، وذلك عن طریق إر سلطة التحقیق عدم تا فتقرّ ف الدعوى مؤقّ إمّا أن تتوقّ : أمرین

             فتدخل مرحلة تالیة لها  ،في سیرها ا أن تستمر الدعوىمّ إ و  ،''وجه للمتابعةالأمر بألاّ ''صدارها إ

  .)1(''حالةالأمر بالإ''صدار جهة التحقیق إعن طریق الجنائیة هي مرحلة المحاكمة 

      في ضوء تقییم ما توافر في الدعوىبین هذین الطریقین ائیة الجز د مصیر الدعوى ویتحدّ 

  .التحقیق القضائيمرحلة أثناء لیه الواقعة إهام في مواجهة الشخص المنسوبة تّ امن قرائن 

 بدءً  ،ف في التحقیقتخاذ أوامر التصرّ االقرائن في دور ستقراء اسنحاول وانطلاقا من ذلك،   

  .)الفقرة الثانیة(حالة تخاذ أمر الإا، ثم )الفقرة الأولى( وجه للمتابعة لاّ أخاذ الأمر بتّ افي  دورهاب

  

  : رة الأولىـــالفق

   وجه للمتابعة صدار الأمر بألاّ إالقرائن في دور 

دم وجود مقتضى لإقامة التحقیق لتقرّر عجهة أمر قضائي تصدره  وجه للمتابعة هو الأمر بألاّ   

وعي نا هو الدور الموضغیر أن ما یهمّ ، )2(ائیة لسبب من الأسباب التي بیّنها القانونالدعوى الجز 

  .ثانیا جدیدة، ثم إعادة التحقیق لظهور قرائن أولا وجه للمتابعة للقرائن في إصدار الأمر بألاّ 

  : وجه للمتابعةصدار الأمر بألاّ ر موضوعي لإالقرائن كمبرّ  - أولا

          عتناء بتسبیبه كما یستخلص ضمنیا ر قضائي یجب الا وجه للمتابعة هو مقرّ الأمر بألاّ   

جراءات جزائیة جزائري والتي تنص على أن أوامر قاضي إقانون  169من الفقرة الأخیرة من المادة 

  . هم دلائل كافیةة الأسباب التي من أجلها توجد أو لا توجد ضد المتّ د على وجه الدقّ التحقیق تحدّ 

 وجه للمتابعة الأمر بألاّ  هصدار إفي قاضي التحقیق ن أن یعتمد علیها والأسباب التي یمك

التي تندرج القرائن هي الأسباب الموضوعیة وما یهمنا ، ةموضوعی خرىأسباب قانونیة وأ: نوعان

هام ومبلغ كفایتها تّ ضح فیها السلطة التقدیریة لقاضي التحقیق في تقدیر قرائن الاتتّ أنّها و  ؛ضمنها

    ففي الحالة ة وقوع الجریمة أصلا، على عدم صحّ  هم أو أنّها تدلّ لترجیح الإدانة في جانب المتّ 

في المادة  ععلیه المشرّ  ، وهذا ما نصّ )3(وجه للمتابعة لعدم كفایة الأدلة یصدر الأمر بألاّ  :الأولى

                                                 
 .520، المرجع السابق، صكامل السعید - )1(

 .403، صالمرجع السابقالستار،  فوزیة عبد - )2(

 . 643، المرجع السابق، صعابد عبد الحافظ عبد الهادي - )3(
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            .''...همالمتّ  ه لا توجد دلائل كافیة ضدّ أو أنّ  ...'': قانون إجراءات جزائیة بقولها 01فقرة  163

           یق من الوقائع المعروضة القرائن الفعلیة التي یستنتجها قاضي التحق'': هي والدلائل الكافیة

هام طبقا لما تّ ة الاوجه للمتابعة في الحالة الثانیة لعدم صحّ  في حین یصدر الأمر بألاّ   ،)1(''علیه

إذا رأى قاضي التحقیق أن '': قانون إجراءات جزائیة جزائري بقولها 01قرة ف 163ت علیه المادة نصّ 

  .''...مخالفةالوقائع لا تكوّن جنایة أو جنحة أو 

   وجه للمتابعة  وعیا آخر، یبرّر صدور الأمر بألاّ بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك سببا موض  

قانون إجراءات جزائیة  01فقرة  163ت علیه المادة في حالة عدم معرفة مرتكب الجریمة، وهذا ما نصّ 

  .''...أو كان مقترف الجریمة ما یزال مجهولا ...'': جزائري بقولها

ق فالمنط ،شخص غیر مسمى، وبقي مجهولا ح تحقیق في القضیة ضدّ تِ فإذا فُ  :اليوبالتّ  

دون جدوى ما دام القانون ق یبقى ملف القضیة قائما لدى المحقّ  وحسن سیر العدالة یقتضیان بأن لا

الحالة قرینة ل هذه مثّ ، وتُ )2(ف على مرتكب الجریمةة أخرى متى تمّ التعرّ یجیز العودة إلى التحقیق مرّ 

على هذا السبب أن یكون  بناءً وجه للمتابعة  بألاّ ویشترط لصدور الأمر . هامتّ على عدم كفایة أدلة الا

رة بخصوصها وأحاط بها عن بصر وبصیرة، فإذا صدر مر به قد ألمّ بأدلة الدعوى والقرائن المتوفّ الآ

  .)3(الدعوى وبغیر إحاطة بها كان الأمر معیبا قرائنالأمر بغیر إلمام شامل ب

  :جدیدة عادة فتح التحقیق لظهور قرائنإ - ثانیا

جراء لاحق لهذا إ وجه للمتابعة، لا یجوز مباشرة أي بألاّ  اهم الذي صدر بشأنه أمر ن المتّ إ  

من شأنها  جدیدةقرائن ة و أدل أن هذا مرهون بعدم ظهور لاّ إالأمر في مواجهته من أجل نفس الواقعة، 

جراءات إقانون  01قرة ف 175ت علیه المادة عادة التحقیق من جدید، وهذا ما نصّ أن تفتح المجال لإ

     وجه للمتابعة لیه أمر من قاضي التحقیق بألاّ إهم الذي صدر بالنسبة المتّ '': جزائیة جزائري بقولها

  .''لا یجوز متابعته من أجل الواقعة نفسها ما لم تطرأ أدلة جدیدة

 وجه للمتابعة ه یجوز لقاضي التحقیق عقب صدور الأمر بألاّ نّ إرة، فـعلى هذه الفق وبناءً   

ولقد  ،ائیة لا زالت باقیة لم تنقضِ لى التحقیق، طالما أن الدعوى الجز إوتوافرت أدلة جدیدة العودة 

                                                 
         الدیوان الوطني للأشغال ،، الطبعة الأولى-دراسة مقارنة نظریة وتطبیقیة -التحقیق جیلالي بغدادي،  - )1(

   .194، ص1999 ،التربویة
 .194ص نفسه،المرجع  - )2(

 . 831جراءات الجنائیة، المرجع السابق، صالإقانون أحمد فتحي سرور، الوسیط في  - )3(



177 
 

أدلة جدیدة أقوال الشهود  وتعدّ '': جراءات جزائیة بقولهاإقانون  175من المادة  02ت الفقرة نصّ 

یمكن عرضها على قاضي التحقیق لتمحیصها مع أن من شأنها تعزیز لم والأوراق والمحاضر التي 

  .''ظهار الحقیقةضعیفة أو أن من شأنها أن تعطي الوقائع تطورات نافعة لإأن وجدها الأدلة التي سبق 

لى شهادة الشهود إلأدلة الجدیدة، فأشار للجزائري في نص هذه المادة أمثلة ع القد ذكر المشرّ و   

قاضي التحقیق لتمحیصها، وهي أمثلة لم ترد على بل قِ والأوراق والمحاضر التي لم تكن قد بحثت من 

الي یندرج تحت الأدلة الجدیدة ظهور قرائن جدیدة وقویة تبرّر العودة إلى فتح وبالتّ  سبیل الحصر،

  :الشروطهذه  الجدیدة القرائنالتحقیق من جدید، ویشترط القانون في 

وجه للمتابعة، أو إذا  للوجود بعد صدور الأمر بألاّ  تبرز  اهبمعنى أنّ  ؛ةالقرینة جدیدتكون أن * 

یة المعنیة في هذا الشأن فالجدّ  ،قبله ةموجود تق بعد صدور الأمر ولو كانإلى علم المحقّ  توصل

  .)1(ق أیضاسبة للمحقّ بالنّ  هاتما هي جدّ یة القرینة في ذاتها فحسب، وإنّ لیست في جدّ 

  .)2(تقویة الأدلة والدلائل والقرائن التي كانت متوافرة من قبلالجدیدة أن یكون من شأن القرائن * 

  وتقدیر قیمة القرائن الجدیدة من حیث تقویة أدلة الثبوت هو أمر یستقل به قاضي التحقیق 

  .تحت رقابة محكمة الموضوع والمحكمة العلیا

على هذه القرائن الجدیدة، فإن ذلك لا یحول دون أن تستند المحكمة  أعید التحقیق بناءً وإذا   

  .)3(التي لم تكن وحدها كافیة لرفع الدعوىالقدیمة والقرائن الدلائل في قضائها على 

ا بواسطة مأمور الضبط القضائي من تلقاء نفسه أو بواسطة إمّ الجدیدة یجب أن یتم جمع القرائن * 

ق أن یسعى بنفسه إلى جمع فلا یجوز للمحقّ  ،التحقیق أثناء مباشرتها التحقیق في جریمة أخرىسلطة 

یة ا یخدش حجّ ممّ  الجدیدة بوصفه سلطة تحقیق، لأن ذلك في حد ذاته عودة للتحقیق قرائنالالدلائل و 

  .الأمر بعدم وجود وجه للأمر بالمتابعة

نة للجریمة، ویستوي في هذه الحالة أن یكون الأمر بعدم ق القرائن الجدیدة بالواقعة المكوّ أن تتعلّ * 

مبنیا على سبب قانوني أو موضوعي، فإذا كان الأمر مبنیا على سبب قانوني للمتابعة وجود وجه 

                                                 
سكندریة جراءات الجنائیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإعوض محمد عوض، المباديء العامة في قانون الإ - )1(

 .472، ص1999

 .532، المرجع السابق، صكامل السعید - )2(

 .717المرجع السابق، صالجزء الأول، جراءات الجنائیة في التشریع المصري، مأمون محمد سلامة، الإ - )3(
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ق بتاریخ وقوع الجدیدة قد تتعلّ  قرائنقادم أو الوفاة أو توافر سبب من أسباب الإباحة، فإن الالتّ : مثل

  .نة لسبب الإباحةفاة، أو بالواقعة المكوّ الجریمة أو بواقعة الو 

وإذا كان الأمر مبنیا على سبب موضوعي، فإن القرائن الجدیدة قد تدعّم الأدلة التي كانت  

  .)1(تحت نظر قاضي التحقیق وقت صدور الأمر بعدم وجود وجه للمتابعة

لدعوى بالنسبة لأخرى ذات أثر بالغ ة أن تكون القرائن الجدیدة التي تجیز العودة إلى التحقیق مرّ  *

أي أن  ؛ق قبل إصدار الأمر كان من شأن ذلك أن یمنعه من إصدارهالمحقّ  اكتشفهاحیث لو  ،ائیةالجز 

  .وجه للمتابعة برباط وثیق یدور معه وجودا أو عدما الجدیدة مرتبطة بسبب الأمر بألاّ  القرائن

    الأخرى إزالة الغموضأو القرائن أو الأدلة مام القرائن الجدیدة إلى الدلائل ضناأن یكون من شأن  *

  . )2(وجه لإقامة الدعوى ق ودعاه إلى إصدار الأمر بألاّ ك الذي ساور المحقّ بس ومحو الشّ أو إزاحة اللّ 

  

  : رة الثانیةــالفق

  حالة الإن في إصدار الأمر بالقرائدور 

بعد  ةدخال الدعوى في حوزة المحكمة المختصّ إق ر به المحقّ یقرّ حالة هو الأمر الذي أمر الإ  

  .)3(همرجحان الأدلة على وقوع الجریمة ونسبتها إلى المتّ ب تهقناع

      166، 165، 164: ت على أوامر الإحالة التي یصدرها قاضي التحقیق الموادوقد نصّ   

التحقیق من تحقیقه في الموضوع، فإنّه یقوم نتهى قاضي افإذا  ،من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري

یة بعد أن یقوم الكاتب بترقیمه، لإبداء طلباته الختامیة خلال عشرة بإرسال ملف القضیة لوكیل الجمهور 

   .قانون إجراءات جزائیة جزائري 162المادة  وهذا ما نصّت علیه أیام على الأكثر،

وتبیّن لقاضي التحقیق أن الواقعة المعروضة علیه تكوّن وبعد تقدیم النیابة العامة لهذه الطلبات   

لة له، وأن هناك أدلة كافیة جنایة أو جنحة أو مخالفة، طبقا لأحكام قانون العقوبات والقوانین المكمّ 

ه لا وأنّ  ،تصاله بهااهم و د إسناد الواقعة المرتكبة للمتّ ، كما تؤكّ )4(هام شخص محدّدتّ اد هام تؤكّ تّ اوقرائن 

                                                 
 .835- 834صص جراءات الجنائیة، المرجع السابق، الإقانون أحمد فتحي سرور، الوسیط في  - )1(

            كلیة الحقوق، جامعة ، ثبات الجنائي، رسالة دكتوراهمحمد غنیم سالم، القرائن ودورها في الإ مایسة - )2(

 .312، ص2013 ،سكندریةالإ

 .625ة، المرجع السابق، صئیجراءات الجنامحمد زكي أبو عامر، الإ - )3(

 .517المرجع السابق، ص، وهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريأعبد االله  - )4(
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تعفیه من توقیع یمكن أن أسباب توافر هم أو المتّ  لَ بَ ائیة قِ باب مانعة من تحریك الدعوى الجز أستوجد 

ة بحسب فإن قاضي التحقیق یصدر أمرا بإحالة القضیة إلى الجهة القضائیة المختصّ ، )1(العقاب علیه

وبیان  ومكان میلادهه ومحل إقامته هم وسنّ على إسم ولقب المتّ  - أي الأمر بالإحالة –الأحوال مشتملا 

  .قةالواقعة المنسوبة إلیه ووصفها القانوني والنصوص القانونیة المطبّ 

وتختلف الجهة القضائیة المحال إلیها أمر الإحالة بحسب التكییف القانوني للجریمة، فإذا   

ة ه إذا كانت جنایكانت الواقعة جنحة أو مخالفة أحال القضیة إلى جهة الحكم مباشرة، في حین أنّ 

  .هام للتحقیق فیها كدرجة ثانیة للتحقیقتّ أحال القضیة إلى غرفة الا

  ق لمدى توافر القرائن الكافیة یحقفأمر الإحالة یقوم على تقدیر قاضي الت على ذلك وبناءً   

ها كافیة لا تعني بأي حال من الأحوال أنّ قرائن ن، وهي هم معیّ على حصول الجریمة ونسبتها إلى متّ 

إلى ثبوت الواقعة ونسبتها قرائن لأن قاضي التحقیق یصدر أمرا بالإحالة على أساس رجحان  ،للإدانة

  :)2(القرائن بإحدى الصورتین قتضىالإحالة بم عدم ثبوت ذلك أو عدم نسبتها، وتتمّ قرائن هم على المتّ 

   :الجنح والمخالفاتمواد حالة في الإدور القرائن في إصدار أمر  - أولا

حالة إها تأمر بنّ إ، فكافیة قرائنبو مخالفة ثابتة أل جنحة التحقیق أن الواقعة تشكّ جهة ذا رأت إ  

   .)3(جزائريالجزائیة الجراءات الإقانون من أولى فقرة  164، طبقا للمادة ةالمختصّ  لى المحكمةإالدعوى 

 لىمع أمر الإحالة الصادر عنه إ رسال ملف الدعوىإوفي هذه الحالة یقوم قاضي التحقیق ب

طبقا لنص المادة ، الجهة القضائیةكتاب لى قلم إل لیرسلها هذا الأخیر بغیر تمهّ  ،وكیل الجمهوریة

  .انون إجراءات جزائیة جزائريفقرة أولى ق 165

  :الجنایاتمواد حالة في الإدور القرائن في إصدار أمر  - اثانی

 جهة الحكم، إذ تظلّ  ن إدخال الدعوى في حوزةالأمر بالإحالة في مواد الجنایات لا یتضمّ   

بواسطة  :الأولى ،الدعوى في التحقیق، لأن القانون یقرّر التحقیق على درجتین في مواد الجنایات

   .جهة علیا للتحقیق صفتهاتهام ببواسطة غرفة الا :والثانیة ،قاضي التحقیق

                                                 
 .646، المرجع السابق، صعابد عبد الحافظ عبد الهادي - )1(

 . 517ص ،المرجع السابق، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائرياالله أوهایبیة،  عبد - )2(

ن ذا رأى القاضي أن الوقائع تكوّ إ '' :هجراءات الجزائیة الجزائري على أنّ من قانون الإ 01فقرة  164تنص المادة  - )3(

 .''لى المحكمةإ حالة الدعوىإمخالفة أو جنحة أمر ب
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محاكمة، بل باشرة للهم مه في مواد الجنایات لا یملك قاضي التحقیق إحالة المتّ وهذا یعني أنّ   

إلى النائب العام لدى المجلس القضائي مع قائمة بأدلة الإثبات ل الدعوى بغیر تمهّ ملف علیه إرسال 

         همة ونسبتها إلى ت إلى ثبوت التّ رة لإحالة الدعوى في الجنایات، والتي أدّ بما فیها القرائن المبرّ 

والتي تقوم  ،هامتّ ثم یقوم النائب العام بدوره بتحویله إلى غرفة الا وذلك بمعرفة وكیل الجمهوریة، ،همالمتّ 

محكمة بالإحالة مباشرة لوحدها یرجع لها الأمر و  ،درجة ثانیة للتحقیق كونهابالتحقیق في الموضوع ب

   .قانون إجراءات جزائیة جزائريقرة أولى ف 166 وهذا ما نصّت علیه المادة، )1(الجنایات

هام من إحالة الدعوى إلى محكمة الجنایات، وهذا ما تّ وحدها لتمكین غرفة الاوتكفي القرائن   

تهام غیر مجبرة على توفیر الدلیل القطعي للإدانة، من أجل الإحالة غرفة الا'':قضت به المحكمة العلیا

رتكب اهم یكون قد عتقاد بأن المتّ إلى محكمة الجنح أو الجنایات، بل یكفي وجود قرائن تبعث على الا

  .)2(''ة بالبحث في الأدلة القطعیةالفعل المنسوب إلیه، وتبقى المحكمة المحالة القضیة إلیها مختصّ 

ة نتفاء وجه الدعوى بشأن تعریض صحّ ا'': أنكما قضت المحكمة العلیا في قرار آخر لها ب  

شخص لم تتم  د من وجود قرائن قویة ومتماسكة ضدّ ى إلى وفاتها دون التأكّ ا أدّ قاصر للخطر ممّ 

  .)3(''تهام یشكّل مخالفة للقانونإحالته على غرفة الا

     ف تقدیر القرائن الكافیة للتصرّ بخصوص ن المحكمة العلیا عمن الأحكام الصادرة  ستدلّ ویُ   

والتي  ،همالمتّ  ضدّ الجزائیة بمدى توافر قرائن الإثبات في الدعوى مرهون أنّه في الدعوى بالإحالة 

ف في الدعوى، أو السلطة التي تملك نظر یخضع تقدیرها أساسا للسلطة القائمة بإصدار أمر التصرّ 

  .)4(علیامحكمة الالم في هذا الأمر تحت إشراف ورقابة سلطة محكمة الموضوع دون رقابة التظلّ 

همة التحقیق بالتّ ي إلى إقناع قاضي ة القرائن التي تؤدّ وینبغي التنویه والإشارة إلى أن قوّ   

      ي ة القرائن التي تؤدّ علیها یقوم بإصدار أمر الإحالة، تختلف عن قوّ  هم والتي بناءً وإسنادها للمتّ 

  . إلى تكوین القناعة الشخصیة للقاضي الجنائي عند إصدار حكمه سواء بالإدانة أو بالبراءة

                                                 
 . 519ص السابق،المرجع ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريوهایبیة، أعبد االله  - )1(

، المجلة 415232، رقم 2006- 07-19 :قرار صادر بتاریخالغرفة الجنائیة، القسم الأول، المحكمة العلیا،  - )2(

 .495، ص2006، الثاني القضائیة، العدد

، المجلة 497035، رقم 2008- 01-23 :قرار صادر بتاریخالغرفة الجنائیة، القسم الأول،  ،المحكمة العلیا - )3(

 .309، ص2008، الأولالقضائیة، العدد 

 . 646، المرجع السابق، صعابد عبد الحافظ عبد الهادي - )4(
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  :بحث الثانيــالم

  القرائن في مرحلة المحاكمة الجنائیةدور 

ذ بها تكون قد دخلت إائیة، ز خطر مراحل الدعوى الجأمن الجنائیة مرحلة المحاكمة  تعدّ 

جراءات التحقیق إومهما كانت  ؛ن للقضاء أن یقول كلمته الفاصلة فیهاآمرحلتها الأخیرة، ویكون قد 

ائیة الجز عداد عناصر الدعوى إعلى وجه سلیم رسالتها الخطیرة في  ةیف فیه متینة البیان، مؤدّ والتصرّ 

          جراءات المحاكمة نظام ق عدالة صحیحة ما لم یقم لإقبل طرحها على القضاء، فهیهات أن تتحقّ 

  .)1(جراءات التحقیقإهو بدوره وطید الأركان، یكفل لأطراف الخصومة من الضمانات فوق ما تكفله 

هم یتحدّد مصیر المتّ بواسطته ائیة، إذ نمرحلة المحاكمة الجفي الا ویلعب نظام الإثبات دورا فعّ 

  :    إمّا بالإدانة أو البراءة، لذلك فإنّ نظام الإثبات الجنائي یقوم على ركیزتین أساسیتین

           ها مفیدة في الكشف الإثبات التي یرى أنّ أدلة ستعانة بكافة یة القاضي الجنائي في الاحرّ  :الأولى

ن من سلطته أن یأخذ بأي دلیل أو قرینة یرتاح إلیها من أي عن الحقیقة التي ینشدها، فقد جعل القانو 

  . ن ینص علیهإذا قیّده القانون بدلیل معیّ  مصادرته في شيء من ذلك إلاّ  مصدر شاء، ولا یصحّ 

     ة التدلیلیة لكل دلیل یته في تقدیر ما یعرض علیه من أدلة، ووزن القوّ ل في حرّ فتتمثّ  :الثانیةا أمّ 

ستخلاص نتیجة منطقیة من هذه الأدلة مجتمعة امت إلیه، و التنسیق بین الأدلة التي قدّ على حدة، مع 

  .)2(ل في الحكم بالبراءة أو الإدانةومتساندة تتمثّ 

ائیة، ومرتكزا ت یعوّل علیه في الدعوى الجز دلیل إثبائیة ا كانت القرائن في المسائل الجنالمّ و   

، ثم القیود )المطلب الأول(تكوین اقتناع القاضي الجنائي في دورها لإصدار الحكم، فلابد من بیان 

  ).المطلب الثاني(على سلطة القاضي الجنائي في تقدیر القرائن الواردة 

  

  

  

  

  

                                                 
 .09، المرجع السابق، صعلاء زكي - )1(

 .48بق، صاأشرف جمال قندیل، المرجع الس - )2(
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  :طلب الأولــالم

   قتناع القاضي الجنائياالقرائن في تكوین دور 

قتناع االقرائن في تكوین دور ا كان مدار البحث في هذا المطلب یتمحور أساسا حول لمّ   

الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي بالقرائن مبدأ البحث یستوجب تناول  نّ إفذلك لالقاضي الجنائي، 

 ستثناءات الواردة علیهالاوأخیرا  ،)الفرع الثاني( همبرّراتبیان  ثمّ  ، )الفرع الأول(مفهومه توضیح ب

  .)الفرع الثالث(

  

  :رع الأولـــالف

  بالقرائنلقاضــي الجنائي الاقتناع الشخصي لمفهـــوم مبدأ  

ئي في التشریعات الوضعیة جاء ولید نظام حریة ناإن مبدأ القناعة الوجدانیة للقاضي الج

في منتصف القرن الثامن  -حیث  ،الإثبات الذي یسود معظم التشریعات الجنائیة في عصرنا الحدیث

ه یجب عدم التقیّد الأدلة القانونیة، وأعلن شیزاري بكاریا أنّ  ر فقهي وفلسفي ضدّ حدث تطوّ  -عشر

  .)1(قتناعه الشخصياعلى  ما یصدر القاضي حكمه بناءً ، وإنّ الجنائيبالأدلة القانونیة في الإثبات 

      قتناع القاضي الجنائي بالحقیقة ال إلى وتهدف العملیة الإثباتیة في جملتها إلى التوصّ 

    ستظهارها، وكشف ما یكتنفها اائیة إلى بالإضافة إلى أطراف الدعوى الجز  هالتي یسعى من جانب

  .)2(هایة إصدار حكمه في الواقعة الجنائیة محل الدعوىى له في النّ ى یتسنّ من غموض، وذلك حتّ 

وذلك            تعریفهبالقرائن قتناع الشخصي للقاضي الجنائي وتستلزم دراسة مفهوم مبدأ الا

  .)الفقرة الثانیة(طریقة تكوینه  ،)الأولىالفقرة (في 

  

  

  

                                                 
              دراسة  - دور القرینة القضائیة في تكوین القناعة الوجدانیة لدى القاضي الجزائي''، ةحسن الطوالبعلي  - )1(

  2010مجلة الحقوق، العدد الأول، المجلد السابع، كلیة الحقوق، جامعة البحرین، مملكة البحرین،  ،''- مقارنة

 .432ص

 .49، صالسابقالمرجع أشرف جمال قندیل،  - )2(



183 
 

  :ــرة الأولىــالفق

  بالقرائن قتناع الشخصي للقاضي الجنائيتعریف مبدأ الا

حالة ذهنیة ونفسیة أو وجدانیة تتولّد في أعماق القاضي من '': بأنّه قتناع الشخصيیقصد بالا

علیه حكمه الحر  يالذي یبنخلال جمع أدلة الدعوى وظروفها المطروحة علیه، فیحدث الیقین 

  .)1(''بالمسبّ 

المفهوم بواسطة إذا نظرنا إلى ذلك لاسیما قتناع لا ینطبق تماما مع الیقین معنى الا إنّ   

ستعمال القانوني غة القانونیة، وذلك طبقا للاقتناع نجده مرادفا للیقین في فقه اللّ غیر أن الا ؛الفلسفي

  .داء نفس المعنىفظین لآیستعملون اللّ رج ومن كتابات الفقهاء الذین االدّ 

ق في مرحلة المحاكمة أمام قضاة قتناع الشخصي وجد في الأصل لیطبّ وإذا كان مبدأ الا  

ه هام، لأنّ تّ بتدائي أمام قضاة التحقیق وغرفة الاالحكم، فإنّه یجري تطبیقه أیضا في مرحلة التحقیق الا

ة بالحكم، وإنّما یتعلّق أیضا باستنتاج الجهات المختصّ قبل ق فقط بتقدیر عناصر الإثبات من لا یتعلّ 

بتدائي، فقضاة التحقیق یصدرون قراراتهم هام، وتحدید الأعباء الكافیة أثناء التحقیق الاتّ قرائن الاأدلة و 

خصي وما یستخلصونه من دراسة الملف المعروض أمامهم من حیث بحث قتناعهم الشّ اعلى  بناءً 

  .)2(هم على المحاكمة أو العكسكافیة لإحالة المتّ ن وقرائوتقدیر وجود أدلة 

ق أمام جمیع أنواع المحاكم قتناع الشخصي یطبّ ولقد استقر الفقه والقضاء على أن مبدأ الا  

  .من محاكم الجنایات ومحاكم الجنح والمخالفات، سواء كانت درجة أولى أم درجة ثانیة ؛الجزائیة

تطبیق هذا المبدأ على محكمة الجنایات  یمهعممن تع الجزائري ه المشرّ وهو الأمر الذي أكّد

إن القانون لا یطلب من القضاة ... '': بقولها جزائريقانون إجراءات جزائیة  307المادة نص بموجب 

ن قتناعهم، ولا یرسم لهم قواعد بها یتعیّ اأن یقدّموا حسابا عن الوسائل التي بها قد وصلوا إلى تكوین 

          ه یأمرهم أن یسألوا أنفسهم ولكنّ  ،یخضعوا لها على الأخص تقدیر تمام أو كفایة دلیل ماعلیهم أن 

ر، وأن یبحثوا بإخلاص ضمائرهم في أي تأثیر قد أحدثته في إدراكهم الأدلة المسندة في صمت وتدبّ 

            كل نطاق  نهم وأوجه الدفاع عنها ولم یضع لهم القانون سوى هذا السؤال الذي یتضمّ إلى المتّ 

   .''هل لدیكم اقتناع شخصي؟'': واجباتهم

                                                 
 .51صالسابق، المرجع أشرف جمال قندیل،  - )1(

 -)2( Serge Guinchard , Jacques Buisson, Procédure pénale, 2ème éd , Litec paris, 2002, p 463. 
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بل ه أكّد على تطبیق هذا المبدأ من قِ نّ إفین، بل ع الجزائري بین القضاة والمحلّ ولم یفرّق المشرّ  

ه نة القسم الموجّ من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري والمتضمّ  284فین بموجب نص المادة المحلّ 

إلیهم من قبل رئیس محكمة الجنایات، والذین یقسمون بموجبه بأن یصدروا قراراتهم حسبما یرتضیه 

  . )1(قتناعهم الشخصياضمیرهم ویقتضیه 

محكمة الجنح والمخالفات أمام قتناع الشخصي ع الجزائري على تطبیق مبدأ الاالمشرّ  كما نصّ 

وللقاضي أن ... '': هجزائري والتي تنص على أنّ فقرة أولى قانون إجراءات جزائیة  212بموجب المادة 

'' في طرق الإثبات'': بعنوان ، فهذه المادة جاءت في الفصل الأول''قتناعه الخاصیصدر حكمه تبعا لا

أي أن هذه المادة  ؛''في جهات الحكم'': من الكتاب الثاني ''أحكام مشتركة'': عنوانه من الباب الأول

   .ئیةاق أمام جمیع المحاكم الجنتطبّ 

  : ةثانیرة الــالفق

  بالقرائن قتناع الشخصي للقاضي الجنائيتكوین الا

ق بضمیر القاضي، والضمیر كما الي فهو یتعلّ قتناع هو حالة ذهنیة، وبالتّ بأن الاالقول سبق   

، أعلى وسام، یقیم كل وقائع الحیاة، إنّه قاضٍ ضوء داخلي ینعكس على كل '': یعرّفه رجال الفقه فإنّه

على ضوئها اعد القانونیة والأخلاقیة، والتي الأفعال، فهو یوافق علیها أو یرفضها، وهو مستودع للقو 

 .)2(''التفرقة بین العدل والظلم، بین الحق والزیف، وبین الصدق والكذب تتمّ 

  .ما شخصي، والآخر موضوعيأحده: قتناع الشخصي من عنصرین أساسیینن الاویتكوّ 

  :قتناعالعنصر الشخصي للا - أولا

ي یصاحب ضمیر القاضي عند رتیاح الداخلي الذقتناع في الایكمن العنصر الشخصي للا  

حساسه إي نداء ولذلك قیل بأن القاضي الجنائي یعتمد في قضائه على صوت ضمیره، ویلبّ الحكم، 

ع الجزائري في المادة الذي یعتنقه المشرّ و  ،)3(هقتناعاوشعوره، وتقدیره لأدلة الدعوى وفقا لمبدأ حریة 

قانون عقوبات  341المادة  :مثال ذلك(دها القانون ، ما عدا الأحوال التي یحدّ المذكورة سابقا 212

  ). نةنا بأدلة معیّ ثبات جریمة الزّ إد والتي تقیّ  ،جزائري

                                                 
 .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 284راجع نص المادة  - )1(

 .634، صالمرجع السابقالغماز،  براهیمإبراهیم إ - )2(

            ، رسالة ''دراسة مقارنة'' الحمایة الجنائیة لحق المتهم في أصل البراءةعبد المنعم سالم شرف الشیباني،  - )3(

 .584، ص2006كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، ، دكتوراه
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  نتهت اإذ لا یجوز للقاضي الجنائي أن یعلن أن عقیدته قد  ؛قتناع له حدودهذا الا غیر أن  

هم، لأن الإدانة یجب أن تبنى على الجزم ستعراف الكلب البولیسي كافیة لإدانة المتّ اإلى أن قرینة 

  . هذه القرینة غیر یقینیةف ،والیقین

ي بطریق الجزم تؤدّ علیها ستناد مّ الاالي یجب أن تنتهي المحكمة إلى أن الأدلة التي توبالتّ 

      مشوبا بالقصور في التسبیب  ااعتبر حكمه ل إلیها، وإلاّ ة وسلامة النتیجة المتوصّ والیقین إلى صحّ 

  .ستدلالأو الفساد في الا

ه أمر خصي في الیقین القضائي، هو شق تتفاوت فیه التقدیرات لدى القضاة، لأنّ والشق الشّ   

ولكن هذا الشق لا یكفي وحده لتقریر الإدانة، إذ یكمّله یقین آخر یشترك فیه الجمیع، أو على  ،نفسي

  .)1(قتناع الشخصيالأقل أكبر قدر من الأشخاص، وهو ما یشكّل العنصر الموضوعي للا

  :قتناع الشخصيالعنصر الموضوعي للا - ثانیا

قنع القاضي هو أفضل أأن الدلیل الذي  :معناه إن العنصر الموضوعي للاقتناع الشخصي  

أي أن یحمل  ؛ر لدیه العقل والمنطقنسان یتوفّ إدلیل ممكن للبرهنة على ثبوت الواقعة، فیقتنع به أي 

ام، حیث قتناع التّ أن یكون الدلیل من طبیعة تجلب الا یشترطو  ،قناعته في الإالدلیل بذاته معالم قوّ 

  . ا یملیه العقل والمنطق بعیدا عن التحیّزلم حقیقیة طبقابوله ضرورة قَ یمثّل 

ة أن یطمئنوا إلى سلامة الأحكام بوجود من حق الكافّ  أن هذا العنصر ضروري، لأنّ شكّ ولا   

  . قة، وهي مسألة تهم القاضي نفسهحترام والثّ ه من الادلیل على الإدانة حتى یعطوا الحكم حقّ 

ذلك مظهر من مظاهر قیامه بما یملیه علیه ومن هنا جاء إلزام القاضي بتسبیب حكمه، لأن   

ظر لتعرف الحقیقة، فیما یفصل فیه من القضایا، وبالتسبیب من واجب التدقیق في البحث، وإمعان النّ 

  .)2(ستبدادم والاة التحكّ نّ ظوحده یسلم من م

  

  

  

  

  

                                                 
 .588-587ص ، ص المرجع السابقعبد المنعم سالم شرف الشیباني،  - )1(

 .589-588صص ، نفسهالمرجع  - )2(
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  :رع الثانيـــالف

  رائنـــي للقاضي الجنائي بالقــقتناع الشخصرات الامبرّ  

ستیعاب جمیع المسائل التي تعرض أمام القضاء وإیجاد ابالإضافة إلى القصور التشریعي في   

        ع یكون مضطرا إلى أن یتنازل عن جزء من سلطاته الحلول الموضوعیة لها تشریعیا، فإنّ المشرّ 

  .إلى القاضي الجنائي، فیمنحه حریة واسعة في تقدیر أدلة الواقعة المعروضة علیه

           مبرّرات تطبیقه بالقرائن قتناع الشخصي للقاضي الجنائي ة لذلك، یجد مبدأ الاونتیج  

الدور الإیجابي للقاضي الجنائي في البحث ، )الفقرة الأولى(في صعوبة الإثبات في المواد الجنائیة 

  .)الفقرة الثالثة( عتماد الإثبات الجنائي على القرائن القضائیةا، وأخیرا )الفقرة الثانیة( عن القرائن

  

  : الفقــــرة الأولى

  ثبات في المواد الجنائیةوبة الإ ــصع

ه لا یرد ق بإثبات وقائع مادیة أو نفسیة، كما أنّ ه لا یتعلّ الإثبات في المواد الجنائیة بأنّ  صفیتّ   

ما ضافة إلى أن الوقائع الجنائیة لیس بالإمكان تحدیدها مسبقا بخلاف فات قانونیة، بالإعلى تصرّ 

  . )1(یجري علیه الحال في المواد المدنیة

، وإنّما یرد على ركنها المعنوي، فالإثبات الجنائي فقط إثبات الجریمة لا یقتصر على مادیاتهاو 

وهو ما  ،ینصرف بالإضافة إلى حقیقة الوقائع المادیة إلى القصد الجنائي والتحقّق من قیامه من عدمه

بمظاهر خارجیة  ستجلاؤها إلاّ اهم، لا یمكن یقوم على الإرادة والإدراك، وهي أمور كامنة في ذات المتّ 

ا یستلزم عملا ممّ ، ع إلى ذاتههم والتطلّ غور المتّ ث الداخلیة، وهذا أمر یستلزم سبر وربطها مع البواع

  .)2(تقدیریا لتحقیق قیامها

      ئیة یرجع إمّا إلى الدور الذي یقوم به المجرمون ناالجومردّ صعوبة الإثبات في المواد   

  . )3(في طمس معالم الجریمة وآثارها، وإمّا مردّه الطبیعة الخاصة للأفعال الجرمیة

                                                 
 - )1( Roger Merle, André Vitu, op. cit, p138. 

، الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر - دراسة مقارنة - سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلةفاضل زیدان محمد،  - )2(

  .100-99ص، ص 2010الأردن،  ،والتوزیع، عمان

 .42ص ،1989 ،الوطنیة للكتاب، الجزائرالمؤسسة شخصي للقاضي الجزائري، قتناع الزبدة، الا مسعود - )3(
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ومن هذا المنطلق تظهر صعوبة الإثبات الجنائي وتزداد تفاقما نظرا لطبیعة الجرائم، لذا كان   

      للقاضي إمكانیة إثبات الجریمة وإسنادها إلى فاعلها، وهو أمر زم توفیر نظام إثبات یخوّل من اللاّ 

  .قتناع الشخصي للقاضي الجنائيفي إطار مبدأ الا ى إلاّ لا یتأتّ 

فإنّه ستقراره لمكافحة الجریمة، اوطبقا لمقتضیات مصالح المجتمع العلیا في الحفاظ على أمنه و   

  . سواء كانت مباشرة أو غیر مباشرة كالقرائن دلة،ة الأبكافّ أن یخوّل القضاة إثبات الجریمة كون لزاما ی

یته الشخصیة، وفي هم، تستوجب حمایة حرّ كما أن وجود قرینة البراءة التي یحتمي بها المتّ   

أدلة ستوجب قانونا قبول جمیع امقابل ذلك فإن مصلحة المجتمع في مكافحة الجریمة وكشف حقیقتها 

  .)1(تهااسعة للقاضي الجنائي في تقدیر أدلنح سلطة و الإثبات بما فیها القرائن وم

  

  : رة الثانیةــالفق

  في البحث عن القرائن یجابي للقاضي الجنائيالدور الإ

ذا إ، ف)2(ظام العامائیة بالنّ ق الدعوى الجز یجابي للقاضي الجنائي هو تعلّ ن أساس الدور الإإ  

ثبات في المواد المدنیة یقع على عاتق أطراف الدعوى على نحو یكون فیه دور القاضي كان عبء الإ

حیث یقتصر دوره على فحص ما یعرضه علیه أطراف  ؛سلبیا في مجال البحث عن الأدلةالمدني 

سلبیة القاضي ''وهذا ما یعبر عنه بمبدأ  ،يف نفسه عناء البحث والتحرّ الدعوى من أدلة دون أن یكلّ 

            -من ناحیة -لقى مُ إقامة الدلیل یكون ، حیث )3(فإنّ الأمر في المواد الجنائیة مختلف ،''المدني

  . الجنائي على عاتق الخصوم، ومن ناحیة ثانیة على عاتق القاضي

عي المدني، والذین والمدّ  لاتّهامیقع على عاتق جهة االجنائي أن عبء الإثبات  ؛الأصلو 

ن علیه البراءة، فالقاضي الجنائي أمام هذا الوضع لا یقف موقفا سلبیا، وإنّما یتعیّ یبتغون قلب قرینة 

خاذ المبادرات الضروریة عندما تكون أدلة وقرائن الإثبات التي تمّ جمعها غیر كافیة من أجل تبریر تّ ا

بواسطة كشفها و  ،)4(الة في البحث عن الحقیقةه یلعب دورا إیجابیا في المشاركة الفعّ أي أنّ  ؛قراره

                                                 
 .100، صالسابقفاضل زیدان محمد، المرجع  - )1(

              ، مجلة المنتدى القانوني، العدد ''قتناع القضائيدور القاضي الجزائي في ظل مبدأ الا''عادل مستاري،  - )2(

 .183ص، 2008مارس قسم الكفاءة المهنیة للمحاماة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ، الخامس

 .89ثبات في المواد الجنائیة، المرجع السابق، صمحمد زكي أبو عامر، الإ - )3(

)4( - Franklin Kuty, Justice Pénale et procès équitable, Volume 01, Editions Larcier, Bruxelles, 2006, p528. 
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جمع الأدلة والقرائن وتمحیصها لتحدید مدى  في مرحلة التحقیق یتمّ فالتحقیق والمحاكمة،  مرحلتي

ة، أمّا في مرحلة المحاكمة، فإنّ القاضي الجنائي یقوم هم على المحكمة المختصّ كفایتها لإحالة المتّ 

ستظهارا ا -ئلة لمن یشاء، وله المعروضة في القضیة ویقوم بتوجیه الأسوالقرائن بمناقشة الأدلة 

  .)1(ب علیهولا معقّ  ،أن یأمر بأي إجراء أو أي تدبیر للوصول إلى هذه الغایة - للحقیقة

هم بالإضافة إلى ذلك، فإنّ ما یبرّر منح السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي مردّه أن إدانة المتّ   

  .ا یصیبه بضرر بالغأو في الإثنین، ممّ ي إلى مجازاته في شخصه أو في ماله ه یؤدّ أمر خطیر، لأنّ 

رات منح الدور الإیجابي للقاضي الجنائي، حتى لا یبقى مجرد آلة توضع وأخیرا، فإنّ من مبرّ 

  . نطباقفیها الوقائع من جهة، فتخرج من الجهة الأخرى مغلّفة بنص قانوني ینطبق علیها تمام الا

على قواعد  العدالة، والتي في أساسها وإن قامتق بجوهر فتقدیر الأدلة مسألة تتعلّ وبالتاّلي، 

  .)2(ت تقنیتهاه في أیّة آلة مهما دقّ إنساني لا یمكن تصوّر ها تبقى ذات حس أنّ  من العقل والمنطق إلاّ 

  

  : رة الثالثةــــالفق

  ثبات الجنائي على القرائن القضائیةعتماد الإ ا

     قتناعه الشخصي یكمن الى إر لمبدأ حریة القاضي الجنائي في الوصول أبرز مبرّ  لعلّ   

لى طبیعة إثبات الجنائي، وذلك راجع بدوره عتماد الواسع على القرائن القضائیة في مجال الإفي الا

ثبات الأخرى، ولا یبقى أمام القاضي ي دلیل من أدلة الإأذ قد ینعدم في أغلب الجرائم إ ،الجرائم

  .ظهار الحقیقةإلى إیة في الوصول عتماد علیها كلّ ستنتاج القرائن القضائیة والاا لاّ إالجنائي 

ثبات ینبغي أن یكون عتماد على القرائن القضائیة في الإللاالجنائي وعندما یلجأ القاضي   

 هذا المجال الرحبوإن ، المختلفة سواء كانت مادیة أو معنویة من الدلائل هاستنتاجامطلق الحریة في 

مبدأ لجوء لى اللّ إت ستحالة تحدیده وضبطه هو من أهم الأسباب التي أدّ استنتاج القرائن القضائیة و لا

  .)3(قتناع الشخصي للقاضي الجنائيالا

  

                                                 
 .626بق، صاالمرجع السزء الأول، جالثبات الجنائي، الدین مروك، محاضرات في الإ نصر - )1(

 .102- 101صص ، السابقفاضل زیدان محمد، المرجع  - )2(

 .119-118صزبدة، القرائن القضائیة، المرجع السابق، ص  مسعود - )3(
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  :رع الثالثــــالف

   بالقرائن قتناع الشخصي للقاضي الجنائيستثناءات الواردة على مبدأ الاالا 

فتفقده  ،في الاقتناع ترد على حریة القاضي الجنائي دة، والتيستثناءات المحدّ توجد بعض الا

  .)1(مانة یحدّدها له القانون مقدّ قتناعه، ویصبح مقیّدا بأدلة معیّ احریته في الإثبات وفي تكوین 

               الإثبات بدءً بالتحدید المسبق لأدلة  ،ستثناءاتق لتلك الا، سنتطرّ حووعلى هذا النّ 

 )الفقرة الثانیة( القاضي الجنائي بطرق الإثبات الخاصة بالمواد غیر الجنائیة تقیید، )الفقرة الأولى(

ستثناءات وكذا القرائن القانونیة والتي تعدّ بلا شك من أهم الا ،)الفقرة الثالثة( حجیة بعض المحاضر

قنا لماهیتها في الباب سبق وأن تطرّ والتي الواردة على سلطة القاضي الجنائي في تقدیر أدلة الإثبات، 

في الفصل الثاني من الباب الثاني، لكونها لب هذه یتها حجّ ق إلى ء التطرّ ىنرجالأول، على أن 

  .، فلا داعي لإعادتها في هذا الموضعفي العدید من الجزئیاتالأطروحة 

   

  : ــرة الأولىــالفق

  ثباتالتحدید المسبق لأدلة الإ 

منها، فجمیعها مقبولة ن دلة بنوع معیّ الجنائي هو عدم حصر الأثبات المبدأ الذي یسود الإ إنّ   

جرائیة الخاصة بصورة مشروعة طبقا للقواعد الإ مّ الوصول إلیهاتشریطة أن تكون قد  ،في الإثبات

ثبات إقبل في دت الأدلة التي تُ هذا المبدأ، بأن حدّ  نولكن بعض التشریعات خرجت ع ،بتحصیلها

حیث  ؛التشریع الجزائري :ومن بین هذه التشریعات، )2(ابغیرهثبات ز الإحیث لا یجو ، بعض الجرائم

  .جریمة السیاقة في حالة سكر ،ناجریمة الزّ : ثبات بعض الجرائم، من بینهاد الأدلة التي تقبل لإحدّ 

  :ناإثبات جریمة الزّ  - أولا

رتكاب الجریمة ا نالدلیل الذي یقبل ع'': قانون عقوبات جزائري بقولها 341المادة تنص 

حد رجال الضبط القضائي عن حالة ره أا على محضر قضائي یحرّ مّ إیقوم  339المعاقب علیها بالمادة 

  .''قرار قضائيإا بمّ إ هم و و مستندات صادرة من المتّ أقرار وارد في رسائل إا بمّ إ و  ،ستلبّ 

                                                 
)1( - Sophie Cuykens, et autres, La preuve en matière pénale, Editions Larcier, Bruxelles, 2015, p21.  

 .209بق، صا، المرجع السمحمد زیدانفاضل  - )2(
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ثبات سبیل الحصر لإنة على د أدلة معیّ ع الجزائري قد حدّ ن المشرّ إطبقا لنص هذه المادة، ف  

دة فقط بالأدلة نا مقیّ ق بجریمة الزّ ي الجنائي في التقدیر فیما یتعلّ ضانا، وبهذا فإن سلطة القجریمة الزّ 

     القانون  صّ نه إذا دلة، لأنّ علیها القانون، فلا یجوز له طرحها والأخذ بغیرها من الأ التي نصّ 

  . وعدم مخالفتها مهما كانت الأسباب اد بهثبات وجب التقیّ نة للإعلى طریقة معیّ 

 ةثلاثنا في ثبات جریمة الزّ قانون عقوبات جزائري لإ 341وتنحصر الأدلة التي أوردتها المادة 

  : س بالزنا، الإقرار الكتابي والإقرار القضائي، وهذا ما سنتناولهالتلبّ  :وهي أدلة

  :ناس بالزّ التلبّ  -1

رتكاب ا نالدلیل الذي یقبل ع'': جزائري هذا الدلیل بقولهاقانون عقوبات  341حدّدت المادة   

حد رجال الضبط القضائي ره أا على محضر قضائي یحرّ مّ یقوم إ 339الجریمة المعاقب علیها بالمادة 

   .''...تلبسعن حالة 

س الفعلي بالمشاهدة حال وقوعه أو بعد وقوعه ه لا یلزم التلبّ أنّ  ؛فق علیه فقها وقضاءً ومن المتّ 

ن قد شوهدا في ظروف لا تترك مجالا هماببرهة یسیرة، وإنّما یكفي لتحقیق هذا الدلیل أن یكون المتّ 

  .نا قد وقعك عقلا في أن الزّ للشّ 

  نا س بجریمة الزّ من المقرّر قانونا أن حالة التلبّ '': هوفي هذا الشأن قضت المحكمة العلیا بأنّ   

شرطة قضائیة، وأنه من الضروري أن تثبت الجریمة تحتاج حتما إلى معاینتها من طرف ضابط لا 

یؤكّد أنه وقف على الفاعلین في الحین الذي كانت  كشاهد ،بدلیل یقام حسب طرق الإثبات العادیة

ترتكب فیه جریمة الزنا أو بعد حدوثها بقلیل، ولمّا كان كذلك فإن النعي على القرار المطعون فیه 

    341و 339وفقا للقانون وبمخالفة أحكام المادتین  - الزنا -  بالوجه المثار من الطاعن بعدم إثبات

  .)1(''ه ویستوجب رفضه لعدم تأسیسهمحلّ  من قانون العقوبات، في غیر

  :قرار الكتابيالإ -2

قتناعهم الشخصي لإثبات االإقرار سیّد الأدلة، ویعتمد علیه قضاة الموضوع لتكوین  دّ یع  

ن كل ععتراف المطلق نا تحدیدا لیس هو ذلك الاالجریمة، والإقرار الكتابي المطلوب لإثبات جریمة الزّ 

وبمعزل  ،نفعالات النفسیةهم في جو بعید عن الاعتراف الصادر من المتّ الاشرط أو قید، بل هو ذلك 

                                                 
المجلة  ،34051، رقم 1984مارس  20 :صادر بتاریخالمحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة الثانیة، القسم الأول، قرار  - )1(

 .269ص، 1990، الثانيالقضائیة، العدد 
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        رة هم بمحض إرادته في رسالة أو مذكّ عتراف الذي حرّره المتّ أي ذلك الا ؛عن الشرطة والقضاء

  .)1(نا وكیف حدثت بصراحةأو مستند وبعث بها إلى شریكته أو إلى غیرها، یصف فیها جریمة الزّ 

        من أدلة الإثبات في جریمة الزنا الإقرار الوارد في رسائل '': أنّهبة العلیا المحكموقد قضت   

أو مستندات صادرة من المتّهم، غیر أنّه لا یكفي للحكم بالبراءة القول بأن العبارات الواردة في الرسائل 

قوا إلى هذه العبارات یتطرّ المضبوطة أثناء التحقیق لا تعتبر إقرارا بل لابد على قضاة الاستئناف أن 

                كان قضاؤهم مشوبا بالقصور  ویبحثون عن معناها الحقیقي وإلاّ  صوهافي قرارهم وأن یتمحّ 

  .)2(''ا یستوجب نقضهممّ 

  :الإقرار القضائي - 3

   نا وإدانة شریك الزوجة أن یستند یكفي للقاضي الجنائي حتى یثبت الحقیقة عن جریمة الزّ   

  .هم كدلیل یوصله إلى الیقین عن الجرم المرتكبإقرار المتّ إلى 

الي یستبعد نا، وبالتّ هم بشكل صریح على إتیان فعل الزّ الإقرار ما یعترف به المتّ بالمقصود و   

ویكوّن بناءً علیه عترافا یأخذ به القاضي اعتراف الزوجة الشریكة معه في هذا الفعل، إذ لا یعتبر ا

  .)3(همعتراف المتّ اشهادة منها، وهو دلیل لا یقبل منها دون إقرار و د مجرّ یقینه، فهو 

إن الإقرار القضائي في جریمة الزنا شخصي '': ولقد قضت المحكمة العلیا في شأن هذا الدلیل  

هم بناءً على إقرار الزوجة الثانیة وحدها وفي غیاب یلزم المقر وحده دون غیره، وأن القضاء بإدانة المتّ 

  .)4(''هم یعدّ قصورا في التعلیل وسوء تطبیق القانون یعرضه للنقضالمتّ إقرار 

في نص نا ع الجزائري یقیّد حریة القاضي الجنائي في إثبات جریمة الزّ ضح أن المشرّ وبذلك یتّ   

عدم توافر أن وإلاّ عرّض قضاءه للنقض، و  ،لا غیرأدلة ثلاثة بقانون عقوبات جزائري  341المادة 

 الأدلة الثلاثة المتطلبة في إثبات جریمة الزّنا والمذكورة أعلاه، یجعل القاضي الجنائي ملزمأحد هذه 

والذي ینبغي ملاحظته أن مدى اقتناعه الشخصي بأدلة أخرى، قانونا بالحكم بالبراءة بغض النظر عن 

حتى مع  -  إذ لا یزال للقاضي الحریة  ،قتناعفي الاوني لا یشلّ حریة القاضي الجنائي هذا القید القان

                                                 
 .465المرجع السابق، صزء الأول، جالثبات الجنائي، نصر الدین مروك، محاضرات في الإ - )1(

، المجلة 52013، رقم 1988-09- 20: قرار صادر بتاریخالقسم الأول، المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة الثانیة،  - )2(

   .312، ص1990العدد الثاني، ئیة، القضا

 .123، صالمرجع السابقأغلیس بوزید،  - )3(

) م-ب( ، قضیة 210717، رقم 2000- 11-22 :قرار صادر بتاریخغرفة الجنح والمخالفات، المحكمة العلیا،  - )4(

 .263، ص2002ائي لغرفة الجنح والمخالفات، عدد خاص، الجزء الأول، ضجتهاد الق، الا)النیابة العامة/ ع- ر( ضد 
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ع هو تضییق دائرة فكل ما فعله المشرّ  ،في أن یقتنع أو لا یقتنع بثبوت الواقعة –توافر أحد تلك الأدلة

  . )1(قتناعهامنها  الأدلة التي یجوز للقاضي أن یستمدّ 

  :اقة في حالة سكرإثبات جریمة السّی - ثانیا

          ارة وهو من أخطر الجرائم، لأن الشخص الذي یقود السیّ  یاقة في حالة سكرجریمة السّ  دّ تع  

ها ولذلك فقد خصّ  لا یعلم حجم الأضرار التي سیرتكبها سواء المادیة أو البشریة،هذه الحالة في 

  .خرىزها عن غیرها من أنواع الجرائم الأة في الإثبات تمیّ المشرّع الجزائري بإجراءات خاصّ 

م بنسبة تعادل أو تزید ل في وجود كحول في الدّ حالة سكر هي حالة تتمثّ یاقة في وجریمة السّ   

المؤرخ  03-09ت علیه المادة الثانیة من الأمر رقم وهذا ما نصّ  ،)ملل 1000(غ في الألف 0.20عن 

2009یولیو سنة  22في 
 2001غشت سنة  19المؤرخ في  14-01، المعدّل والمتمّم للقانون رقم )2(

  .)3(بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنهاق والمتعلّ 

         19ت على ذلك المادة یاقة في حالة سكر، فقد نصّ أمّا بخصوص إثبات جریمة السّ   

ق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق تعلّ ، الم2001غشت سنة  19المؤرخ في  14-01من القانون 

یولیو سنة  22المؤرخ في  03-09من الأمر  08مة بموجب المادة وسلامتها وأمنها المعدّلة والمتمّ 

في حالة وقوع حادث مرور جسماني '': على أنّهالآخر بتنظیم حركة المرور هو ق والمتعلّ  2009

ب من المحتمل أن یجري ضباط وأعوان الشرطة القضائیة على كل سائق أو مرافق للسائق المتدرّ 

عملیة الكشف عن تناول الكحول بطریقة زفر الهواء  ،وقوع الحادثب في یكون في حالة سكر والمتسبّ 

  .عابرات أو المواد المهلوسة عن طریق جهاز تحلیل اللّ وعملیة الكشف عن استهلاك المخدّ 

                                                 
 . 508جراءات الجنائیة، المرجع السابق، صأحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإ - )1(

لقانون لتمّم م، المعدّل والم2009یولیو سنة  22ه الموافق 1430عام  رجب 29المؤرخ في  03- 09الأمر رقم  - )2(

والمتعلّق بتنظیم حركة  م2001غشت سنة  19الموافق  ه1422جمادى الأولى عام  29المؤرخ في  14-01رقم 

شعبان عام  7، المؤرخة في 45المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

  .05م، ص2009یولیو سنة  29ه الموافق 1430

ق لّ تعم الم2001غشت سنة  19الموافق  ه1422جمادى الأولى عام  29المؤرخ في  14- 01القانون رقم  - )3(

 29، المؤرخة في 46بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

 .م2001غشت سنة  19ه الموافق 1422جمادى الأولى عام 
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رات أو المواد تبیّن عملیات الكشف احتمال وجود حالة سكر أو الوقوع تحت تأثیر المخدّ عندما 

ب على نتائج هذه العملیات أو یرفض السائق أو مرافق السائق المتدرّ المهلوسة، أو عندما یعترض 

إجراءها، یقوم ضباط أو أعوان الشرطة القضائیة بإجراء عملیات الفحص الطبي والاستشفائي 

  .''والبیولوجي للوصول إلى إثبات ذلك

، وذلك هي إجراء خبرة بة لإثبات جریمة السیاقة في حالة سكروعلیه، فإن الطریقة المتطلّ   

   غ 0.20ة المطلوبة، والتي تعادل أو تزید عن م للتأكّد من وجود الكمّیة الكحول في الدّ بتحلیل كمّی

  .ة القاضي الجنائي في الإثباتهذا الدلیل، وفي هذا تقیید لحری ولا ینبغي الإثبات بغیر في الألف،

یاقة في حالة سكر أن تعادل ع الجزائري كان یشترط لإثبات جریمة السّ وتجدر الإشارة أن المشرّ   

 10المؤرخ في  09-87رقم  بالقانون، وذلك غ في الألف0.80م عن أو تزید نسبة الكحول في الدّ 

  .)1(منه 25في المادة مرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ق بتنظیم حركة التعلّ الم م1987فبرایر 

  

  :ةثانیرة الــالفق

  الخاصة بالمواد غیر الجنائیةثبات تقیید القاضي الجنائي بطرق الإ  

          عرض علیه مسألة مدنیة ائیة یمكن أن تُ الدعوى الجز في ي الجنائي أثناء نظره إن القاض  

أو تجاریة أو إداریة، في هذه الحالة یتوجّب علیه أن یفصل أولا في المسائل غیر الجنائیة والضروریة 

  . )2(الخاصة بتلك المسائلللحكم في الدعوى، وذلك باتباع طرق الإثبات 

ومن هذه المسائل ما لا یختص القاضي الجنائي بحسمها، فیوقف الفصل في الدعوى   

  دا بما قرّرته هذه المحكمة ة متقیّ العمومیة إلى غایة الفصل في هذه المسائل من المحكمة المختصّ 

   .''المسائل الفرعیة''ون في هذه الحالة بصدد ما یسمى في حكمها، ونك

ختصاص النظر فیها بصفة تبعیة اهناك من المسائل ما یملك القاضي الجنائي  غیر أنّ 

         هذه القاعدة التي توجب ، ''قاضي الأصل هو قاضي الفرع''تجسیدا لقاعدة ، للدعوى الأصلیة

  . لعلى القاضي الجنائي أن یتحقّق من قیام جمیع العناصر المكوّنة للجریمة لكي یستطیع إدانة الفاع

                                                 
بتنظیم  قتعلّ م الم1987فبرایر سنة  10الموافق  ه1407جمادى الثانیة عام  11المؤرخ في  09-87القانون رقم  - )1(

، السنة الرابعة              07، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها

 .228م، ص1987فبرایر سنة  11ه الموافق 1407جمادى الثانیة عام  12والعشرون، المؤرخة في 

 .216فاضل زیدان محمد، المرجع السابق، ص - )2(
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صطدم القاضي الجنائي بمسائل ذات طبیعة غیر جنائیة، فله الصلاحیة اوإذا ما حدث أن 

وهذه هي المسائل ، )1(ة أصلا بالنظر فیهابتقییمها دون أن یلجأ بشأنها إلى رأي المحاكم المختصّ 

  الجنائي؟الأولیة التي تهمنا ونحن في هذا المقام، فماذا یقصد بها؟ وكیف یتم إثباتها أمام القاضي 

تلك القضایا التي تثار أمام المحكمة الجزائیة أثناء نظر الدعوى '': یقصد بالمسائل الأولیة  

ها تدخل فا على الفصل فیها، لأنّ ختصاصها، ویكون الفصل في الدعوى متوقّ االجزائیة والتي تخرج عن 

  .)2(''على نحو ما في البنیان القانوني للجریمة موضوع تلك الدعوى الجزائیة

من قانون الإجراءات الجزائیة  376المنصوص علیها في المادة ففي جریمة خیانة الأمانة 

هذه الجریمة بالبحث وإثبات وجود العقد الذي سلّم في القاضي الجنائي الذي ینظر  یختصّ  )3(الجزائري

ه ذلك أنّ ، والوكالة وعقد العمل ،والرهن ،ستعمالهم، كعقد الودیعة، وعاریة الاالشيء بمقتضاه إلى المتّ 

لا یمكن إثبات هذا العقد بكافة طرق الإثبات، كما هو الحال في المواد الجنائیة، وإنّما هذه المسألة 

  .)4(صلة بهمها قانون خاص یجب مراعاته فیما یتعلق بالمسائل المتّ ینظّ 

جوع وبالرّ  - ع الجزائري لمسألة إثبات المسائل الأولیة صراحة، حیث ض المشرّ ولم یتعرّ   

ع معالجة المشرّ مع م هذه المسألة، لا نجد أي نص ینظّ  -لنصوص قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري

، والتي تنص من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 330الجزائري المسائل الأولیة في نص المادة 

تختص المحكمة المطروحة أمامها الدعوى العمومیة بالفصل في جمیع الدفوع التي یبدیها '': على أنّه

  . ''المتّهم دفاعا عن نفسه ما لم ینص القانون على غیر ذلك

ویعدّ هذا الاستثناء متماشیا مع العقل والمنطق، فهذه المسائل الأولیة تتمثّل في الأعمال   

لتي یتعیّن توافرها من الناحیة القانونیة بحكم طبیعتها، وتخضع في إثباتها لقانونها الذي قام القانونیة ا

  .)5(بتنظیم وجودها على النّحو الذي یجب أن یكون

                                                 
، الجزء                     -دراسة مقارنة –نبیل شدید الفاضل رعد، الدفوع الشكلیة في قانون أصول المحاكمات الجزائیة  - )1(

 .437، ص2005الأول، الطبعة الأولى، توزیع المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 

 2011طبعة الأولى، مكتبة السنهوري، بغداد، یاد خلف محمد جویعد، المسائل العارضة في الدعوى الجزائیة، الإ - )2(

 .28ص

 .جزائريالعقوبات القانون من  376راجع نص المادة  - )3(

 .217فاضل زیدان محمد، المرجع السابق، ص - )4(

  .169المرجع السابق، ص أشرف جمال قندیل، - )5(
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  : ةثالثالفقـــــرة ال

  اضر ـــــحجیة بعض المح

قناعته بحریة ه لو ترك فیها الأمر للقاضي الجنائي لتكوین ع أنّ هناك حالات یرى فیها المشرّ    

والقرارات القضائیة التي  ،ن من الخطأ، لأن القضاة غیر معصومو لأدّى ذلك إلى عجزه وإهدار العدالة

خذونها لا تعكس دائما الحقیقة ولا الدقّة، ویرجع السبب في أن بعض الجرائم تحیط بها بعض یتّ 

لذا فإنّ الدلیل  ،لاشيا سریعة التّ الملابسات الغامضة، كما قد لا یترك مرتكبوها أثرا لها، أو أن آثاره

  . ومن بین ذلك الدلیل الكتابي، )1(المعدّ سلفا هو الوسیلة الوحیدة لتحقیق العدالة

یة والأصل أن الأوراق سواء كانت رسمیة أو عرفیة لیس لها في باب الإثبات الجنائي حجّ 

  . القانون على خلاف ذلك نصّ إذا  إلاّ  ؛ة التقدیریة للقاضي الجنائيها للسلطة، بل تخضع كلّ خاصّ 

یة لبعض المحاضر حجّ الجزائري ع قد أعطى المشرّ  -وخروجا عن هذا الأصل - ه أنّ غیر 

إذا ثبت له ذلك في التحقیق أحیانا  ة ما ورد فیها إلاّ ة على صحّ حجّ  كونحیث ت ،ة في الإثباتخاصّ 

  .بطریق الطعن بالتزویر یمكن دحض قیمتها التدلیلیة إلاّ  بأي طریق، وأحیانا أخرى لا

یة هذه المحاضر في الإثبات، فلم ع الجنائي الجزائري تحدید حجّ ى المشرّ الي، فقد تولّ وبالتّ   

  : وهي ثلاثة محاضر یة أقوى من غیرهاة التدلیلیة للمحاضر، بل جعل لبعضها حجّ یعطي ذات القوّ 

  .ستدلالات، وهذه هي القاعدة العامةاد محاضر تعتبر مجرّ * 

  .ة إلى أن یدحضها دلیل عكسي بالكتابة أو بالشهودمحاضر تعتبر حجّ  *

  .)2(ة إلى أن یطعن فیها بالتزویرمحاضر تعتبر حجّ  *

  :ستدلالاتمحاضر الا - أولا

ستدلالات كل المحاضر المثبتة للجنایات أو الجنح كقاعدة عامة عملا تشمل محاضر الا

لا تعتبر المحاضر والتقاریر '': هقانون إجراءات جزائیة جزائري والتي تنص على أنّ  215بأحكام المادة 

وكذلك ما  ،''ستدلالات ما لم ینص القانون على خلاف ذلكالاد المثبتة للجنایات أو الجنح إلاّ مجرّ 

  .)3(من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 20و 18ت علیه المادتین نصّ 

                                                 
  .311المرجع السابق، ص، مفیدة سعد سویدان - )1(

 .193السابق، صجمال نجیمي، المرجع  - )2(

 .جراءات الجزائیة الجزائريمن قانون الإ 20و 18نص المادتین  راجع - )3(
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ة أو دلیلا حجّ تكون لا یمكن أن الاستدلالات محاضر مات التي تثبت في الي، فالمعلو وبالتّ   

                  فیه الجنائي ستند القاضي اأو البرءاة، فالحكم یكون معیبا إذا  س علیها حكم الإدانةیؤسّ 

لنوع ا یعني أن هذا اممّ  ،على أدلة یقتنع بها القاضي یبنى إلاّ یجوز أن لا و لالات وحدها، ستدعلى الا

  .)1(هم بعبء إثبات عكس ما ورد فیهاة على الفاعل، ولا یكلّف المتّ من المحاضر لا یكون حجّ 

في هذه ورد كتفاء بما سبة لما جاء فیها، ویمكنها الامة غیر ملزمة بإعادة التحقیق بالنوالمحك  

  .)2(أن تجري التحقیق بالجلسة لتمكّن الخصوم من نفي ما جاء بالمحاضر هاالمحاضر، كما یجوز ل

  :العكسغایة إثبات لى إ یة النسبیةالمحاضر ذات الحجّ  - ثانیا

ل القانون فیها بنص خاص یشمل هذا النوع المحاضر التي تحرّر في الأحوال التي یخوّ   

الموكلة إلیهم بعض مهام الضبط القضائي فین وأعوانهم لضباط الشرطة القضائیة أو أعوانهم أو للموظَ 

یتها ما لم یدحضها في محاضر أو تقاریر، فتكون لهذه المحاضر أو التقاریر حجّ  نحسلطة إثبات ج

  . )3(قانون إجراءات جزائیة جزائري 216دلیل عكسي بالكتابة أو شهادة الشهود عملا بأحكام المادة 

           في ورد یة ما حجّ یفنّد شهادة الشهود أو الكتابة هي الدلیل العكسي الذي ف علیه،و 

ع على ضمان حقوق المشتبه ن حرص المشرّ إإذ هم أو القرائن، د بإنكار أو نفي المتّ فلا یقیّ  ،المحضر

           مكافحة الإخلال بائل الكفیلة وسالفیه لم ینسیه ضرورة تمكین رجال الضبط القضائي من 

  .)4(العكس یتها حتى یثبتولها حجّ  ،فمحاضرهم مستندات رسمیة ،بالقانون

، فضلا ن اعترافات أو تصریحاتمحاضر المعاینة الجمركیة عندما تتضمّ  :ومن أمثلة ذلك

عن المعاینات المادیة التي تنقلها تلك المحاضر عندما تكون محرّرة من قبل عون واحد، وهذا ما 

المعدّل  1998غشت  22المؤرخ في  10-98من القانون رقم  03و 02فقرة  254ت علیه المادة نصّ 

  .)5(المتضمّن قانون الجمارك م1979یولیو سنة  21 الـمؤرخ في 07-79رقم  والمتمّم للقانون

                                                 
 .448صالمرجع السابق، الجزء الثاني، ثبات الجنائي، نصر الدین مروك، محاضرات في الإ - )1(

 .182ئن القضائیة، المرجع السابق، صامسعود زبدة، القر  - )2(

 .ات جزائیة جزائريجراءإقانون  216راجع نص المادة  - )3(

 .450صالمرجع نفسه، مروك،  نصر الدین - )4(

المتضمّن قانون  م1979یولیو سنة  21ه الموافق 1399شعبان عام  26 الـمؤرخ في 07- 79رقم القانون  - )5(

شعبان عام  29 المؤرخة فيالسنة السادسة عشر،  ،30العدد  للجمهوریة الجزائریة، الجریدة الرسـمیة، الجمارك

 . م1979یولیو سنة  24ه الموافق 1399
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إن المحاضر الجمركیة تثبت صحّة ما جاء '': قولهاب ي هذا الصدد قضت المحكمة العلیاوف

   .)1(''اعترافات وتصریحات ما لم یثبت العكس، علما أن إثبات العكس یقع على عاتق المتّهمفیها من 

تثبت المخالفات إمّا '': جزائري بقولهاجزائیة  قانون إجراءات 400ت على ذلك المادة كما نصّ 

  .بمحاضر أو تقاریر وإمّا بشهادة الشهود في حالة عدم وجود محاضر أو تقاریر مثبتة لها

رة بمعرفة ضباط أو أعوان الشرطة القضائیة والضباط المنوط بهم ویؤخذ بالمحاضر والتقاریر المحرّ  

ل لهم القانون سلطة إثبات المخالفات كدلیل إثبات إلى أن یقوم نة للضبط القضائي الذین خوّ مهام معیّ 

  .ى خلاف ذلكنته، وذلك عدا الحالات التي ینص فیها القانون علالدلیل العكسي على ما تضمّ 

  .''بالكتابة أو بشهادة الشهود یجوز أن یقوم الدلیل العكسي إلاّ  ولا 

بتها بساطة یة بسیطة، تطلّ لیست مطلقة وإنّما هي حجّ المخالفات یة محاضر الي، فحجّ وبالتّ   

 فضلا ضي بتحقیقها أو فحصها في الجلسة، ل في عدم إلزام القاالجرائم الواردة فیها وكثرتها، وتتمثّ 

قة بالجریمة والتي أثبتها المحضر، ولا محاضر قاصرة على الوقائع المادیة المتعلّ هذه الیة حجّ  عن أن

  .تمتد أیضا إلى التكییف القانوني للوقائعها لا كما أنّ  ،هاتمتد إلى غیر 

ف یة هي بالطبیعة القانونیة للجریمة المثبتة بالمحضر، والتي تتوقّ فالعبرة في نطاق الحجّ  ؛ولذا 

  .)2(ر المحضر من تكییفعلى التكییف القانوني المضفى علیها من قبل المحكمة ولیس محرّ 

المنصوص علیها  تها القانونیةستوفت شروط صحّ اإذا  یة إلاّ ع هذه المحاضر بالحجّ ولا تتمتّ   

  .الخ...ر بمعرفة مختص، وتكون موقعا علیها، بأن تحرّ قانون إجراءات جزائیة جزائري 214المادة في 

    :تها بطریق الطعن بالتزویرثبات عدم صحّ إلى حین إیة المحاضر التي تحوز الحجّ  -ثالثا

إن المواد التي تحرّر عنها محاضر لها '': قانون إجراءات جزائیة بقولها 218المادة  نصّ ت  

وعند عدم وجود نصوص صریحة تتخذ . مها قوانین خاصةیتها إلى أن یطعن فیها بالتزویر تنظّ حجّ 

  .''في الباب الأول من الكتاب الخامس نهإجراءات الطعن بالتزویر وفق ما هو منصوص ع

بالجرائم التي یصعب إثباتها المتعلّقة یة المطلقة، و ویشمل هذا الصنف المحاضر ذات الحجّ 

 عتماد فیها على الأفراد في ملاحقتهم وجمع الأدلة علیها، لأن هذافیما لو تلاشت آثارها، ولا یمكن الا

على  اقید دّ في حد ذاتها أدلة قانونیة، وتعوهذه المحاضر من الجرائم مرتبط بمصالح الدولة،  النوع

                                                 
).      غیر منشور(  73553، رقم 1992- 06-12: المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة الثانیة، قرار صادر بتاریخ - )1(

 ).193ص، 2001الطبعة الثانیة، دار النخلة، الجزائر، أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة، : مذكور بمؤلف( 

  . 280- 279صص عبد الخالق محمد أحمد ثابت الصلوي، المرجع السابق،  - )2(
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حیث یكون ملزما لما جاء في مضمونها بصورة قاطعة، ما لم قتناع، حریة القاضي الجنائي في الا

            تباعه للإجراءات المنصوص علیها ارة، وذلك بعد ها مزوّ یعترض علیها المخالف ویثبت أنّ 

  .)1()من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 537–532المواد من (في 

ستبعاد ما ورد فیها ایة هذا النوع من المحاضر قویة إلى درجة أن وبحسب تسمیتها، فإنّ حجّ   

محاضر الجلسات والأحكام  :بینها ومن، )2(بالطعن فیها بالتزویر، لذلك فهي قلیلة عملیا ى إلاّ لا یتسنّ 

یة قاصرة ستوفت الشكل القانوني المطلوب، وهذه الحجّ ایة بما ورد فیها، إذا لتي لها حجّ االقضائیة و 

  .على ثبوت الوقائع والإجراءات التي وردت بالمحضر ولا تمتد لإلزام القاضي بما ورد فیها من أدلة

ة لا یعني أن المحكمة تكون ملزمة بالأخذ بها ما لم یثبت عتبار هذه المحاضر حجّ اغیر أن 

  .)3(یة، فترفض الأخذ بها ولو لم یطعن فیها بالتزویرحرّ أن تقدّر قیمتها بإنّما تستطیع و تزویرها، 

ها قلیلة، ویمكن العثور علیها في تشریع وما ینبغي ملاحظته بشأن هذا النوع من المحاضر أنّ   

ر قانونا أن محاضر مفتشي من المقرّ  ...'' :المحكمة العلیا في إحدى قراراتهادته العمل، وهذا ما أكّ 

  .)4(''یتها إلى أن یطعن فیها بالتزویرالعمل، التي تعاین الجرائم الخاصة بتشریع العمل لها حجّ 

نة في المحاضر الجمركیة تعتبر ر قانونا أن المعاینات المادیة المبیّ من المقرّ '': أنّهقضت بكما   

صحیحة ما لم یطعن فیها بالتزویر، وأن إثبات عكس ما تحتویه هذه المحاضر یكون على مرتكب 

  .)5(''الجریمة، ومن ثمّ فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعدّ خرقا للقانون

التندید بالطابع المبالغ فیه ن أصحاب الفقه القانوني الجمركي إلى وهذا ما دفع بالبعض م  

  .)6(وصفها بمعقل التشدّدحكم المنازعات الجزائیة الجمركیة، وذلك بللقواعد التي ت

                                                 
 .جراءات الجزائیة الجزائريمن قانون الإ 537لى إ 532راجع نصوص المواد من  - )1(

دیوان المطبوعات ، زء الثانيجالثبات في المواد الجنائیة في القانون الوضعي الجزائري، محمد مروان، نظام الإ - )2(

  .485ص، 1999الجزائر، الجامعیة، 

 .108صالمرجع السابق، قتناع الشخصي للقاضي الجزائري، مسعود زبدة، الا - )3(

  29412رقم ، 1984جانفي  17 :الغرفة الجنائیة الثانیة، القسم الثاني، قرار صادر بتاریخ المحكمة العلیا، - )4(

 .269ص، 1990، الأولالعدد  المجلة القضائیة،

المجلة  ،45094، رقم 1988-04-05 :قرار صادر بتاریخالغرفة الجنائیة الثانیة، القسم الثاني، المحكمة العلیا،  - )5(

 .283، ص1993، الثالثة، العدد ئیالقضا

جتهاد القضائي لغرفة الجنح ، الا''قتناع الشخصي للقضاة على محك القانون الجمركيالا''شوقي جبارة،  عمرو - )6(

 .56ص، 2002، ، دار القصبة للنشر، الجزائرعدد خاص، الجزء الثانيوالمخالفات، 
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  :طلب الثانيــالم

  القیود الواردة على سلطة القاضي الجنائي في تقدیر القرائن

ا حدا یجابي في البحث عن الحقیقة، ممّ إع بدور الثابت أن القاضي الجنائي یتمتّ من ذا كان إ  

بین حریة  اأن هناك حدود إلاّ  د بها القاضي المدني،ثبات التي یتقیّ من قیود الإتحریره لى إع بالمشرّ 

  . )1(بة في حقل القانون الجنائيوالمتطلّ  ،زاهة عند عملیة البحث عن الدلیلحترام النّ اقتضاء االإثبات و 

تمّ إعمالها بموجب ضوابط ، بل هناك ایة في إدارة الإثبات لیس مطلقفإن مبدأ الحرّ  ،اليوبالتّ 

  .)2(یةالفقهاء، الغرض منها التخفیف من هذه الحرّ آراء 

حیث لا یمارس نشاطه قتناع، ع ضوابط على حریة القاضي الجنائي في الاكما وضع المشرّ  

طاق هو الذي یشكّل دائرة النشاط الذهني وهذا النّ  ،في الإطار القانوني الذي رسمه له المشرّع إلاّ 

  .)3(للقاضي الجنائي عند تقدیره للقرائن

وذلك قتناع، یة قاضي الموضوع في الاطویل في ضبط حرّ  بباعٍ قد ساهم القضاء من جانبه ول

وحمایة حقوق الدفاع من كل  )4(وضعه جملة من الضوابط لرسم الإطار الصحیح لهاعن طریق 

  .)5(الجنائي قتناع القاضياتجاوز محتمل قد یحصل في دائرة 

           قدیر القرائنت في لقاضي الجنائيسلطة االواردة على  قیودالفأهم ذلك،  على ضوءو   

ومطروحة  قتناع القاضـــي الجنائي على قـــرائن مشروعةاتأسیس : یمكن إیرادها على هذا النّحو

مبنیة على الجزم والیقین القرائن العلى قتناع القاضي الجنائي اوكذا تأسیس  ،)الفرع الأول(للمناقشة 

  ).الفرع الثالث( نفي تقدیر القرائـبالتسبیب لتزام القاضي الجنائي اوأخیرا  ،)الفرع الثاني(

  

                                                 
 - )1( Philippe Delebecque, Jean Daniel Bretzner et Thomas Vasseur, ''Droit de la preuve'', Recueil Dalloz       

n-40,  janvier 2007-juin 2008,  p2822.                                                                                                                                                                          

 - )2( Kaltoum Gachi, Le respect de la dignité humaine dans le procès pénal, LGDJ , Lextenso Editions, Paris 

2012, p45.                                                                                                                                                            

            ، مجلة المنبر القانوني، العدد ''قیود سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الدلیل العلمي''خالد مرزوك،  - )3(

 .101، ص2011 أكتوبر ،الأول

الطبعة  ،- دراسة مقارنة -النظریة العامة في تسبیب الحكم الجنائي في مراحله المختلفة علي محمود علي حمودة، - )4(

 .147ص، 1994 ،الأولى

المملكة ، ، مجلة أنفاس حقوقیة، العدد الثاني والثالث''ثبات الجنائيتناع القاضي ودوره في الإاق''لحسن بیهي،  - )5(

 . 119، ص2003المغربیة، دیسمبر
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  :رع الأولــالف

  ومطروحة للمناقشة رائن مشروعةـــي الجنائي على قـــقتناع القاضاسیس أت

    تأسیس اقتناع القاضي الجنائي على قرائن مشروعة :اثنتین سنعالج في هذا الفرع مسألتین

  ).الفقرة الثانیة( اقتناع القاضي الجنائي على قرائن مطروحة للمناقشةوتأسیس ، )الفقرة الأولى(

  

  :رة الأولىــــالفق

  تأسیس اقتناع القاضي الجنائي على قرائن مشروعة 

مع القواعد الذي نتج عنه الدلیل فاق الإجراء تّ اتعني قاعدة مشروعیة الدلیل الجنائي ضرورة   

فقط على مجرّد أي أن هذه القاعدة لا تقتصر  ؛رالمجتمع المتحضّ القانونیة والأنظمة الثابتة في وجدان 

أیضا مراعاة إعلانات حقوق الإنسان  بل یجب، ععلیها المشرّ  المطابقة مع القواعد القانونیة التي ینصّ 

  . )1(والمواثیق الدولیة وقواعد النظام العام وحسن الآداب السائدة في المجتمع

م الهائل الذي لحق بالوسائل قصوى في عصرنا الراهن، نتیجة التقدّ یة ویكتسب هذا القید أهمّ   

ي مقتضیات البحث عن الحقیقة، حیث أصبحت هذه المستخدمة في البحث وجمع الأدلة، حتى یلبّ 

  . )2(فس البشریةستخداما سیّئا تشكّل خرقا للحیاة الخاصة، ومكنونات النّ استخدامها االوسائل في حال 

ه قد تمّ یلدلیل یكون البحث عنه أو الحصول عبول أي الإثبات الجنائي عدم قَ شرعیة وتستلزم   

بطریق غیر مشروع، وحریة القاضي الجنائي في الإثبات لا تعني أن یجري البحث عن الدلیل بأي 

مقتضیات المحافظة ''و ''قیم العدالة وأخلاقیاتها''و ''حقوق الدفاع''حترام اطریقة، بل هذا البحث مرجعه 

  . )3(، فلا یقبل الدلیل الذي جاء بالمخالفة للقانون أو لحقوق الدفاع''ى كرامة الإنسانعل

من حیث وجوب الجنائیة الي یسري على القرائن ما یسري بالنسبة لبقیة أدلة الإثبات وبالتّ   

 شكالالواقع، فإن الإوفي د تمّ الحصول علیها بطرق مشروعة، فیشترط فیها أن تكون ق ،مشروعیتها

ط مشروعیة القرائن أمر حتمي في تأسیس القاضي الجنائي یقینه ار تشاهل : هنا یتمثّل في حو طر الم

  حكم البراءة على قرائن غیر مشروعة؟ستناد ا؟ وما مدى جواز أم لا فقط الصادر في الحكم بالإدانة

                                                 
 .71-70صص ، المرجع السابقمحمد سید حسن محمد،  - )1(

 .592السابق، ص اني، المرجعبشرف الشیسالم المنعم  عبد - )2(

 .116ثبات في المواد الجنائیة، المرجع السابق، صمحمد زكي أبو عامر، الإ - )3(
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هي قرائن إدانة ا التمییز بین ما إذا كانت القرائن الهام تقتضي منّ  شكالإنّ الإجابة عن هذا الإ  

  :حوالنّ هذا أم قرائن براءة، وذلك على 

  :دانةقید المشروعیة بالنسبة لقرائن الإ - أولا

             مشروعة ستخدام طرق غیر افیة متزایدة، ل أهمّ دانة یمثّ ب المشروعیة في قرائن الإن تطلُّ إ  

   .الجنائي ثباتقبولها في الإة منها، وعدم ب علیها عدم مشروعیة القرائن المستمدّ لتحقیق یترتّ ل

الحصول علیها  قتناعه من قرائن تمّ اه لا یجوز للقاضي الجنائي أن یستمد أنّ  ؛ومن قبیل ذلك

عتداء على كرامة الجسد وتحریض الشرطة كراه البدني أو المعنوي، وسائر أصناف الاعن طریق الإ

  . ستخدام أجهزة التنصت التلیفونياكان البحث عن قرائن ولید تفتیش باطل، أو  وأستفزازها، او 

یشترط في قرائن الإدانة أن تكون مشروعة، إذ لایجوز أن تبنى إدانة وانطلاقا من ذلك، فإنّه   

  .)1(صحیحة على قرائن باطلة في القانون

دلة مقبولة أمام القاضي، غیر أن القرائن التي الأفإن الإثبات حر، وكل  ؛وعلى هذا الأساس  

  . )2(ا یستوجب بطلانهاعتماد علیها، ممّ را الایقة غیر مشروعة یصبح متعذّ تمّ تحصیلها بطر 

          وواضح في هذه الحالة أن شرعیة الإدانة التي تهدم أصل البراءة یجب أن تعتمد على قرائن   

  .ل إلیها بطریقة مشروعةتمّ التوصّ 

  :ن غیر مشروعةائستناد الحكم بالبراءة على قر امدى جواز  - اثانی

ل علیه ستناد الحكم الصادر بالبراءة على دلیل تمّ التحصّ اختلف الفقه حول مسألة جواز القد   

بطریقة غیر مشروعة، وبما أن القرائن دلیل من أدلة الإثبات فإنّه یسري علیها ما یسري على سائر 

  :جاهاتتّ ا ةلى ثلاثإنقسم الفقه بشأن ذلك االأدلة كما سبق وأن رأینا، وقد 

  :لة بطریقة غیر مشروعةبول أدلة البراءة المتحصّ جاه المعارض لقَ تّ الا  -1

ل إلیه بطریقة غیر مشروعة بوله للدلیل الذي تمّ التوصّ جاه یرفض مسلك القضاء في قَ تّ هذا الا  

ستند القاضي في حكمه اذا إالي وبالتّ  ،ى هذا الدلیل إلى الإدانة أو البراءةأدّ  أو غیر صحیحة، سواءً 

  :الحججهذه جاه إلى تّ حكمه مشوبا بالبطلان، ویستند أنصار هذا الا یكون ف ،مشروع لى دلیل غیرع

 . )3(قتناعهاتكوین مشروع لیس له قیمة قانونیة، ولا یجوز أن یستند إلیه القاضي في أن الدلیل غیر ال *

                                                 
 .592شرف الشیباني، المرجع السابق، ص عبد المنعم سالم - )1(

 - )2( J. R. Spencer, ''Les limites en matière de preuve Aspects actuels'', Revue de science criminelle et de droit 

pénal comparé', n-01, sirey, janvier- mars 1992, p42.                                                                                      
 .594-593صص ، نفسهالمرجع عبد المنعم سالم شرف الشیباني،  - )3(
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معناه أن هم، ي إلى براءة المتّ بول دلیل غیر صحیح أو غیر مشروع، إذا كان یؤدّ إن القول بقَ * 

، وأنّه بإقرارها في شأن إثبات البرءاة بكافة الوسائل، قد ''أن الغایة تبرّر الوسیلة'': القضاء یقرّ بقاعدة

  .)1(عدّ مشروع، ما دام قد قصد منه إثبات البراءةر یأن التزویر أم: یدفع إلى القول فیما بعد

تكون السبل القانونیة المشروعة ه من المفروض أن وانتهى أصحاب هذا الرأي إلى القول أنّ   

 ه یكون مختلا� فإن البنیان الإجرائي كلّ  لاّ كفیلة وحدها بإثبات براءة البريء في أي تشریع إجرائي قویم وإ 

  .)2(بإهدار مبدأ الشرعیة من أساسه ، إلاّ تهريء ولا یسمح ببراءإذا كان یسمح بإدانة الب

  :لة بطریقة غیر مشروعةالمتحصّ د لقبول أدلة البراءة جاه المؤیّ تّ الا  -2

ه یجوز أن یستند الحكم بالبراءة على دلیل غیر مشروع، كالقرائن جاه بأنّ تّ یرى أنصار هذا الا  

ولا حاجة للمحكمة في أن تثبت  ،رة في الدعوى، وذلك على أساس أن الأصل في الإنسان البرءاةالمتوفّ 

براءته، ولذلك فإن ما تحتاج إلیه هو أن تشكّك في الإدانة، هذا بالإضافة إلى أن بطلان دلیل الإدانة 

هم، فلا یجوز أن ینقلب هذا الضمان یة المتّ ما شرّع لضمان حرّ الذي تولّد عن إجراء غیر مشروع إنّ 

  .)3(وابلا علیه وفي غیر مصلحته

  :تجاهین السابقینالتوفیقي بین الا  جاهتّ الا  -3

جاه تفرقة في شأن دلیل البرءاة بین ما إذا كانت وسیلة الحصول علیه تعدّ تّ لقد أقام هذا الا  

  .)4(د مخالفة لقواعد الإجراءاتجریمة جنائیة، أم أنّها مجرّ 

 ه، فإنّ جریمةوسیلة الحصول على دلیل البراءة فذهبوا إلى القول في الحالة الأولى عندما تشكّل   

   ستثناء بعض الجرائم من العقاب والدعوة ال على دلیل الإثبات، لأن القول بغیر ذلك مفاده لا یعوّ 

   هم، فمثلاي إلى برءاة المتّ حتى ولو كان یؤدّ ، )5(رتكابها، وهو ما لایجوز وتأباه الشرائع القویمةاإلى 

                                                 
 2005الإسكندریة، ، ، مكتبة الوفاء القانونیة18ط، المصري القانونجراءات الجنائیة في رؤوف عبید، مباديء الإ - )1(

 .741-740صص 

، موسوعة الفكر القانوني، العدد الخامس، دار الهلال للخدمات ''مبدأ مشروعیة الدلیل الجنائي''الدین مروك،  نصر - )2(

 .29علامیة، صالإ

 .74-73صص محمد سید حسن محمد، المرجع السابق،  - )3(

  .525-524صص المرجع السابق، زء الأول، جالثبات الجنائي، نصر الدین مروك، محاضرات في الإ - )4(

 . 75ص ،نفسه محمد سید حسن محمد، المرجع - )5(
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ض لا یمكن للمحكمة أن تستند إلى دلیل تمّ تحصیله بالسرقة أو التزویر، لأن ذلك من شأنه أن یحرّ 

  .بوله تشریعیارتكاب بعض الجرائم، وهو ما لا یمكن قَ اعلى 

نص من نصوص قانون الإجراءات  أمّا إذا كان الدلیل ناتجا عن فعل مخالف لقاعدة أو  

قبل هذا الدلیل وتعوّل علیه في حكمها بالبراءة، لأن عدم ائیة، فإنّه یجوز للمحكمة أن تالجز 

  .)1(المشروعیة، إنّما یكون ناشئا في هذه الحالة بسبب من قام بالإجراء الباطل

جاه الثاني هو الأولى تّ جاه الثالث، فإن الاتّ جاه الأول، وأنصار الاتّ ومع التقدیر لرأي أنصار الا  

  :منها سبابعدّة أبالتأكید، وذلك ل

ر ك یفسّ لة بطریقة غیر مشروعة، أن الشّ د لقبول أدلة البراءة المتحصّ جاه المؤیّ تّ د ذلك الایؤیّ * 

  .ه من الأولى الحكم بالبراءة حتى ولو بني على دلیل غیر مشروعهم، فإنّ لمصلحة المتّ 

یضیر العدالة ه لا ستنادا إلى دلیل غیر مشروع، لأنّ اإن العدالة لا تضار إذا أفلت مجرم من العقاب * 

  .إفلات مجرم من العقاب بقدر ما یضیرها إدانة بريء

الي فإن العكس یثبت بالدلیل المشروع فقط، أمّا الأصل فإنّه هم البراءة، وبالتّ الأصل في الإنسان المتّ * 

  .یثبت بأي طریق سواء كان مشروعا أو غیر مشروع

  .)2(حتمال بعكس البراءةوالا كالإدانة یجب أن تبنى على الجزم والیقین لا على الشّ * 

ب توافر علاقة المشروعیة بینه وبین الإجراءات فإن الحكم الصادر بالبراءة لا یتطلّ  ؛وعلیه  

  .هم البرءاةالتي بني علیها، وذلك على أساس أن الأصل في المتّ 

ع الجزائري قد حافظ على مبدأ الشرعیة الإجرائیة بموجب نص وتجدر الإشارة إلى أن المشرّ   

تسحب من ملف التحقیق أوراق الإجراءات التي '': من قانون الإجراءات الجزائیة بقولها 160المادة 

   .أبطلت وتودع لدى قلم كتاب المجلس القضائي

ضوا لجزاء تعرّ  إلاّ مات ضد الخصوم في المرافعات و ویحظر الرجوع إلیها لاستنباط عناصر أو اتها

  .''تأدیبي بالنسبة للقضاة ومحاكمة تأدیبیة للمحامین المدافعین أمام مجلسهم التأدیبي

  

  

  

                                                 
 .595، صمرجع السابقعبد المنعم سالم شرف الشیباني، ال - )1(

  .76صالسابق، سید حسن محمد، المرجع  محمد - )2(
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  :رة الثانیةــــقالف

  للمناقشة مطروحة رائن ـــعلى قالقاضي الجنائي قتناع اتأسیس 

للقاضي أن یبني  یسوغ لاو '': بقولهاجزائري جزائیة قانون إجراءات  02قرة ف 212المادة تنص   

  .''مة له في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فیها حضوریا أمامهعلى الأدلة المقدّ  قراره إلاّ 

یته في الإثبات یمكنه ویترتّب على هذا القید القانوني، أن القاضي الجنائي الذي تمّ إطلاق حرّ   

  يـــوالترائن، ـــراف الدعوى بما فیها القـــأحد أطبل مة من قِ ناعه من أي دلیل من الأدلة المقدّ ــقتاأن یكوّن 

حیث یعلم بها سائر أطراف اكمة، مهما كان عددها وخطورتها، تمّ عرضها علیه شفویا في جلسة المح

  .)1(یةرائهم في قیمتها وبكل حرّ آالدعوى، وتتاح لهم فرصة مناقشتها وإبداء 

نت على معلومات تكوّ قرائن كما لا یجوز للقاضي الجنائي أیضا أن یستمد یقینه عند تقدیره لل 

اس ولا على ما یراه بنفسه، بل یجب علیه التقدّم بها إلى المحكمة كشاهد لدیه من أقوال الصحف أو النّ 

           ر القاضيظر في الدعوى لتمكین الخصوم من مناقشتها دون خوف من تأثّ ى عن النّ بعد أن یتنحّ 

  .)2(ه خرج من تشكیل المحكمة التي تنظر الدعوىبها، لأنّ 

الإثبات أمام المحكمة سواء كان الأطراف قرائن بالجلسة عرض قرائن ویقتضي مبدأ مناقشة ال

واستنبطها من الوقائع المعروضة  قرائن، أو أن القاضي هو من بحث عن اله القرائنموا هذهم الذین قدّ 

  . ة الإجراءات للوصول إلى الحقیقةتخاذ كافّ ا، فله علیه

  02قرة ف 212بموجب نص المادة الجزائري ع هذه المناقشة مطلبا أساسیا كرّسه المشرّ  دّ وتع

  . المذكورة أعلاه من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري

الغرفة  ، حیث أكّدت)3(ویحرص القضاء الجزائري شدید الحرص على مراعاة هذه القاعدة

على   یسوغ للقاضي أن یبني قراره إلاّ ر قانونا أنه لامن المقرّ '': هالجنائیة للمحكمة العلیا الجزائریة أنّ 

                                                 
)1( - Georges Levasseur, Albert Chavanne, Jean Montreuil, Bernard Bouloc, Droit pénal général et procédure 

pénale, 13e Edition, Editions Dalloz, Paris, 1999, p159.                                                                                                                                                                   

 .104خالد مرزوك، المرجع السابق، ص - )2(

            ثبات في المواد الجنائیة في القانون الوضعي الجزائري، الجزء الثاني، المرجع محمد مروان، نظام الإ - )3(

 .495ص ،السابق
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مة له في معرض المرافعات، والتي حصلت المناقشة حضوریا أمامه، ومن ثمّ فإن القضاء الأدلة المقدّ 

  .)1(''بما یخالف ذلك یعدّ خرقا للقانون

یعدّ خرقا لمبدأ وجوب مناقشة الأدلة أمام '': أنّهالعلیا في قرار آخر بكمة كما قضت المح

ناف في إدانة ستئعتماد قضاة الاامن قانون الإجراءات الجزائیة،  212الجهة القضائیة الوارد في المادة 

    .)2(''محضر القضائي غیر مناقش أمامهاالهم، على محضر المتّ 

ثبات في قرار آخر المناقشة الحضوریة لأدلة الإوقد كرّست المحكمة العلیا مبدأ وجوب 

ت را قانونا أن صلاحیة مناقشة وتقییم الأدلة یعود لجهات الحكم وفقا لما نصّ متى كان مقرّ '': مضمونه

  .)3(''ق بطرق الإثباتوما بعدها من قانون الإجراءات الجزائیة ضمن الفصل المتعلّ  212علیه المواد 

یجب على الجهة القضائیة مناقشة '': أنّهإحدى قراراتها أیضا ب ة العلیا فيكما قضت المحكم  

  . )4(''هم الوقائع المنسوبة إلیهرتكاب المتّ االأدلة المثبتة 

المطروحة الأدلة بخصوص ة وأهم شيء ینبغي ذكره في كل هذا هو إرساء مناقشة حرّ 

القاضي الجنائي أن یكوّن یقینه ، حتى یستطیع بما فیها القرائن من طرف المعنیین بالأمرللمناقشة 

  .یة خاصة على هذا القید القانونيا یضفي أهمّ على ضوئها، ممّ 

كون ما یكفي أن تا على الواقعة، وإنّ بذاته ةصریح قرائنكون اله لا یشترط أن توفي الأخیر، فإنّ 

لتزام على الا ف من الظروف والقرائن، ما لم ینص القانونا یتكشّ ستدلال ممّ ستنتاج والاعلى الا ةقائم

       نة بذاتها، وعلى ذلك فإن قیام الحكم على ما لا سند له بأوراق الدعوىن، أو قرینة معیّ بدلیل معیّ 

  .)5(أو على دلیل لم یطرح في جلسة الحكم یجعله قابلا للطعن لما شابه من قصور ویستوجب نقضه

  

                                                 
المجلة  ،49521، رقم 05/01/1988 :قرار صادر بتاریخ ،القسم الأول، المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة الثانیة - )1(

 . 214، ص1991القضائیة، العدد الثاني، 

 301387، رقم 29/06/2005 :قرار صادر بتاریخ، القسم الأول، المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات - )2(

 .583، ص2006، الأولة، العدد ئیالمجلة القضا

          المجلة ، 53194، رقم 19/01/1988 :ة الأولى، قرار صادر بتاریخیالغرفة الجنائا، المحكمة العلی - )3(

 .218، ص1990 ،العدد الرابع ،القضائیة

   540010 ، رقم24/11/2011: رار صادر بتاریخغرفة الجنح والمخالفات، القسم الثاني، قكمة العلیا، حالم - )4(

 .368، ص2012، الأولالمجلة القضائیة، العدد 

 .711-710عبد الحافظ عبد الهادي عابد، المرجع السابق، ص ص - )5(
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  :رع الثانيــــالف

  مبنیة على الجزم والیقین القرائن القتناع القاضي الجنائي على اتأسیس 

إذا كان  ه لا یقع الحكم في الدعوى إلاّ ائیة والیقین، لأنّ ك رابطة بین الحكم في الدعوى الجز هنا  

هناك جزم ویقین صحیح وواقعي، نتیجة الحصول علیه من إجراءات قانونیة مشروعة وصحیحة 

  .)1(قانونیة الیقین وواقعیتهعن طریق  ى ذلك إلاّ ومتطابقة مع حقیقة الواقع، ولا یتسنّ 

أن كشف هذه أساس ائیة، على قیقة الواقعیة غرض الدعوى الجز عن البیان أن الح وغني  

            ولذلك یجب  ،ائیةالحل القانوني لموضوع الدعوى الجز الوحید الذي یبنى علیه  سندالحقیقة هو ال

ائیة أن یكون قد وصل إلى الحقیقة قبل أن یصدر حكمه في الدعوى الجز  على القاضي الجنائي

          فیقین القاضي الجنائي  ،د بحدوثهالا یصل إلیها ما لم یكن قد تكوّن لدیه یقین مؤكّ  وهو ،دةالمؤكّ 

            ین هذا الیقوبانعدام في هذه العدالة، هو وحده أساس كل العدالة الجنائیة، وهو مصدر ثقة المواطنین 

ر جب أن یفسّ و  ،جنائيقاضي الالقتناع اق إلى حتمال إذا ما تطرّ ك والاالشّ و  ،)2(لا یمكن إدراك الحقیقة

  . )3(بالبراءةله هم ویحكم ذلك لصالح المتّ 

لیقین القضائي ا، الأولى مسألتین جدیرتین بالطرحهذا الفرع في ، سنعالج على ضوء ذلكو   

تفسیر تتمحور حول  الثانیةأن ، في حین )الفقرة الأولى( الحكم بالإدانة المبني على القرائن أساس

  .)الفقرة الثانیة( معیارا للبراءةبناءً على القرائن هم ك لصالح المتّ الشّ 

  

  : رة الأولىــــالفق

  دانةأساس الحكم بالإالمبني على القرائن الیقین القضائي 

م للمحاكمة ثم قضي بإدانته، فإن هذه شخص وقدّ هم الأصل في الإنسان البرءاة، فإذا ما اتّ    

حتمال، لأن الحكم الصادر بالإدانة ك والاد الشّ الإدانة یجب أن تبنى على الجزم والیقین، لا على مجرّ 

ه ا یعني أنّ ممّ فیصیبه بضرر بالغ،  ،وأسرته ،هم، ومالهر تأثیرا مباشرا على شخص المتّ أمر خطیر یؤثّ 

                                                 
 .292یمان محمد علي الجابري، المرجع السابق، صإ - )1(

 .130- 129صص أشرف جمال قندیل، المرجع السابق،  - )2(

 .148علي حمودة، المرجع السابق، ص علي محمود - )3(
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 أنّ  - حتمالن والالا على الظّ  -د بشكل جازم مبني على الیقین الجنائي التأكّ یتعیّن على القاضي 

  . )1(رب علیه هذه الآثاهم هو من قام بارتكاب هذا الفعل المجرّم قانونا، والمترتّ تّ المُ 

      والیقین عبارة عن حالة ذهنیة أو عقلانیة تؤكّد وجود الحقیقة، ویتم الوصول إلى ذلك   

        ما یعرض علیه من وقائع عن طریق عن طریق ما تستنتجه وسائل الإدراك المختلفة للقاضي 

حتمالات ذات درجة عالیة من التأكید، والتي وصل ارات و في الدعوى وما ینطبع في ذهنه من تصوّ 

  .)2(النهائیةتجاه تلك المصلحة اأو ریب  ق أي شكّ ستبعد إمكانیة تطرّ تُ  حیث، إلیها القاضي في حكمه

قتناع هه بالا، والذي یشبّ ''الیقین المعنوي''یطلق علیه صالحا للإثبات  انموذجبكاریا قترح ا ولقد

  . )3(سلطة بسیطة في تقدیر الأدلةد مجرّ ه  على أساس أنّ لاّ إه لا یعرف الشخصي، لكنّ 

القضائي الذي یصل ائیة هو الیقین قتناع بالحقیقة في الدعوى الجز والیقین المطلوب عند الا

   .على العقل والمنطق، ولیس هو الیقین الشخصي لذلك القاضي إلیه القاضي بناءً 

بل یقصد به  ؛كما أن الیقین الذي یجب أن یصل إلیه القاضي الجنائي لیس هو الیقین المطلق

میر، وهذا فالیقین ینشأ عن تقدیر الض ؛ك المعقول أو بالأحرى الیقین القضائيالیقین البعید عن الشّ 

الأخیر یخضع بدوره لعدّة مؤثّرات وعوامل تؤثّر على ضمیر القاضي، وهو بصدد تحلیل وتقییم الوقائع 

تساعده في الوصول إلى الیقین الذي یبني علیه حكمه، ولذلك فإن نتائج هذا والتي  ،المعروضة علیه

  .)4(والموضوعیةاتیة ه ذو طبیعة مختلطة بین الذّ سبیة، لأنّ الیقین تتّسم بالنّ 

خضاعها إد وقت نشأة الیقین لدى القاضي الجنائي مسألة لا یمكن یتحدفإن  ؛ضف إلى ذلك  

  .مي أو حاسم، فهي مسألة غیر مقبولة وتخلو بالتأكید من أي منطقلضابط تحكّ 

لمام بكافة عناصرها منذ بدء نظره الدعوى، وهو یحاول الإالجنائي ي ضاوحقیقة الأمر أن الق  

جراءاتها تتكامل لدیه مراحل ممارسته لإعن طریق ه نّ إولذلك ف ؛ما یعرض علیه من أدلتهادراك إ و 

بات ستنتاج مسبّ اناتها مكوّ انطلاقا من وتتراكم عناصره التي یحاول العقل  ،قتناع تباعامات ذلك الامقوّ 

                                                 
 .292السابق، صعلي الجابري، المرجع محمد یمان إ - )1(

الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة الضوابط الشرعیة والقانونیة للأدلة الجنائیة، عواد، محمد  كمال - )2(

 .304، ص2011
)3( - Ludovic Primot, Le concept d’inquisitoire en procédure pénale, L.G.D.J, Lextenso Editions, Paris, 2010 

p92.  

  .134أشرف جمال قندیل، المرجع السابق، ص - )4(
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ا یستلزمه من صدور لى الدرجة التي یستشعر فیها یقینه بثبوت الواقعة، ومإحیث یصل الأمر ، یقینیة

  .)1(ك في تلك الأدلة فیقضي بالبراءةد الشّ أو مجرّ ، دانةحكمه بالإ

ویترتّب على الحقیقة الواقعیة التي یجب أن یعلنها القاضي الجنائي في حكمه أن یصبح هذا   

ة ما جاء فیه من قضاء، ومن ثمّ فإن ة الشيء المقضي فیه عنوانا لصحّ قوّ زا الحكم إذا ما صار حائ

ب علیه الحكم یترتّ الجنائي ضعف قرائن الإدانة وعدم قدرتها على إحداث الیقین في نفس القاضي 

  .)2(''همر لصالح المتّ ك یفسّ الشّ ''هم إعمالا لقاعدة ببراءة المتّ 

لكن ذلك لا یعني  ر عنها باقتناعه،أن تتوافر لدى القاضي الجنائي حالة الیقین المعبّ  یتعیّنو   

  .)3(بات یقینه قبل النطق بحكمهكتمال مسبّ اأي  ؛كتمالهابل هي لحظة  ،ه لحظة نشوئهأنّ 

وینطبق  ،وعندما یصل القاضي الجنائي إلى الیقین، فإنّه یكون قد وصل إلى الحقیقة الواقعیة  

نطباعا عن اا یولّد لدیه حالة ذهنیة أو عقلیة تحدث الیقین على الواقعة الإجرامیة في ذهن القاضي، ممّ 

  .كیفیة حدوث تلك الواقعة

         حتمالي الیقین، فإنّه یجوز الأخذ بالدلیل الاالجزم و وجوب بناء الأحكام الجنائیة على  معو   

          ح القاضي فرضا على آخر ویحكم بالإدانة على فقد یرجّ  ،ما دامت الإدانة قد أقیمت على الیقین

ك هم، لأن الشّ ر لصالح المتّ ك الذي یفسّ ن وجود الشّ ولا یطعن على ذلك بأن الترجیح یتضمّ  ،همالمتّ 

هم الذي یفسّر لصالحه هو بدوره مسألة خاضعة لتقدیر القاضي، فلا تثریب علیه إن هو حكم على المتّ 

ه بني حكم بالإدانة على أساس أنّ الفي ومن ثمّ لا یصح الطعن  .ل عنده إلى یقینك قد تحوّ ما دام الشّ 

حقیقة نسبیة، ولیست  ذههفهم ك الذي یؤول لمصلحة المتّ ن والترجیح، لأن الترجیح لا یرفع الشّ على الظّ 

قتنع بها اأمّا حقیقة الإدانة، فهي حقیقة یقینیة مبنیة على الحقائق الواقعیة النسبیة التي  ،حقیقة مطلقة

  . )4(الإدانة منطقیا بطریقة یقینیةستنبط االقاضي ذاتیا، ثم 

  

  

  

                                                 
 .288أحمد ضیاء الدین محمد خلیل، المرجع السابق، ص - )1(

 .142، صالسابقالمرجع أشرف جمال قندیل،  - )2(

 .288أحمد ضیاء الدین محمد خلیل، المرجع نفسه، ص - )3(

  .130-129صص ، السابقالجابري، المرجع ي یمان محمد علإ - )4(
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  : رة الثانیةــالفق

  معیارا للبراءة على القرائن  بناءً هم ك لصالح المتّ تفسیر الشّ 

والذي یمكن أن  ،كس على الشّ هام في نقطة بدایته یؤسّ تّ فالا، كإن نقیض الیقین هو الشّ   

هم، أو لم تكن أدلة همة للمتّ إسناد التّ ة إذا تشكّكت المحكمة في صحّ ف، )1(ل بعد ذلك إلى یقینیتحوّ 

ه غیر كافیة، یكون القاضي الجنائي ، أو عندما تكون القرائن المقامة ضدّ )2(همالثبوت كافیة لإدانة المتّ 

  . )3(''همر لصالح المتّ ك یفسّ الشّ '': قاعدةهم، وهو ما یعبر عنه براءة المتّ ملزما بإصدار حكمه بب

ها ولكنّ  ،غیر مكرّسة بأي تنظیم أو حكم قانوني ''هملصالح المتّ ك یفسّر الشّ ''قاعدة  أن معو 

، وذلك في نطاق قانون الإجراءت )4(ى بمكانة رفیعة كمبدأ قانوني عامظیح احقیقة عامة ومبدأ أساسی

قتناع الیقیني للقاضي الجنائي وأهم نتیجة من نتائج قرینة الجنائیة باعتبارها الوجه الثاني لقاعدة الا

  . )5(ك أساس القرار الجنائيضف إلى ذلك فإن معاینة الشّ  البرءاة،

إسقاط أدلة الإدانة والعودة '': احیة القانونیةمن النّ  ''همر لمصلحة المتّ ك یفسّ الشّ ''یقصد بقاعدة و 

  . ''إلى الأصل العام وهو البرءاة

د بالإدانة لا مجرّ ك هو نتیجة طبیعیة لمعیار الجزم والیقین كأساس للحكم یعني أن الشّ وهذا 

ك قتناع یجعل الحكم بالإدانة على غیر أساس، فالشّ في الا ومن ثمّ فإن كل شكّ  ،حتمالن والاالظّ 

  .)6(هم، لأن الأصل فیه البرءاةیجب أن یستفید منه المتّ 

      لى عدم كفایتها، أو تضاربها، أو عدم وصولها إا مّ إك في قرائن الثبوت قد یرجع الشّ و   

هم بنفي هذه الشبهات، بل على النیابة العامة ف المتّ د شبهات، ولا یكلّ قناع، لكونها مجرّ الإلى درجة إ

   .)7(ن الحكم بالبراءةذا هي عجزت تعیّ إ، فأو القرائن مها بالأدلةأن تدعّ 

                                                 
)1( - R. Garraud, Traité théorique et pratique d’instruction criminelle et de procédure pénale, Tome               

premier, Librairie du recueil Sirey, Paris, 1907, p476.  

 .186، صالمرجع السابقعبد االله الصفو،  ينوفل عل - )2(

 .609، المرجع السابق، صزء الأولجالثبات الجنائي، الدین مروك، محاضرات في الإ نصر - )3(

 - )4( Franklin Kuty, Justice pénale et procès équitable, Volume 02, op.cit, p222. 
)5( - Antoine Botton, Contribution à l’étude de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, Lextenso 

Editions, Paris, 2010, p192.  

 .231نسان، المرجع السابق، صأحمد فتحي سرور، الشرعیة الدستوریة وحقوق الإ - )6(

 .212صثبات والنفي في الدعوى الجنائیة، المرجع السابق، عبد الحكم فودة، أدلة الإ - )7(
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 ائیة إمّا بتبدیدهان، والتي تستهدف الدعوى الجز فالشبهات التي تحوم حول شخص معیّ وبذلك 

  . أو تحویلها إلى یقین قضائي أمام قضاء الحكم هي التي تتحكّم في قرار القاضي بالإدانة أو البراءة

هم على وقوع الجریمة ونسبتها إلى المتّ دلیل أو قرینة إذا عجزت النیابة العامة عن إقامة و 

الذي یقضي كمه بإصدار حأو القرینة دلیل یصبح ملزما أمام غیاب الالجنائي ضي قاالفإن  ،بارتكابها

هم الذي لم تستطع النیابة العامة همة أو في نسبتها إلى المتّ ك في ثبوت التّ ذلك أن الشّ  ،همببراءة المتّ 

  . )1(هم دلیلا إیجابیا على براءتهأن تبدّده یعتبر للمتّ 

في ذهن القاضي، والذي الذي یدور  كلى الشّ إ ''همر لصالح المتّ ك یفسّ الشّ ''قاعدة  جهتتّ كما 

  .  )2(ننطلاقا من الوقائع مصدر الظّ اهام الشخص المتابع تّ احول یتمحور 

دانة، والأدلة في المواد الجنائیة متساندة متكافئة للإ قرائنهام تغایر كفایة التّ للا قرائنوكفایة ال  

ه لا یعرف مدى تأثیر نّ إا فعقیدته، فإذا سقط أحدهن القاضي ل بعضها بعضا، ومنها مجتمعة یكوّ یكمّ 

  . هذا الدلیل على عقیدة المحكمة

 قاضيالقتناع اها قابلة للدخول في ها كلّ أنّ  فلا یعني ذلك ،قائمة في الدعوى قرائنإذا كانت الو 

وهنا  ،القرائنن علیه أن ینحى جانبا بعض حیث یتعیّ علیه في هذا الشأن، ترد ، فهناك قیود الجنائي

  ؟أم لا دانةللحكم بالإ كافٍ هل هو القرائن ى من ما تبقّ ن عن التساؤل یتعیّ 

هم القرائن التي تسمح بتقدیم المتّ بأن تحفل الدعوى  ،هامتّ في مرحلة الا قرائنوالمقصود بكفایة ال  

للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته، وهذا القدر یتناسب مع طبیعة مرحلة التحقیق التي یكتفى فیها 

  .هم للمحاكمةلتقدیم المتّ بقدر مناسب من الأدلة 

ب الأمر الوصول أمّا في مرحلة المحاكمة، فلا یكفي هذا القدر للحكم بالإدانة، إذ یتطلّ   

  ؟ أم لا هملى تبرئة المتّ رورة إبالضّ ي یؤدّ  هل كل شكّ ف ،)3(امقتناع إلى درجة الیقین التّ بالا

ك یعني هذا الشّ لكون هم همة یجب أن یفسّر لمصلحة المتّ في إثبات التّ  إذا كان كل شكّ و 

همة ك في إثبات التّ كتفاء بمجرد الشّ الافإن لى الأصل العام وهو البرءاة، إسقاط أدلة الإدانة والعودة إ

للقضاء بالبراءة لا یعني أن القاضي یبني تشكّكه على محض عاطفته أو وفقا لهواه ودون دعامات 

                                                 
 .609، صالسابقالمرجع  ،زء الأولجالثبات الجنائي، محاضرات في الإنصر الدین مروك،  - )1(

 -)2( Franklin Kuty, Justice pénale et procès équitable, Volume 02, op.cit, pp 222-223. 

 .203، صالسابقالمرجع  ،والنفي في الدعوى الجنائیة ثباتأدلة الإالحكم فودة،  عبد - )3(
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بعد قیامه بفحص  هم إلاّ ك لمصلحة المتّ تكفي لحمله، إذ من المتعیّن علیه عدم إعمال مبدأ تفسیر الشّ 

   .)1(ي جمیع الأدلة والقرائن وإحاطته بها عن بصیرةالدعوى وتحرّ 

           أن الشّك في إثبات التّهمة مشروط بأن یشمل الحكم بالبراءة ما یفید أن القاضي وهذا یعني 

  .)2(وأحاط بها، فداخلته الریبة في أدلة الإثبات ،ة إثباتهاد محّص عناصر الدعوى جمیعها وأدلق

بالبراءة مثلها أن القرارات القاضیة '': ؤدّاهئریة في هذا الشأن موهناك قرار للمحكمة العلیا الجزا 

ن المحكمة العلیا من مراقبة صحّة ل تعلیلا كافیا حتى تتمكّ مثل القرارات الصادرة بالإدانة یجب أن تعلّ 

لصالح المتهّم  أنّه یوجد في الدعوى شكّ استنادا إلى فالقرار الذي یكتفي بالحكم بالبراءة  ،تطبیق القانون

  .)3(''ناقص التسبیب ویستوجب النقض

      قرائنق ببیان الملاحظة الخلاف بین الحكم بالإدانة والحكم بالبراءة، فیما یتعلّ وهنا یجب   

            اها في حكمها بیانا كافیاالتي تستند إلیها المحكمة وبیان مؤدّ  قرائنفي أحكام الإدانة یجب إیراد ال

ه لأنّ ، الإثباتقرائن د إبداء الرأي حول قیمة ه یكفي في أحكام البراءة مجرّ في حین أنّ ، )4(لا لبس فیه

ا یعني أن الحكم بالإدانة یجب أن یبنى على ممّ ، )5(الإثبات قرائنقتناع بد تشكّكها في الایكفي مجرّ 

، بینما الحكم بالبراءة یكفي فیه أن لا على الظن والاحتمال الإثباتقرائن ة الجزم والیقین في صحّ 

 قرائنومن ثمّ لابد أن نجزم بالقول أنّه، في حال ما إذا كانت ال، )6(قرائنك في هذه الیؤسّس على الشّ 

           لقاضي الجنائي للحكم بالإدانة المقدّمة من قبل الطرف المدني أو النیابة العامة غیر كافیة لإقناع ا

بل لابد من الحكم ببراءته تطبیقا  ،أو تسرّب إلیها الشّك، كان من غیر الممكن الحكم بإدانة المتّهم

  .)7(لقاعدة الأصل في الإنسان البراءة

                                                 
 .306أشرف جمال قندیل، المرجع السابق، ص - )1(

  .345-344إیمان محمد علي الجابري، المرجع السابق، ص ص - )2(

                    22416، رقم 1981- 11- 12: المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة الثانیة، القسم الثاني، قرار صادر بتاریخ - )3(

           جتهاد القضائي في المواد الجزائیة، الجزء الثاني، الطبعة جیلالي بغدادي، الا :مذكور بمؤلف). ( غیر منشور( 

  .)225، ص2001الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر،  ،الأولى

 . 655براهیم الغماز، المرجع السابق، صإبراهیم إ - )4(

 .189علي عبد االله الصفو، المرجع السابق، ص نوفل - )5(

 . 232نسان، المرجع السابق، صأحمد فتحي سرور، الشرعیة الدستوریة وحقوق الإ - )6(
)7( – Gaston Stefani, George Levasseur, Bernard Bouloc, Procédure pénale, 18e  Edition, Editions Dalloz, 2001 

p101. 
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  : ثالثرع الــــالف

  نـــــفي تقدیر القرائالقاضي الجنائي بالتسبیب لتزام ا

قتناع في الاالجنائي على مجموعة من القیود على حریة القاضي  ع قد نصّ ذا كان المشرّ إ  

ن ذلك إطار الصحیح لهذه الحریة، فستقر القضاء أیضا على مجموعة من الضوابط التي ترسم الإاو 

قتناع الموضوعي للقاضي فرض الرقابة على مضمون الا لى وسیلة یمكن من خلالهاإیكون في حاجة 

  .)1(خصيعتقاده الشّ الى أسباب إن أن تمتد هذه الرقابة و ودالجنائي، 

لتسبیب لتزام باالاالأمر لا یعدّ واقع ، وفي بع ألزم قضاة الموضوع بالتسبین المشرّ إولذلك، ف  

ق التوازن بین عن طریقها یتحقّ ه الأداة التي قتناعه، ولكنّ اي الجنائي في تكوین ضاقیدا على حریة الق

   .)2(بقاء علیهاالتي تستهدف الإو  ،ووضع الضوابط الصحیحة لهاقتناع ة في الایر الح

عتمدتها المحكمة، وأقامت ابیان الأدلة الواقعیة، والأسانید القانونیة التي '': ویقصد بالتسبیب  

  .)3(''حو الذي صدرت بهعلى النّ  قتنعت بها، وجعلتها تصدر حكمهااعلیها قضاءها، و 

القاعدة الأساسیة كضمانة إنّه ائي، حیث نیة بالغة في مجال الإثبات الجویكتسي التسبیب أهمّ   

   .)4(ي وعدم میلهضاه ضمان لحیاد القالجنائي، كما أنّ للحكم 

         ع من التسبیب هو تمكین المحكمة العلیا المقصود الرئیسي للمشرّ فإن  ؛ضف إلى ذلك

ها في مراقبة تطبیق القانون تطبیقا صحیحا على الواقعة، فعن طریق التسبیب تستطیع من الأخذ بحقّ 

تها سواء من حیث د من صحّ وتتأكّ  ،أن تفرض رقابتها على الأحكام التي یصدرها قضاة الموضوع

هذه الرقابة تقوم المحكمة العلیا بوظیفتها الرئیسیة في كفالتها لوحدة  عن طریقالواقع أو القانون، و 

  . )5(ء القانونیةىعارض بین الأحكام القضائیة وتوحید المبادب التّ القضاء وتجنّ 

لسنة  الجدیدمن الدستور الجزائري  162ص على تسبیب الأحكام في المادة ولقد ورد النّ   

، ثم في قانون ''ةق بها في جلسات علانیّ نطَ ة ویُ الأحكام القضائیّ تعلّل '': بقولهاالسابق ذكره  2016

                                                 
 .153حمودة، المرجع السابق، صعلي محمود علي  - )1(

 .383الجابري، المرجع السابق، صعلي یمان محمد إ - )2(

           ، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء - دراسة تطبیقیة -د السید عمر التحیوي، تسبیب الحكم القضائيو محم - )3(

 .16، ص2011، سكندریةالإ ،القانونیة

 .383، صنفسه الجابري، المرجععلي یمان محمد إ - )4(

 .569صجمال قندیل، المرجع السابق،  أشرف - )5(



213 
 

كل حكم یجب أن ینص '': بقولها منه 379سبة للجنح والمخالفات في المادة الإجراءات الجزائیة بالنّ 

           ''...وتكون الأسباب أساس الحكم .ویجب أن یشتمل على أسباب ومنطوق... على هویة الأطراف

   .''...تكون أحكام المحكمة العلیا مسبّبة'': بقولها ،بالنسبة لقرارات المحكمة العلیا 521والمادة 

ا بالنسبة لمحكمة الجنایات فإن أحكامها الفاصلة في الدعوى المدنیة تسبّب عملا بأحكام أمّ 

بقرار ویفصل في الحقوق المدنیة '': والتي تقضي قانون إجراءات جزائیة جزائري 03فقرة  316المادة 

على ذكر الأسئلة لا یسبّب، وإنّما یجب أن یشتمل فائیة ا الحكم الفاصل في الدعوى الجز وأمّ  ،''مسبّب

  .الموضوعیة والأجوبة التي أعطیت عنها فذلك تسبیبه

ه قد توافرت لدیه قرائن یقینیة وضعیة د من أنّ التأكّ الجنائي فإنه یتعیّن على القاضي  ولذلك  

   .قتناعه بثبوت الوقائع كما تمّ إثباتها في هذا الحكماكافیة وسائغة، تكفي لتسبیب 

  . )1(''المناقشة الدائرة في الجلسة تسبیبا لا تعدّ '': بأنّه قضت المحكمة العلیاولقد 

ووجوب أن تكون القرائن ، )الفقرة الأولى( بیان مضمون القرائنوتبدو مظاهر التسبیب في 

 ساق الأسباب مع المنطوقتّ اوأخیرا  ،)الفقرة الثانیة(والغموض  مبنیة بطریقة واضحة بعیدة عن الإبهام

  .)الفقرة الثالثة(

  :رة الأولىــــالفق

  رائنــالقون ــان مضمــبی

ى منه على وجوب بیان مؤدّ  379قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري في المادة  لقد نصّ 

ة الإثبات الجنائي فإنّه یسري علیها ما یسري وبما أن القرائن دلیل من أدلالأدلة في الحكم بیانا كافیا، 

بیان مضمون القرائن هو الوسیلة یكون حیث  ؛على باقي الأدلة الجنائیة، من حیث وجوب بیان مؤدّاها

د هم مجرّ سبة الواقعة إلى المتّ ق الغرض من تسبیب الأحكام، ولا یكفي لتحقیق نالتي عن طریقها یتحقّ 

ستخلصها اة النتائج التي كشف عن صحّ للبطریقة وافیة ذكر القرینة، ولكن یجب بیان مضمونها 

القاضي وهذا یعني أن  ،ي إلى هذه النتائج أو لاوعمّا إذا كانت هذه القرائن تؤدّ ، منهاالجنائي القاضي 

وأحاط بظروفها وبقرائن الثبوت التي  وقد محّصها تمحیصا كافیا ا بهام� حینما استعرض القرائن كان ملِ 

                                                 
العدد  ،، المجلة القضائیة399009، رقم 2006- 05- 24 :قرار صادر بتاریخالغرفة الجنائیة،  المحكمة العلیا، - )1(

 .555، ص2007، الأول
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           أقامها الاتّهام، وأن یدلّل على صحّة عقیدته في أسباب حكمه بقرائن لا یشوبها خطأ في الاستدلال 

 .أو تناقض أو تخاذل

ن تتبیّن كما أن بیان مضمون القرائن هو الأداة التي عن طریقها تستطیع المحكمة العلیا أ   

ا قصورا في التسبیب، ممّ  ة الحكم من فساده، فإذا لم یبیّن القاضي مضمون القرائن، فإن ذلك یعدّ صحّ 

الجنائي ة، فالقاضي ي إلى بطلان الحكم، ولذلك فلا یمكن أن یكتفي الحكم بذكر عبارات عامّ یؤدّ 

یعتمد على مقدّمات یستند إلیها في الوصول إلى النتیجة التي ینتهي إلیها، وأن یبیّن مضمون القرائن 

  . )1(قتناعهاالتي تثبت ذلك وتكشف عن مضمون 

من '': أنّهفي شأن وجوب ذكر أدلة الإثبات في الحكم بالجزائریة وقد قضت المحكمة العلیا 

عتمدها في الإدانة ولم یبرز االمقرّر قانونا أن الحكم أو القرار الذي لم یبیّن وسائل الإثبات التي 

  .)2(''الفاعل الأصلي أو الشریك والوسیلة المستعملة یعدّ مشوبا بالقصور في التعلیل

  

  :رة الثانیةــالفق

  الغموضمبنیة بطریقة واضحة بعیدة عن  قرائنوجوب أن تكون ال

في إصدار حكمه، بل یلزم أن  ستند إلیها القاضي الجنائيالا یكفي ذكر مضمون القرائن التي   

 ولا یقتصر، ستبعاد أي لبس أو غموضلا ح كافٍ و قد جاء بوضهذه القرائن مضمون یكون بیان 

قتناع الموضوعي لدى د شكل یستوفیه الحكم، بل هو كشف عن الاه مجرّ الغرض من التسبیب أنّ 

لیل في الحكم لحكم الذي أصدره، ویتساوى مع إبهام القرائن وإجمالها كون التدلنسبة لباالجنائي القاضي 

   .ق المحكمة العلیا من مراقبة تطبیق القانونین ذلك یعإحیث جاء بصورة مضطربة، 

ومن الغموض والإبهام أیضا إفاضة القاضي في سرد القرائن والإشارة إلى قرائن متعدّدة، دون 

مضمون  إیرادوكذا ستخلاص النتیجة منها، ابعض، أو أخذت، أو دون ترجیح بعضها على  هابأنّ بیان 

  .)3(ضطراب الحكماومن الغموض ما یعبّر عنه أحیانا ب ،القرائن بصیغة مبهمة وغامضة

                                                 
الأولى، منشورات الحلبي الطبعة ، -دراسة مقارنة – عاصم شكیب صعب، بطلان الحكم الجزائي نظریا وعملیا - )1(

 .628 - 627ص ص، 2007لبنان،  ،الحقوقیة، بیروت

المجلة  ،48086، رقم 1987-12- 08 :قرار صادر بتاریخالغرفة الجنائیة الثانیة، القسم الأول، المحكمة العلیا،  - )2(

 .279، ص1990، الثالثالقضائیة، العدد 

 .614 - 613أشرف جمال قندیل، المرجع السابق، ص ص - )3(
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قتناع قضاة الموضوع مشروط اغیر أن '': في هذا الشأن مضمونه هناك قرار للمحكمة العلیاو   

في مواد الجنح والمخالفات بضرورة تسبیب قرارهم دون تناقض مع العناصر الموجودة بالملف والتي 

  .)1(''من قانون الإجراءات الجزائیة 212نوقشت أمامهم طبقا للمادة 

  

  :رة الثالثةــــالفق

  ساق الأسباب مع المنطوقتّ ا

          ن قراره الفاصل جزاؤه الذي یتضمّ ، والمنطوق هو وأساسه مات الحكمالأسباب هي مقدّ  نّ إ

نتها في موضوع الدعوى، فإن المنطوق هو النتیجة الحتمیة للحجج الواقعیة والقانونیة التي تضمّ 

ي إلى النتیجة ولذلك فإن التناقض بین الأسباب والمنطوق یتحقّق إذا كانت الأسباب لا تؤدّ  ،الأسباب

        نه المنطوق، ویتحقّق هذا التناقض في الأحكام الصادرة بالإدانة ها، وهو ما یتضمّ التي خلصت إلی

  .)2(دانة ثم یأتي في المنطوق قاضیا بالبراءةي في حكمه أسبابا للإضافلا یعقل أن یورد الق ،البراءةأو 

تكون الأسباب استلزم القانون أن '': بأنّه في إحدى قراراتهاالمحكمة العلیا به قضت  وهذا ما  

ویترتّب على هذه القاعدة أنّه لا یجوز للقاضي أن یورد في حكمه أو قراره أسبابا للإدانة  ،أساسا للحكم

فالتناقض بین الأسباب والمنطوق یؤدّي  ،ثم ینطق بالبراءة أو یستدل بأسباب للبراءة ثم یقضي بالإدانة

  .)3(''دائما إلى البطلان والنقض

ن ه یبیّ التسبیب، لأنّ عن طریق ته م بأن یحمل بین طیاته دلیل صحّ وبذلك یضمن لنا الحك  

، وقد قیل م وعدم الاتقانا ینتفي عنه التحكّ ي، ممّ ضایضاح الحقیقي لقناعة القفیه الإ بشكل لا لبس

  .)4(''أن التسبیب هو عذر القاضي للناس'': بحق

                                                 
         22315، رقم 1981مارس 05: الغرفة الجنائیة الثانیة، القسم الثاني، قرار صادر بتاریخالمحكمة العلیا،  - )1(

          جتهاد القضائي في المواد الجزائیة، الجزء الأول، المرجع جیلالي بغدادي، الا: مذكور بمؤلف(. )غیر منشور(

 ).16ص، السابق

 .575محمد منصور، المرجع السابق، صمحمد إبراهیم  - )2(

         25481رقم ، 1981-01- 13: المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة الثانیة، القسم الأول، قرار صادر بتاریخ - )3(

          جتهاد القضائي في المواد الجزائیة، الجزء الثاني، المرجع جیلالي بغدادي، الا: مذكور بمؤلف). (غیر منشور(

 ).269ص ،السابق

 .338، المرجع السابق، صمحمد فاضل زیدان - )4(



216 
 

  :يــل الثانـصــالف

 حجیة القرائن في الإثبات الجنائي

مراحل أثناء دورها  یقتصر على لقرائن في الإثبات الجنائي لاالقانونیة لقیمة الإن تحدید 

       ، وإنّما یستلزم بجانب هذا البابتناوله في الفصل الأول من  الذي سبقائیة فقط، و الدعوى الجز 

     لقرائن في الإثبات القانونیة لقیمة الة في تحدید المحكّة الرئیس دّ تع ،یةمسألة غایة في الأهمّ معالجة ذلك 

  .یة القرائن في الإثبات الجنائيالجنائي، والتي تكمن في حجّ 

تضع تصنیفا للقرائن فهي الي لقد كانت التشریعات القدیمة تأخذ بنظام الأدلة القانونیة، وبالتّ و 

  . لكل قرینة منها قیمتها في الإثبات الجنائي حدّدوتُ عة، المتنوّ 

         على أن القرینة لا ترقى إلى مرتبة  -من الزمنطویلة ولحقبة  -وجرى الفقه والقضاء 

  . )1(ستناد إلیها وحدها، وإنّما یجب أن تسندها أدلة أخرى لكي تصلح دلیلا للإثباتالدلیل، فلا یجوز الا

یة الضمیر هي الأساس قتناع الشخصي للقاضي الجنائي، وأصبحت حرّ وعندما سرى نظام الا

ائیة، أصبحت كل الأدلة مقبولة في الإثبات الجز الذي یبني علیه القاضي الجنائي قناعته في الدعوى 

قتناعه االتي یراها، وأن یبني  دلةة الأفللقاضي أن ینفذ إلى الحقیقة بكافّ  ،ةالجنائي ولها جمیعا نفس القوّ 

  .تجها من وقائع الدعوى وملابساتها كالقرائنعلى أدلة مباشرة أو على أدلة غیر مباشرة یستن

          م العلمي ن التقدّ إوضعت القرائن على قدم المساواة مع الأدلة الأخرى، بل فقد  علیه،و 

        في مجال كشف الجریمة والمجرمین قد جعل القرائن تحتل مكان الصدارة في مجال الإثبات 

  .)2(بها إطلاقا، وتحظى بحجیة بالغة لا یستهان الجنائي

  :سنعالج هذا الفصل وفق المبحثین التالیین ،وبناءً على ذلك  

  حجیة القرائن القانونیة في الإثبات الجنائي: المبحث الأول

  حجیة القرائن القضائیة في الإثبات الجنائي: المبحث الثاني

  

  

  

                                                 
 .187عطیة علي عطیة مهنا، المرجع السابق، ص - )1(

 .126ثبات الجزائي، المرجع السابق، صمحمد أحمد ربیع، القرائن وحجیتها في الإ عماد - )2(
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  :بحث الأولــالم

  حجیة القرائن القانونیة في الإثبات الجنائي

حیث تكون هناك  ؛ثبات غیر المباشرلى أن القرائن القانونیة من طرق الإإ وصّلناسبق وأن ت  

ثبات واقعة أخرى قریبة إع بالمشرّ  يلى تحقیق ذلك یكتفإثباتها، وللوصول إواقعة أصلیة هي المطلوب 

القریبة ثبات الواقعة إوعلى ذلك یكون  ،و مجاورة للواقعة الأصلیة، وهذه الأخیرة تثبت قانونا بثبوتهاأ

  .)1(ةثبات الواقعة الأصلیوالمجاورة كافیا من الناحیة التشریعیة لإ

فالقانون هو الذي یحدّد درجة ثبات الجنائي، یة بالغة في مجال الإتكتسي القرائن القانونیة حجّ و 

قاطعة لاتقبل إثبات العكس بالدلیل المضاد، أو أن قرائن قانونیة ، فهي إمّا أن تكون )2(تها الثبوتیةقوّ 

  . )3(بسیطة یمكن إثبات عكسها بالدلیل المضادقرائن قانونیة تكون 

في الإثبات  القرائن القانونیة القاطعةالتعرّض لحجّیة ضرورة دراسة هذا المبحث تقتضي و 

  .)الثاني مطلبال(في الإثبات الجنائي  القرائن القانونیة البسیطةحجّیة ثمّ ، )المطلب الأول( الجنائي

 

  :طلب الأولــالم

  في الإثبات الجنائيالقرائن القانونیة القاطــعة یة حجّ  

القرائن القانونیة القاطعة أو المطلقة أو الحاسمة هي القرائن القانونیة التي لا تقبل تفنیدا ولا 

   مة الإثبات عن طریق الأدلة المقدّ ة المعاكسة، والتي یجب أن تحسم التناقض في دحضا ولا الحجّ 

    ، ومتى توافرت فلا یملك القاضي )4(من الخصوم في الدعوى، فدورها هو الإعفاء من عبء الإثبات

  .)5(أن یصدر حكمه وفق مقتضاها، ولیس له سلطة تقدیریة بشأنها لاّ إ

                                                 
المرجع  ،ثبات الجنائيالقانونیة في الإمحمود عبد العزیز محمود خلیفة، الدور القضائي للقرائن القضائیة والقرائن  - )1(

 .209صالسابق، 
)2( - Gustave Aron, op.cit, p17.  
)3( - Aboudramane Quattara, La preuve électronique - étude de droit comparé Afrique, Europe, Canada  

vol.02, Presses Universitaires, Aix- Marseille, 2011, pp 83-84. 

          دراسة تحلیلیة تأصیلیة  -  رمزي ریاض عوض، مشروعیة الدلیل الجنائي في مرحلة المحاكمة وما قبلها - )4(

 .22، ص1997دار النهضة العربیة، القاهرة،  ،- مقارنة

          دراسة  -  أبو غابة، حجیة الشهادة والقرائن بین الشریعة الإسلامیة والتشریعات الوضعیةأحمد خالد عبد العظیم  - )5(

 .100، ص2008دار الكتب القانونیة، مصر،  ،- مقارنة
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، ولذلك فإن القانون )1یةنصوص القانونالأساسها في أو المطلقة ة القاطعة وتجد القرائن القانونی

الخصم الذي تقرّرت یعفى حیث ، )2(لا یسمح بإثبات عكسها أو دحضها بأي دلیل عكسي إطلاقا

  .)3(لصالحه بصورة نهائیة من الإثبات، ومن ثمّ فهي تتعلّق بوضع القانون موضع التنفیذ

للقرائن القانونیة القاطعة في الإثبات  ثباتیةة الإلقوّ اثنین، افرعین إلى هذا المطلب  منقسّ وس  

  .)الفرع الثاني( ، صور القرائن القانونیة القاطعة في الإثبات الجنائي)الفرع الأول( الجنائي

  

  : رع الأولـــالف

  للقــــرائن القانونیة القاطعــــة في الإثبات الجنائي لإثباتیةة االقوّ 

ع الجنائي لم یضع معیارا الجنائیة أن المشرّ طلاع على النصوص القانونیة ضح من الایتّ   

           عطِ ه لم یللتفرقة بین القرینة القانونیة القاطعة والقرینة القانونیة البسیطة، بل الأكثر من ذلك أنّ 

  .تعریف للقرینة القانونیة بوجه عامأي 

كن دون عناء للفقه ونظرا لأن القرائن القانونیة ذات الطابع الجنائي كما سنرى محدودة، فقد أم  

ها والقاعدة هنا أیضا أن الأصل في القرینة القانونیة أنّ ، والقضاء التمییز بین القاطع منها والبسیط

  .ها قاطعة لا تقبلهستثناء أنّ بسیطة تقبل إثبات العكس، والا

ن وضع إإذ التدقیق أن المسألة أكبر من ذلك وأخطر، الحرص و أن نراعي بمزید من  ینبغيو   

ات القرائن المسألة في المیدان الجنائي یختلف إلى حد كبیر عنه في المجال المدني، وبالذّ هذه 

من حیث  ، لاسیمافي مجال الإثبات الجنائيعلیها ة خاصّ إثباتیة ة ضفي قوّ ا یُ ممّ ، )4(القانونیة القاطعة

          لقرینة البرءاة المفترضة  هانتهاكاو  ،)لفقرة الأولىا(ع قتناتقییدها لحریة القاضي الجنائي في الا

للقرائن القانونیة القاطعة من حیث إمكانیة  ثباتیةة الإ، وأخیرا تبرز القوّ )الفقرة الثانیة( همفي المتّ 

   .)الفقرة الثالثة(رتقائها إلى قواعد موضوعیة ا

  

  

                                                 
 .22، صالمرجع السابقرمزي ریاض عوض،  - )1(

 - )2(  Jean Claude soyer, op.cit, p291.                                                                                                                              

 .22، صالمرجع نفسهمزي ریاض عوض، ر  - )3(

 .391المرجع السابق، صثبات الجنائي، عبد العزیز محمود خلیفة، ماهیة القرائن القضائیة في الإ محمود - )4(
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  :رة الأولىــــالفق

  قتناعالجنائي في الان القانونیة القاطعة لمبدأ حریة القاضي ائتقیید القر  

قرائن قانونیة وقرائن  :ستنتاج نوعینمنا فیما سبق أن القرائن من حیث القائم بعملیة الاقدّ   

قتناع، أو في ستثناء على حریة القاضي الجنائي في الااشكّل القرائن القضائیة أیّة قید أو ولا تُ ، قضائیة

           ختیار واقعة ثابتة استنباطها، فهو حر في االقاضي الجنائي یتمتّع بسلطة واسعة في فتقدیر الدلیل، 

                     السلطات في تقدیر كما أنّه واسع ستنباط القرینة منها، من بین الوقائع المتعدّدة التي یراها أمامه لا

  . استخلاصه سائغاما تحمله هذه الوقائع من دلالات ما دام 

ع، فهي إمّا أن تكون قرائن قاطعة وإمّا أن ئها المشرّ أمّا بخصوص القرائن القانونیة التي ینشِ   

، فالقرائن القانونیة البسیطة لا تقیّد الخصوم أو القاضي بالإثبات الوارد بها، إذ )1(تكون قرائن بسیطة

ستثناء على حریة القاضي الجنائي اقید أو  ةشكّل أیّ یجوز إثبات عكسها ودحضها، ومن ثمّ فهي لا تُ 

  .)2(له مطلق الحریة في تقدیر ذلك النوع من القرائنفقتناع وفي تقدیر الدلیل، في الا

 قل عبء الإثبات بموجب القرائن القانونیة البسیطة، فجعله ع قد نَ وكل ما هنالك أن المشرّ   

  .تفرضه القرینة القانونیة البسیطةحیث یكون علیه أن یقیم الدلیل على خلاف ما هم، على عاتق المتّ 

من أدلة  عتبار القرائن القانونیة القاطعة، والتي لا تقبل إثبات العكس دلیلااه یمكن في حین أنّ   

 اتفرض علیه نوعكونها الإثبات المقیّدة لحریة القاضي الجنائي في تكوین عقیدته، بل الأكثر من ذلك 

 ایقین كونههذا الأخیر تكون له الغلبة في الترجیح ب ،''القانوني الیقین'': من الیقین، والذي یمكن تسمیته

           قتناع الكافیة لإصدار الحكم بناءً عن قرینة قانونیة، یجب سلوكه للوصول إلى درجة الا اناتج

إذ  ،رـــعلیها، ولا یمكن بأي حال من الأحوال الخروج عنه أو تجاوزه لإثبات ما یخالفه، وهو أمر خطی

  .)3(جنائيقاضي الالقتناع اع ولیس على قتناع المشرّ اه یبني الأحكام على نّ إ

ستثناء على مبدأ حریة القاضي الجنائي اشكّل وبحق الي، فإن القرائن القانونیة القاطعة تُ وبالتّ 

            مثل هذا النوع من القرائن یقیّد كل ف ،حریة تقدیر الدلیلو حریة قبول الدلیل  :في الإثبات بعنصریه

                فمتى تحقّق القاضي  ،لا یجوز إثبات عكسهاو من القاضي الجنائي والخصوم بالإثبات الوارد بها، 

         نطباق القرینة القانونیة القاطعة، كان ملزما بالإثبات الوارد بها دون أن یكون له امن توافر شروط 

                                                 
 - )1( Jean Claude Soyer, op. cit, p291. 

  .530، صالسابقمحمد إبراهیم محمد منصور، المرجع  - )2(

  .345- 344صص معتز أحمد محمد الأغا، المرجع السابق،  - )3(
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كما ، )2(قتناعا، إذ یتعیّن علیه أن یبرز القرائن القانونیة القاطعة في صورة )1(في ذلك أیّة سلطة تقدیریة

ى ذلك وعلى وجه الخصوص لزوم ؤدّ مثلا، فإن مُ  هو الشأن بالنسبة لنشر القانون في الجریدة الرسمیة

  .)3(عدمهق ذلك العلم من العلم به من قبل الأفراد، ولا یكون للقاضي أیّة سلطة تقدیریة في القول بتحقّ 

ن ع في القرائن القانونیة القاطعة یلاحظ أن الوضع الغالب هو تحقیق أمر معیّ كما أن المشرّ   

ه إذا تحمّل أحد ع أن إثبات هذا الأمر عسیر جدا، وأنّ فیفترض ذلك دون حاجة إلى إثباته، ویرى المشرّ 

  .النهوض بهأطراف الدعوى عبء الإثبات، فسیكون عبئه ثقیلا، ویغلب أن لا یستطیع 

ع عندما یجعل حتمال والرجحان، ولهذا فإنّ المشرّ وتقوم القرینة القانونیة القاطعة على فكرة الا  

س سببها تها في القطع لیدة، فقوّ رورة إلى حقیقة مؤكّ ي بالضّ ؤدّ ها تُ القرینة القانونیة قاطعة، لیس لأنّ 

  .على فكرة ما هو راجح الوقوع فحسب - كما قلنا –تام، فهي قد قامت مطابقتها للواقع على نحو 

ف فیها القرینة سوف تتخلّ  فترض أن ثمّة أحوالاه یُ منع القاضي من إثبات العكس، فإنّ وحین یُ   

عرّض القرینة سوف تُ  - وإن قلّت - ع، وأن هذه الأحوال القانونیة القاطعة حتما عن مطابقة الواق

           عن قناعته في أن تبقى القرینة قائمة یُعلِن القاضي بذلك و  ،للنقض، ولذا فإنّه یمنع إثبات عكسها

  .)4(ص على القرینة القانونیة القاطعةقتضت النّ اعتبارات خطیرة، هي التي افي جمیع الأحوال، فثمّة 

قتناع نجد أن القرائن القانونیة القاطعة تصادر بوجه أو بآخر مفهوم الا ،وضعهذا النتیجة لو   

ینفیه لا یقبله و حالة نفسیة وبلوغ ذهني قد علیه تفرض إذ زم تكوینه لدى القاضي الجنائي، الحقیقي اللاّ 

فس دون أن یكون هناك ر فرض مثل هذا الأمر، وهو من مستلزمات النّ وكیف لنا أن نتصوّ  ،ضمیره

قتناع بدأ الامن الدوافع الذاتیة ما یقرّر هذا الفرض أو ینفیه، وهذا ما یعبّر عنه بالعملیة الذهنیة لم

ضیه تر نسجام مع ما یوالتي یجب أن تصل إلى مستوى الیقین المثبت في نفس القاضي بالاالشخصي، 

في من حدود الیقین القضائي، وذلك دون أیّة إملاءات ضمیره وفق ما وصلت إلیه أدلة الإثبات أو النّ 

ومن جهة أخرى، فإذا ؛ جهةرها لدى القاضي هذا من على تلك العملیة من نصوص قانونیة تفرض توفّ 

قتناع لا دد تخلق ما یسمى بالیقین القانوني، فإن مبدأ الاكانت القرائن القانونیة القاطعة في هذا الصّ 

  .یقوم فقط على هذا الیقین، بل هو مختلف عنه في جوهره

                                                 
 .531، صالسابقبراهیم محمد منصور، المرجع إمحمد  - )1(

)2( - Jean François Cesaro, op.cit, p363. 

 .531، صنفسهبراهیم محمد منصور، المرجع إمحمد  - )3(

 .186، المرجع السابق، صمحمد زیدان فاضل - )4(
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ع ومطابقتها المشرّ قبل تها من عتقاد المسبق بصحّ تاج القرینة والاإذا كان الیقین هو نِ و  

 ه إذا كانت العلاقة بینكما أنّ  ،''قتناعالا'': ب للحقیقة، فإن الإیمان بصدق تلك الحقیقة هو ما یعرف

          ف على وجوده ي أحدهما الآخر، ویتوقّ هي علاقة تكامل وتوافق، حیث یقوّ  ''قتناعالا''و ''الیقین''

  . حیث یكون كلاهما مرادفا للآخرها لیست علاقة تطابق، أنّ  من عدمه، إلاّ 

تناع وقد لا یحقّقه ق، فإن تحقیق الیقین عن طریق القرینة القانونیة القاطعة قد یحقّق الالهذاو 

منها هذا  حتمالات خادعة طالما تناقش الأدلة المستمدّ اقتناع في هذه الحالة على یقوم الاإطلاقا، وقد 

  .)1(على الأخذ بهاالجنائي ر القاضي قتناع، بل الأكثر من ذلك فقد تمّ إجباالا

ب ویترتّ  ،على ذلك، فإن سلطة القاضي الجنائي تتلاشى في ظل القرائن القانونیة القاطعة وبناءً   

  :  ة نتائجعدّ ذلك على 

           قتناع، حیث القرائن القانونیة القاطعة قیدا حقیقیا على سلطة القاضي الجنائي في الا دّ تع -1

  . )2(یتها في الإثباتتها وحجّ ع قد منحها قوّ مادام المشرّ  ،حیالها هذه السلطةلا یستطیع أن یمارس 

          أهم مبدأ مسبقا إن إلزام القاضي الجنائي بتلك القرائن القانونیة القاطعة من شأنه أن یهدم  -2

 دّ السلطات، حیث تعء التنظیم القضائي في أغلب التشریعات، وهو مبدأ الفصل بین ىمن مباد

          لا مباشرا ع بواسطة القرائن القانونیة القاطعة ووجوب العمل بها تدخّ الإملاءات التي یقرّرها المشرّ 

  . )3(وهو ما یتنافى مع مبدأ الفصل بین السلطات، في عمل القضاء

إلى جنائیة، وما تهدف إلیه من الوصول تعارض القرائن القانونیة القاطعة مع ما تملیه العدالة ال -3

  .)4(ستقرار التعامل والیقیناالحقیقة الواقعیة، وهي لا تمثلّها مهما بلغت من متانة أساسها من الخبرة و 

قتناع اقتناع غیر ذي صفة، ولیس على اي القرائن القانونیة القاطعة إلى بناء الأحكام على تؤدّ  -4

ة ع عن طریق القرینة القانونیة القاطعة یحكم باحتمال صحّ أن المشرّ الي، نجد وبالتّ  ،جنائيقاضي الال

أمر قد لا یكون صحیحا، كما نجد في الواقع أن القانون في هذه الحالة هو من یباشر العمل 

  . )5(القضائي، ویقیم سلفا یقینا قانونیا قد یتعارض مع الیقین القضائي الناجم عن العمل العقلي للقاضي

                                                 
 .345معتز أحمد محمد الأغا، المرجع السابق، ص - )1(

 .187، صالسابق، المرجع محمد فاضل زیدان -)2(

 .346ص ، نفسهمحمد الأغا، المرجع  معتز أحمد - )3(

 .187، صنفسه، المرجع محمد فاضل زیدان - )4(

 .345، صنفسهغا، المرجع الأمحمد معتز أحمد  - )5(
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  :ةثانیرة الــالفق

  المفترضة في المتّهملقرینة البرءاة القاطعة نتهاك القرائن القانونیة ا 

ن القرائن القانونیة المنصوص علیها في المجال الجنائي بشكل مستقل من شأنها أن تنقل إ

هم، فإن ما یترتّب على ذلك أن القرائن ة أصلا بذلك إلى المتّ هام المختصّ تّ عبء الإثبات من جهة الا

 العام  خلافا للأصل ذلكو  ،''همة المتّ ذمّ  نشغالا''ع الجنائي تعني القانونیة الموضوعة من قبل المشرّ 

هم بإقامة الدلیل العكسي على تلك ، وهذا یعني تكلیف المتّ ''تهنشغال ذمّ اهم وعدم براءة المتّ '' :وهو

  .)1(بسیطةع قرینة القرینة القانونیة، إذا كانت القرینة التي ینشئها المشرّ 

الإثبات بالقرائن القانونیة مدى توافق ما  :هو في هذا الخصوصشكال المطروح لكن الا

  هم؟ مع قرینة البراءة المفترضة في المتّ القاطعة 

مبدأ لقد طرح الإثبات بالقرائن القانونیة القاطعة في المجال الجنائي مسألة مدى توافقه مع 

     ي معظم التشریعات الداخلیة، وعدد الداخلي والدولي على أساس تبنّ فتراض البراءة، وذلك أمام القضاء ا

  . المطروح أعلاه شكالوهذا ما سنتناوله محاولین الإجابة عن الإ ،تفاقیات الدولیة هذا المبدأمن الا

لغاء إه من الضروري نسان، أنّ جنة الأمریكیة الدولیة لحقوق الإهذا الخصوص رأت اللّ  فيو   

شتباه، أو على وجود عتماد فقط على الاهام، بارتكاب فعل جنائي بالاتّ تسمح بتكییف الاالقواعد التي 

  .نتهاكا لأصل البرءاةال ا یمثّ ، ممّ هامتّ بدلا من الا همثبات على المتّ ها تلقي عبء الإنّ إحیث  ؛صلات

نتهكت أصل اة في نیكاراغوا، قد ، أن المحاكم الخاصّ أیضا جنة الأمریكیة الدولیةرأت اللّ كما   

صلة به، هو في حد هم لقوات الحرس الوطني السابقة، أو لهیئات متّ نتماء متّ اأن حیث عدّت  ،البرءاة

على أن  حقیق بناءً ن المحاكم الخاصة قد بدأت بالتإجنة فوطبقا للّ ه مذنب، فتراض أنّ ار ذاته دلیل یبرّ 

  .)2(لى أن تثبت براءتهمإهمین مذنبین شخاص المتّ جمیع هؤلاء الأ

 شكالنسان قد أجابت على الإبیة لحقوق الإو نتباه، أن المحكمة الأور ا یستدعي الاوممّ   

ن ائأي نظام قانوني یعترف بالقر '': نأبالقول  ''Slabiaku''في قضیة سلابیاكو وذلك  ،المطروح أنفا

تفاقیة المبدأ، لكن الامن حیث  نائعتبر عائقا أمام هذا النوع من القر تفاقیة لا تُ القانونیة والمادیة والا

  .)3(''قرارها لمثل هذه القرائن في المسائل الجزائیةإن عند تجبر الدول المتعاقدة على عدم تجاوز حد معیّ 

                                                 
 .133 -132صص  المرجع السابق،الخطأ المفترض في المسؤولیة الجنائیة، الهیتي، مرهج اد محمد حمّ  - )1(

 .553- 552صص سالم شرف الشیباني، المرجع السابق،  عبد المنعم - )2(
)3( - Franklin Kuty, Justice Pénale et procès équitable, Volume 02, op. cit, p261.  
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بیة، أشارت لها وبشكل صریح في نفس القرار و ثت عنها المحكمة الأور هذه الحدود التي تحدّ   

            02قرة ف 06، عندما أقرّت بأن المادة 1988أكتوبر 07بتاریخ '' Slabiaku'' الصادر في قضیة

بیة لحقوق الإنسان لا تغفل القرائن القانونیة والمادیة المنصوص علیها في القوانین و تفاقیة الأور من الا

ل أن تضع قیودا تتمثّ  )1(الداخلیة للدول الأطراف، ولكن تطلب من الدول التي تنص علیها في قوانینها

جسامة الجریمة وخطورة المجازفة  حسبانعلیها في حدود معقولة، مع الأخذ بعین الص بأن یكون النّ 

سبة للجرائم الخطیرة، نظرا بمعنى آخر أن هذه القرائن تقٌبل فقط بالنّ  ،والمحافظة على حقوق الدفاع

  .)2(ا لا یمكن نقضهلكون هذه القرینة لیست ممّ 

إلى  ''Slabiaku''ن الذي تقدّم به السید إن قرار المحكمة سالفة الذكر كان بمناسبة الطع  

د حیازته لأموال داخل منطقة المحكمة الأوربیة، وذلك بخصوص إدانته بجرم التهریب الجمركي لمجرّ 

    01قرة ف 392عیا في طعنه أن المادة قانونا، مدّ علیه الجمارك دون دفع الرسوم القانونیة المفروضة 

           من قانون الجمارك الفرنسي الذي عوقب بموجبها یعتبر مخالفا لقرینة البرءاة المنصوص علیها 

فقرة  392أن نص المادة أساس بیة لحقوق الإنسان، على و تفاقیة الأور من الا 02فقرة  06في المادة 

  .مستوفیة الرسوم الجمركیةد الحیازة للأموال غیر من قانون الجمارك یفترض إدانة الشخص لمجرّ  01

        01قرة ف 392بیة على الطعن السابق، وأكّدت بأن نص المادة و ولقد ردّت المحكمة الأور   

عتباره مخالفا لقرینة البرءاة مطلقة حتى یمكن اإدانة ن قرینة من قانون الجمارك الفرنسي لم یتضمّ 

ص السابق من قانون الجمارك تضمّن فالنّ تفاقیة، من الا 02فقرة  06المنصوص علیها في المادة 

ة القاهرة على سبیل المثال قرینة قانونیة بسیطة یمكن للمشتكى علیه إثبات عكسها، كدفعه بتوافر القوّ 

  .رتكاب الجرم المسند إلیهامن أجل إثبات براءته من 

  الدفاع ه في بیة أن قانون الجمارك لم یحرم المشتكى علیه من حقّ و وأضافت المحكمة الأور   

الطعن بالتزویر للضبط الجمركي عن طریق عن نفسه في مواجهة قرینة الإدانة المفترضة في جانبه، 

ة القاهرة التي منعته من معرفة ماهیة الذي یفید بارتكابه لجریمة التهریب الجمركي، أو إثبات حالة القوّ 

  .)3(الأشیاء التي بحوزته

                                                 
 .351صالمرجع السابق، محمد نواف الفواعرة،  - )1(

)2( - Laurence Leturmy, Patrick Kolb, L’essentiel de la jurisprudence pénale et procédure pénale, Gualino 

éditeur, Lextenso éditions, Paris, 2009, p99.  

 . 352- 351ص ص، نفسهالمرجع محمد نواف الفواعرة،  - )3(
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رورة لا تنتهك بالضّ  ''فتراضات القانونیةالا'' الإنسان أنبیة لحقوق و وقد رأت المحكمة الأور   

           وكذلك یجب  ،شترطت أن یضع القانون تعریفا دقیقا لها، وأن تقیّد بحدود معقولةاأصل البرءاة، ولكنها 

الأمر الذي ، )1(هم أن یفنّدهاأي یجب أن یكون بوسع المتّ  ؛فاع عن نفسههم الحق في الدّ أن تحفظ للمتّ 

ن بصدد إثبات الجرائم الجسدیة، شریطة أن یتمكّ  إلاّ القاطعة عتداد بالقرائن القانونیة قتضى عدم الاا

  .)2(فاع عن نفسه، وإثبات عكس تلك القرائنالشخص الذي یواجه بتلك القرائن إمكانیة الدّ 

فیما إذا تها تتضمّن البحث بیة لحقوق الإنسان أن مهمّ و یاق أكّدت المحكمة الأور وفي هذا السّ   

    هم بطریقة تتماشى مع قرینة البرءاة كانت النصوص التي جاءت بقرینة الإدانة تمّ تطبیقها على المتّ 

ع الوطني في الدول ه یحق للمشرّ هم، معتبرة أنّ أم لا، ویشترط لذلك إمكانیة إثبات العكس من قبل المتّ 

قة بتقدیر قیمة ته التقدیریة المتعلّ تفاقیة أن یحرم القاضي الوطني من بعض صلاحیاالأطراف في الا

بشرط  ،أدلة الإثبات المقدّمة من النیابة العامة، وإفراغ قرینة البرءاة من مضمونها في بعض الأحیان

فاع عن نفسه في مواجهة هذا نصوص قانونیة، تكفل حق المشتكى علیه في الدّ عن طریق أن یتم ذلك 

  .)3(النوع من القرائن

اعتبر أن بیة لحقوق الإنسان، حیث و نتقادا لمسلك المحكمة الأور اوقد وجّه بعض رجال الفقه   

في مقام  كون إلاّ فاع لا تحترام حقوق الدّ اهم، وأن قضیة هذه القرائن تلقي عبء إثبات البرءاة على المتّ 

  .)4(البراءة بتداءً، وهو ما یشكّل مساسا بأصلاهام لا لإثبات البراءة تّ الرّد على أدلة الا

 التي یكتنفها كثیرٌ من الغموض خصوص هذه المسألةونظرا لغیاب موقف القضاء الجزائري ب  

خذ موقفا تّ اقد  هوأنّ لاسیما  ،جوع إلى موقف القضاء الدستوري الفرنسيلزاما علینا الرّ كان ه فإنّ والإبهام، 

   .صارما في مواجهة قرینة الإدانة

القاطعة نتهاك القرائن القانونیة امن مسألة مدى الفرنسي القضاء الدستوري ى موقف ویتجلّ 

          الدستوري الفرنسي المجلس  حیث أقرّ ، )5(1999-06-16قراره الصادر في  في لقرینة البرءاة

          ه یمكن في بعض الأحوالر أنّ نسان، حینما قرّ لیه المحكمة الأوربیة لحقوق الإإد عین ما ذهبت وردّ 

                                                 
 .553عبد المنعم سالم شرف الشیباني، المرجع السابق، ص - )1(

 .348حمد الأغا، المرجع السابق، صأحمد ممعتز  - )2(

 .353- 352صص ، السابقنواف الفواعرة، المرجع  محمد - )3(

 .553، صنفسهعبد المنعم سالم شرف الشیباني، المرجع  - )4(

 .354نفسه، صالمرجع محمد نواف الفواعرة،  - )5(



225 
 

وأن  ،ن تفترض توافر الخطأ، شریطة كفالة حقوق الدفاعائوضع قر  - ة في مسائل المخالفاتوخاصّ  - 

  .)1(هملى المتّ إلى نسبتها إالوقائع بصورة معقولة  تشیر

دانة في مواد جازة قرینة الإإث عن في قراره السابق تحدّ الفرنسي أن المجلس الدستوري  معو   

أیضا أجازها كما دانة في المخالفات جازة قرینة الإإث عن عتبر أن القرار تحدّ ا أن الفقه لاّ إالمخالفات، 

فالمجلس ، المجلس الدستوريطرف تفسیرهم للعبارات المستخدمة من عن طریق في الجنح، وذلك 

          وتعني  ''exclusivement''وتعني خصوصا ولم یستخدم كلمة  ''notamment''ستخدم كلمة ا

   .)2(لا الحصر على سبیل المثالورد المخالفات مواد دانة في جازة قرینة الإإا یعني أن حصریا، ممّ 

ا سبق بیانه، نخلص إلى أن الإثبات بالقرائن القانونیة القاطعة من شأنه أن یهدم مسبقا وممّ   

هم لا سیما أن المتّ ائیة، صا في المراحل الأولى للدعوى الجز قرینة البرءاة ویجرّدها من مضمونها، خصو 

حترام مباديء حقوق ستبدادیة، والتي تفتقر لاه مدان في كثیر من الأجهزة الاعامل على أساس أنّ یُ 

بما  كفما بال ،فعلا امدانعلى أساس أنّه ب هم لأنواع مختلفة من الضرب أو السّ ض المتّ الإنسان، فیتعرّ 

  ؟ ...هض له إن وجد دلیل إثبات قانوني معد سلفا ضدّ سیتعرّ 

هم بذلك للإدانة قبل القرائن القانونیة القاطعة وسیلة إثبات من شأنه أن یعرّض المتّ بأن  القولو   

صدور حكم قضائي مكتسب قوة الأمر المقضي به، وهو أمر یخالف النصوص التشریعیة الصریحة 

    .)3(طعنهستنفذ مراحل اته و ه حكم قضائي حاز قوّ في شأن عدم إدانة أي شخص لم یتوافر في حقّ 

هم عبء وتجدر الإشارة إلى أن أساس إقامة القرائن القانونیة في الإثبات الجنائي وتحمیل المتّ   

هم، حیث الراسخ أن هذا المبدأ یعدّ إثبات عكسها راجع إلى نظرة غیر منحازة لأصل البرءاة في المتّ 

نسان، ویتطلّبه الدستور لصون توجبه الفطرة التي جبل علیها الإ ادستوری د قرینة ولیس كونه أصلامجرّ 

كما أن أصل البرءاة لا ینقضه سوى الحكم ، ه لیس الهدف منه حمایة المذنبینوأنّ  ،الحریة الشخصیة

على ضوء الأدلة التي تقدّمها النیابة العامة مثبتة بها الجریمة التي وذلك الجازم الذي لا رجعة فیه، 

وبغیر الأدلة  ،ذلك القصد الجنائي بركنیه العام والخاصنسبت إلیه في كل ركن من أركانها، بما في 

                                                 
 .553، صالسابقعبد المنعم سالم شرف الشیباني، المرجع  - )1(

 .354، صالسابقالمرجع محمد نواف الفواعرة،  - )2(

 .348الأغا، المرجع السابق، صمحمد معتز أحمد  - )3(
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فیبقى الحال على ما هو علیه من البرءاة  ،ك، لا ینهدم أصل البرءاةالتي لا تدع مجالا معقولا للشّ 

  .)1(الأصلیة، حتى وإن حصل خطأ في تقریر ذلك

كّل خرقا فادحا وسیلة إثبات من شأنه أن یشبصفتها غیر أن قبول القرائن القانونیة القاطعة 

ه غیر ومفرطا لقرینة البراءة، والتي تلزم في عدّة حالات الشخص المتابع أن یقیم الدلیل ویبرهن على أنّ 

  .هتزاز، وهو نذیر خطر على حریات الأفراد وكرامتهمبرءاة للاض قرینة الالي تعرّ ، وبالتّ )2(مذنب

ي قواعد وسیلة إثبات یخالف بشكل كلّ عتبار القرائن القانونیة القاطعة افإن  ؛ضف إلى ذلك  

  . قانون العقوبات ومقتضیاته، حیث یسمح الإثبات بالقرائن إمكانیة قیاس العقوبة من جریمة إلى أخرى

القرائن القانونیة تمثّل تهدیدا خطیرا '': أنوفي هذا الصدد قضت المحكمة العلیا المصریة ب

هذه القرائن تتعارض مع قرینة البراءة، لأن الإدانة تقوم  فاع، ذلك أنلقرینة البراءة، ومن ثمّ حقوق الدّ 

            ضها، والعدالة تقتضي أن یحكم القاضي بالیقین الذي تكوّن لدیه فتراض الذي یفوّ بمقتضى هذا الا

  .)3(''ع نفسهلا لدى غیره، ولو كان المشرّ 

  : ةثالثرة الـــالفق

  قواعد موضوعیةلى إ القاطعة رتقاء القرائن القانونیةا

ي دورا التي تؤدّ  دلةإحدى الأ كونهاإذا كانت القرائن تشترك مع غیرها من الأدلة الأخرى ب

ها تنفرد عن سواها من الأدلة الأخرى بدور خفي في مجال ظاهرا في مجال الإثبات الجنائي، فإنّ 

والمباشر في صیاغة القاعدة التشریع، وخصوصا القرائن القانونیة القاطعة، والتي تعدّ السبب الرئیسي 

حیث  ،ما تختفي كعلّة وراء القاعدة الموضوعیة فقطص، وإنّ الموضوعیة، فلا تظهر علانیة في النّ 

وبین  ،ثباتفي صورة قاعدة من قواعد الإالقاطعة ع الخیار بین أن یعرض القرینة القانونیة یكون للمشرّ 

  . )4(ن یصوغها في صورة قاعدة موضوعیةأن یأخذ حكمها ولك

ناحیة فإن القرائن القانونیة القاطعة تلعب دورا مزدوجا في القانون الجنائي، فمن  ،اليوبالتّ   

أخرى ناحیة ومن  ؛عبء الإثبات بشكل كاملتحمّله رت لمصلحته من تعفي من تقرّ  هاالإثبات، نجد

                                                 
 .554المنعم سالم شرف الشیباني، المرجع السابق، ص عبد - )1(

)2( - Olivier Mouysset, Contribution à l’étude de la pénalisation, L.G.D.J, Lextenso éditions, Paris               

Cedex 02,  2008, p390. 

 .349- 348صص ، السابقالأغا، المرجع محمد معتز أحمد  - )3(

ثبات الجنائي، المرجع العزیز محمود خلیفة، الدور القضائي للقرائن القضائیة والقرائن القانونیة في الإمحمود عبد  - )4(

 .371السابق، ص
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یرتفع بقرینة قانونیة ع أن تساعد القرائن القانونیة القاطعة في إعداد قواعد موضوعیة، فقد یرى المشرّ 

  . )1(عتبارات یراها وتترك لمحض تقدیرهقاطعة إلى منزلة القاعدة الموضوعیة، وذلك لا

ت یخفون الجناة بمثابة شركاء، حیث نصّ من  دّ أن قانون العقوبات الجزائري یع :ومثال ذلك

             ، والتي تقضي بعقاب الأشخاص الذین یعتادون على تقدیم مسكن أو ملجأ منه 43على ذلك المادة 

    أمن الدولة  صوصیة أو العنف ضدّ جتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذین یمارسون اللّ أو مكانا للا

قة على طبّ الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي، والعقوبات المُ  أو الأمن العام أو ضدّ 

فترض تواطؤ هؤلاء الأشخاص الذین اع هنا فالمشرّ  ،قة على الشركاءهؤلاء هي ذات العقوبات المطبّ 

فالقرینة القانونیة ، )2(شركاء كونهمیقدّمون هذا النوع من المساعدة والمعاونة مع الجناة وعاقبهم ب

ها مختفیة وراء أي أنّ  ؛موضوعیةها وردت في شكل قاعدة ص ولكنّ القاطعة لا تظهر علانیة في هذا النّ 

  .    هذه القاعدة الموضوعیة

دة الأهداف، ذلك عتبار القرینة القانونیة القاطعة قاعدة موضوعیة متعدّ اوتكمن العلّة من وراء 

قة المتعلّ ركان الأوسیلة إثبات من شأنه الإخلال بالمقتضیات القانونیة في إثبات هذه القرائن عتبار اأن 

ص د النّ على إثبات الركن المادي بمجرّ قادرة القاطعة القرینة القانونیة كانت ك أنّه إذا ذل ،الجریمةب

             هثانیة، فإنّ ناحیة ومن ؛ تفتقر إلى تلك القدرة في إثبات الركن المعنوي، هذا من ناحیة هافإنّ ، علیها

صنّفت بشكل أفضل إذا ما ص على القرینة القانونیة القاطعة ع من وراء النّ تحقیق هدف المشرّ لا یمكن 

ة وسیلة إثبات، فبدلا من إرهاق القاضي الجنائي وخصوم الدعوى من البحث عمّا عساه یؤكّد صحّ 

 - القرینة القانونیة القاطعة -عتبارها افي حین ، القرینة أو ینفیها، وهو أمر صعب في أغلب الأحیان

وبذلك یتحقّق مقصد القرینة، فترضا قانونیا في مواجهة من جوبهت به قاعدة موضوعیة یجعلها م

تطبیقها وذلك ب ،أن یتعامل مع تلك القاعدة علیها، فما على القاضي حینها إلاّ ص ع من وراء النّ المشرّ 

  .على النازلة بغض النظر عن الأدلة المطروحة أمامه

مضمونها القرائن القانونیة القاطعة تشكّل في كون ستقرار أغلب الفقه القانوني على ا معو   

الإثبات أمر یزعج نظریة الإثبات الجنائي التي أدلة أن الإبقاء علیها ضمن  إلاّ  ؛قواعد موضوعیة بحتة

                                                 
 .134- 133صص عطیة علي عطیة مهنا، المرجع السابق،  - )1(

-)2(  Merle Philippe, op. cit, pp 111-112. 
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ا یستدعي ضرورة تغییر الطبیعة القانونیة للقرائن القاطعة تقوم علیها التشریعات الجنائیة الحدیثة، ممّ 

  .)1(موضوعیة واعدبات إلى قمن حیث كونها وسیلة إث

زا في القانون ه وإن كانت القرائن القانونیة القاطعة قد وجدت لها حیّ ا سبق بأنّ ونخلص ممّ   

      كبیرا من هذه القرائن  أن جزءً  اعد الإثبات في هذا القانون، إلاّ وذلك تسهیلا لوظیفة قو  ،الجنائي

القرائن القانونیة القاطعة ضمن عدّ ء ذلك الإثبات الجنائي، غیر أن ىمن شأنه أن یهدم أهم مباد

ویسهّل  ،القواعد الموضوعیة یعود بالنفع الخالص على تلك القواعد بشكل یحفظ لنظام الإثبات مبادئه

ماته بعیدا عن أي شائبة من شأنها النزول به إلى مستوى بشكل أكبر وظیفته وبقاءه محتفظا بكامل مقوّ 

  .)2(لإقامتهاجاهدة وتسعى  تي ما من سیاسة جنائیة راشدة إلاّ بقواعد العدالة ال الإخلال

  

  :رع الثانيــــالف

  ثبات الجنائية في الإ ـــالقاطعالقــــانونیة رائن ـــصور الق 

ا یقبل فیها یقرّ المذهب التقلیدي للفقه بوجود قرائن قانونیة قاطعة، فلیس كل قرینة قانونیة ممّ 

 قاطعة لا یجوز دحضها بأي دلیلهي إقامة الدلیل على خلافها، فهناك من القرائن القانونیة ما 

  .)3(وبین القواعد الموضوعیةها اح على الخلط بینوهذا ما حمل بعض الشرّ  ،عكسي

 جدّ ة قلیلة و ة وفي القانون الجنائي خاصّ ومن الملاحظ أن القرائن القانونیة القاطعة عامّ 

  .الجزائري منتشرة في قانون الجماركوبعضها العقوبات، قانون نصوص متناثرة بین فبعضها  ،محدودة

            القانونیةبدءً بالقرائن ، في الإثبات الجنائي القرائن القانونیة القاطعة صورسنورد بعض و 

القاطعة في قانون العقوبات           ثم القرائن القانونیة ، )الأولىالفقرة (الجمركي  قانونالقاطعة في ال

  . )الفقرة الثانیة(

  

  

  

                                                 
 .353- 352صص معتز أحمد محمد الأغا، المرجع السابق،  - )1(

 .355ص ،المرجع نفسه - )2(

 .86صالمرجع السابق، حسین المؤمن،  - )3(
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  :رة الأولىــالفقــ

  الجمركي قانونالقرائن القانونیة القاطعة في ال 

یعدّ الإثبات في المواد الجمركیة المجال الخصب والواسع للقرائن، وبالخصوص القرائن 

   .في قانون الجمارك منصوص علیهالاالنصوص القانونیة عدید من بوضوح  برزوهذا ما ی، القانونیة

 خصّ سن، و )1(في أغلبها قاطعة لا تقبل الإثبات بالدلیل العكسيالجمركیة القرائن القانونیة و 

     قرائن التهریب الجمركي: هماو الجمارك، المجال للقرائن القانونیة القاطعة في فقط صورتین راسة بالدّ 

  .ثانیا في جریمة الغش الجمركيلعلم قرینة ا، ثمّ أولا

   :الجمركي قرائن التهریب - أولا

 الجزائري في صیاغتها الجدیدة من قانون الجماركفي فقرتها الأولى  324المادة  فتعرّ   

  .)2(ستیراد أو تصدیر للبضائع خارج المكاتب الجمركیةاالتهریب الجمركي بأنّه كل 

دارة إالتي تعترض عوائق یجاد حل للإهو ع قرائن التهریب الجمركي المشرّ اعتماد من  غایةالو   

 الجمركيفیها القانون فعل التهریب  دّ ص على صور أخرى یعوذلك بالنّ  ،الجمارك في مكافحة التهریب

 ىأو حتّ  )3(ا داخل النطاق الجمركيمّ إهم ولو بعیدا عن الحدود الجمركیة، وذلك المتّ حق قائما في 

  . )4(قانون الجماركوهو ینقل أو یحوز بضائع محل الغش مخالفة لأحكام  ،الأحیانخارجه في بعض 

                                                 
 2006رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة، ثبات في المواد الجمركیة، العید سعادنة، الإ - )1(

  .127-126ص ص

م للقانون ل والمتمّ ، المعدّ م1998غشت سنة  22المؤرخ في  10-98من القانون رقم  01فقرة  324المادة راجع  - )2(

 .السابق ذكره ن قانون الجماركوالمتضمّ  م1979یولیو سنة  21المؤرخ في  07- 79رقم 

 23ه الموافق 1426رجب عام  18المؤرخ في  06-05 رقم الأمرمن  02من المادة ) ه(الفقرة لقد عرّفت  - )3(

 23، المؤرخة في 59الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد ، ق بمكافحة التهریبالمتعلّ م، 2005 سنة غشت

منطقة خاصة للمراقبة على '' :هطاق الجمركي بأنّ النّ . 03، صم2005غشت سنة  28ه الموافق 1426رجب عام 

    . ''والبریة طبقا لقانون الجماركطول الحدود البحریة 

  .129، صنفسهالعید سعادنة، الإثبات في المواد الجمركیة، المرجع  - )4(
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فلات إلى قرینة التهریب بالخشیة من إجوء اللّ  ''بیروتریمو''بعض الفقهاء من ضمنهم  رجعویُ   

ستخدامهم ابین و ن المجرمین المهرّ ثبات بسبب تفنّ حتیالیة من العقاب، نظرا لصعوبة الإافات ة تصرّ عدّ 

  .)1(الجمركي رة یصعب على رجال الجمارك ضبطهم أثناء عملیة التهریبلوسائل وطرق جد متطوّ 

ثبات إعبء لى قلب الجمركي إللتهریب  كافحتهع الجزائري في مالمشرّ لجأ  لكلذنتیجة و   

 النقللة في ق هذه القرائن أساسا بأفعال التهریب المتمثّ إنشائه لقرائن قانونیة، وتتعلّ عن طریق الجریمة 

ع في هذه الحالات أن حیث یفترض المشرّ  ،طاق الجمركيأو الحیازة للبضائع محل الغش داخل النّ 

دون  طاق الجمركيهم وهو ینقل أو یحوز بضائع الغش داخل النّ د ضبط المتّ فعل التهریب قائما بمجرّ 

 . )2(ضرورة ضبطه عابرا للحدود بالبضائع، وهو ما یسمّى بالتهریب المفترض بحكم القانون

من قانون  225، 223، 222، 221، 220، 60، والمواد 02قرة ف 324جوع لأحكام المادة بالرّ و 

القانون رقم المعدّل والمتمّم بموجب  1979یولیو سنة  21المؤرخ في  07-79رقم  الجمارك الجزائري

حالتین ضح أن هناك ومن قراءتها یتّ  ،السابق ذكرهما 1998غشت سنة  22المؤرخ في  98-10

   :وهما طاق الجمركيل البضائع داخل النّ فترض فیهما قیام التهریب الجمركي بفعل تنقّ یُ 

فتراض اأي  ؛ل البضائع بدون رخصة أو وثیقة تثبت وضعیتها القانونیةى في تنقّ وتتجلّ : الأولى حالةال

المعدّل من قانون الجمارك الجزائري  221محاولة تصدیر عن طریق التهریب، حیث تلزم المادة 

ناقلي البضائع الخاضعة  1998غشت سنة  22المؤرخ في  10-98والمتمّم بموجب القانون رقم 

طاق الجمركي النّ یة من ل والآتیة من داخل الإقلیم الجمركي والتي تدخل المنطقة البرّ للترخیص بالتنقّ 

  .بإحضارها إلى أقرب مكتب للجمارك للتصریح بها عندما تدخل هذه المنطقة

  طاق الجمركيل داخل النّ ویتحقّق التهریب عندما تضبط البضاعة الخاضعة لرخصة التنقّ  

ل، وكذلك عندما یعجز ناقلوا وقد تجاوزت أقرب مكتب جمركي إلیها دون أن تكون مرفقة برخصة التنقّ 

طاق الجمركي على تقدیم، عند أول طلب لأعوان الجمارك النوع من البضائع فور دخولهم النّ  هذا

قتضاء، أو الإیصالات التي ستغلال والوثائق الأخرى المرفقة للبضائع عند الاسندات النقل، سند الا

یّة وثیقة أخرى ستوردت بطریقة قانونیة أو فواتیر الشراء أو سندات التسلیم أو أاتثبت أنّ هذه البضائع 

  . )3(داخل الإقلیم الجمركي بصفة قانونیةسات تقیم تثبت المنشأ، صادرة عن أشخاص أو مؤسّ 

                                                 
 .52صالمرجع السابق، بوسقیعة، المنازعات الجمركیة،  أحسن - )1(

 .130-129صص ، السابق المرجع ،الإثبات في المواد الجمركیةالعید سعادنة،  - )2(

 .144-143ص ص نفسه،المرجع  - )3(
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              قل ر قانونا أن النّ من المقرّ '': مفاده في قرار لهاالجزائریة وهذا ما قضت به المحكمة العلیا 

طبقا للمادتین  23/05/1982أو المرور للبضائع المنصوص علیها بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

یة من النطاق الجمركي دون حصول رخصة من قانون الجمارك داخل المنطقة البرّ  221و 220

  .)1(''یبالمرور أو النقل المعاین بالمحضر الجمركي یعتبر قرینة یفرضها القانون لجریمة محاولة التهر 

من  225ل البضائع بموجب رخصة، حیث تلزم المادة في قرینة التهریب رغم تنقّ  برزوت: الثانیة حالةال

الناقل بأن یتقیّد  1998غشت  22المؤرخ في  10-98المعدّل والمتمّم بالقانون رقم قانون الجمارك 

البضاعة من حیث  ن وصفل، وهذه الرخصة یجب أن تتضمّ بالتعلیمات الواردة في رخصة التنقّ 

یتها ونوعیتها أو عددها أو وزنها وقیمتها، مع الإشارة إلى مكان رفع البضاعة والمكان الذي یجب كمّ 

حیث إذا ضبطت البضاعة ة التي یستغرقها، جه إلیه، وكذا یوم وساعة النقل والمدّ سلوكه والمكان المتّ 

  .)2(بةبضاعة مهرّ ینة قانونیة على أنّها قر فإنّها  ،حترام هذه الإشارات أو التعلیماتامنقولة دون 

فلقد نصّت علیها  ،قرینة الحیازة غیر القانونیة للبضائع داخل النطاق الجمركيأمّا بخصوص 

المتمّم  1979یولیو سنة  21المؤرخ في  07-79قانون الجمارك الجزائري رقم مكرر من  225المادة 

ن قانون المالیة لسنة تضمّ الم 1984دیسمبر سنة  24المؤرخ في  21-84بموجب القانون رقم 

مكرر من قانون الجمارك المعدّلة بموجب القانون  225المادة  من یث قضت الفقرة الأولىح ،)3(1985

1997المتضمّن قانون المالیة لسنة  1996دیسمبر سنة  30المؤرخ في  31-96رقم 
بأن حیازة  ،)4(

 أو تلك الخاضعة لحقوق ورسوم مرتفعة عندوكذا نقلها  تجاریةستیرادها لأغراض اع المحضور البضائ

                                                 
المجلة  ،47646، رقم 1988أفریل  05 :قرار صادر بتاریخالغرفة الجنائیة الثانیة، القسم الثاني، المحكمة العلیا،  - )1(

 .293، ص1990، نيالقضائیة، العدد الثا

 .145، صالسابقثبات في المواد الجمركیة، المرجع العید سعادنة، الإ - )2(

ن قانون تضمّ م الم1984دیسمبر سنة  24الموافق ه 1405المؤرخ في أول ربیع الثاني عام  21-84القانون رقم  - )3(

 ه1399شعبان عام  26المؤرخ في  07-79المعدّل والمتمّم لقانون الجمارك الجزائري رقم ، 1985المالیة لسنة 

السنة الواحدة والعشرون، المؤرخة  ،72الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد م، 1979یولیو سنة  21 الموافق

  .2572، صم1984دیسمبر سنة  31ه الموافق 1405بیع الثاني عام ر  08في 

ن قانون تضمّ الم، م1996دیسمبر سنة  30الموافق  ه1417شعبان عام  19المؤرخ في  31- 96 الأمر رقم - )4(

شعبان  20 ، السّنة الثاّلثة والثّلاثون، المؤرخة في85، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 1997المالیة لسنة 

 .34، صم1996دیسمبر سنة  31الموافق  ه1417عام 
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عندما لا یمكن تقدیم أیّة وثیقة مقنعة تثبت الوضعیة القانونیة لهذه البضائع إزاء التشریع استیرادها، 

  .، تعتبر قرینة على أن البضائع مهربّةالجمركي عند أول طلب من أعوان الجمارك

ر قانونا أن فعل حیازة البضائع من المقرّ '': أنّهإحدى قراراتها بولقد قضت المحكمة العلیا في   

ا داخل التراب الوطني المثبت في المحضر الجمركي المحرّر وفقا على مقربة من أجل نقلها غش� 

          ستیراد من قانون الجمارك یعتبر قرینة قانونیة مطلقة لإثبات جریمة محاولة الا 254لأحكام المادة 

  .)1(''ة القاهرةبإثبات القوّ  طریق التهریب لا یمكن دحضها إلاّ  عن

المعدّل  زائريمكرر من قانون الجمارك الج 225ت علیه الفقرة الثانیة من المادة وكذلك ما نصّ 

المتضمّن قانون المالیة لسنة  ،1984دیسمبر سنة  24المؤرخ في  21-84والمتمّم بموجب القانون رقم 

رة والتي مضمونها أن حیازة البضائع المحضورة التصدیر غیر المبرّ ، الإشارة إلیهالسابق  1985

رة عند صة لتموین حائزي هذا الصنف من البضائع العائلي أو المهني والمقدّ بالحاجیات العادیة المخصّ 

رض هذه الفقرة على حائزي هذا الصنف من البضائع تبریر إذ تف ،ستعمال المحليقتضاء، حسب الاالا

حیث إذا عجزوا عن ذلك  ،صة لتموینهم العائلي أو المهنيحیازتهم لها بالحاجیات العادیة المخصّ 

  .من قانون الجمارك الجزائري 02قرة ف 324بفعل المادة الجمركي تهریب قرینة على العتبرت الحیازة ا

إنّ حیازة البضائع الخاضعة لرخصة النقل داخل '': ضمونهورد قرار للمحكمة العلیا م ولقد

           الرخصة المنصوص علیها  نعداماالنطاق الجمركي تكون قرینة للتصدیر عن طریق التهریب عند 

جتیاز اة المخالف حتى ولو لم یكن في نیّ  1982 ماي 23الوزاري المشترك المؤرخ في في القرار 

  . )2(''الحدود

 للبضائع داخل النطاق الجمركي أو الحیازة غیر القانونیین النقل التهریب بفعل سم قرینتيوتتّ   

ة القاهرة أو الحادث بإثبات حالة القوّ  ة أو مطلقة لا یمكن مواجهتها إلاّ بكونهما قرینة قانونیة قاطع

المعدّل والمتمّم  ون الجمارك الجزائريمن قان 01قرةف 225المثبتین قانونا، وهذا ما قضت به المادة 

      باستثناء حالة القوّة القاهرة ... '': بقولها 1998غشت سنة  22المؤرخ في  10-98بالقانون رقم 

  .''تین قانوناأو الحادث المثب

                                                 
، المجلة 50489، رقم 1988-04-19 :بتاریخصادر قرار ة الثانیة، القسم الثاني، الغرفة الجنائیالمحكمة العلیا،  - )1(

 .302ص، 1990الثاني،  القضائیة، العدد

، مجلة 48107، رقم 1988أكتوبر  04 :الثاني، قرار صادر بتاریخالمحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة الثانیة، القسم  - )2(

  .52، ص1992الجمارك، عدد خاص، مارس 
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داخل النطاق الجمركي، أن النقل والحیازة بة على قرینة التهریب بفعل ترتّ ثار المُ من أهم الآو 

هم د ضبط المتّ فبمجرّ  ،أن البضاعة قد عبرت أو كانت ستعبر الحدود ثباتإدارة الجمارك تعفى من إ

لى التراب إها أدخلت وأنّ ، وهو ینقل أو یحوز هذه البضاعة، یفترض مباشرة بأن هذه البضاعة أجنبیة

ها مع كونها بضاعة وطنیة الوطني بطریقة غیر قانونیة دون أن تمر على المكاتب الجمركیة، أو أنّ 

  .)1(تعبر الحدود نحو الخارج بعیدا عن المكاتب الجمركیةعبرت أو كانت س

أو الحیازة غیر نقل ب على قرائن التهریب بفعل التترتّ التي ثار تلك الآذلك،  إلى ضف  

أن یثبت هذه القرائن حیث لا یمكنه أمام هم، للبضائع داخل النطاق الجمركي بالنسبة للمتّ  ینالقانونی

           براءته عن طریق تقدیم الدلیل العكسي على أن البضاعة قد عبرت الحدود بطریقة قانونیة، طالما 

          مهكما لا یمكن للمتّ  ،لأن هذه البضاعة قد ضبطت بحوزته داخل النطاق الجمركي بدون رخصة تنقّ 

   .)2(القرینة، ولو بدا ذلك صحیحار من هذه ته لیتحرّ أن یثبت حسن نیّ  من ناحیة أخرى

وهذا ما قضت به  ،ة القاهرةبإثبات حالة القوّ  قرینة إلاّ فاع دحض هذه اله لا یمكن للدّ كما أنّ 

  .)3(''ة القاهرةبإثبات حالة القوّ  لا یمكن دحض القرینة إلاّ  ...'' :في إحدى قراراتها بأنّه المحكمة العلیا

قرینة على التهریب نصّت علیها هو الآخر ع الفرنسي قد أنشأ وتجدر الإشارة إلى أن المشرّ 

، حیث قضت بأن وجود البضائع في المنطقة المحدّدة قانون الجمارك الفرنسي من 418صراحة المادة 

للدائرة الجمركیة دون أن یكون هناك ترخیص قانوني بإدخالها إلى البلاد قرینة على تهریبها، وهي 

ورغم قسوة القرینة إلاّ أنّها تلقى تأییدا من الفقه . عكس إلاّ بإثبات القوة القاهرةقرینة لا تقبل إثبات ال

  .)4(قتصاد الوطني من الممارسات غیر المشروعةالفرنسي بدعوى الرغبة في حمایة الا

  :لعلم في جریمة الغش الجمركيقرینة ا - ثانیا

قانون الجمارك الجزائري  من 303ت علیه المادة من قبیل القرائن القانونیة القاطعة ما نصّ   

  .''یعتبر مسؤولا على الغش، كل شخص یحوز بضائع محل الغش'': بقولها

                                                 
براهیم ملاوي ومحمد الهادي عثماني، قرائن التهریب الجمركي في ظل التشریع الجزائري والقانون المقارن، الطبعة إ - )1(

 .52، ص2014مكتبة إقرأ، قسنطینة، الجزائر، مطبعة و الأولى، 

 .149المرجع السابق، صالإثبات في المواد الجمركیة، العید سعادنة،  - )2(

المجلة ، 30726، رقم 1988أفریل  19 :قرار صادر بتاریخالغرفة الجنائیة الثانیة، القسم الثاني، المحكمة العلیا،  - )3(

 .278، ص1990، نيالقضائیة، العدد الثا

   .387خالد صفوت بهنساوي، المرجع السابق، ص - )4(
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د السیطرة ق بمجرّ د الإحراز المادي الذي یتحقّ مجرّ '': مقصود بالحیازة في قانون الجماركوال  

ة خاصة التي المادیة على الشيء محل الغش دون حاجة للبحث في توافر الركن المعنوي أو أیّة نیّ 

   .''بها الحیازة المدنیةتتطلّ 

وینطبق مفهوم الحیازة على الناقل بنوعیه الخاص والعمومي، فیعدّ الناقل مسؤولا عن الغش 

م علِ  ،كتشاف البضاعة محل الغش في مركبته سواء كانت البضاعة ملكا له أو لمستأجریهاد بمجرّ 

  .)1(ایة بطابعها الإجراميبوجودها أو لم یعلم، وسواء كان أو لم یكن على در 

یابة العامة وإدارة الجمارك لا تلتزمان بإثبات المساهمة الشخصیة، أو بصفة أعم وإذا كانت النّ   

الي مسؤولا جنائیا، فهل یمكن لهذا الأخیر مع ذلك، أن خطأ الحائز الذي یعتبر مرتكبا للجریمة، وبالتّ 

  ه لم یرتكب أي خطأ؟بإثباته أنّ یتحرّر من قرینة الإسناد التي تثقل كاهله، وذلك 

من قانون الجمارك الجزائري قرینة قانونیة  303قرینة الإسناد المنصوص علیها في المادة  إنّ   

         رتكابه الخطأ اقاطعة، ذلك أن الحائز أمام هذه القرینة لا یستطیع أن یعفى منها بإثباته عدم 

  . )2(هم الحقیقيأو بالكشف عن المتّ 

ة القاهرة بإثبات فعل القوّ  ائیة إلاّ نالأحوال لا یمكن للحائز التحلّل من المسؤولیة الجوفي كل 

ه لا یستطیع الإفلات من القرینة المنصوص علیها في المادة نّ إحیث  ،عه ومقاومتهغیر الممكن توقّ 

  .من قانون الجمارك الجزائري 303

نتهاكا صارخا اهذه القرینة مفرطة في القساوة، فضلا عن كونها تشكّل  فیه أنّ  ا لاشكّ وممّ   

  .)3(قتناععلى حریة القاضي الجنائي في الا عتداءً القرینة البراءة الدستوریة و 

تجاه واحد مع قرینة التهریب الجمركي، من حیث أن ابأن هذه القرینة تسیر في  ینبغي التنویهو   

                   عن كاهل كل من إدارة الجمارك وسلطة بء الإثبات ع كلا القرینتین تهدفان إلى تخفیف

ة القاهرة، باعتبارها السبب هم عبء إثبات براءته، وذلك عن طریق إثبات حالة القوّ وتحمیل المتّ  ،الاتهام

  .)4(هم جد ثقیلا یجعل العبء الذي یقع على عاتق المتّ الوحید الذي یمكن أن یعفیه من المسؤولیة، ممّ 

  

                                                 
 .31أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة، المرجع السابق، ص - )1(

 .107، المرجع السابق، صيومحمد الهادي عثمان إبراهیم ملاوي - )2(

 .31، صنفسهأحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة، المرجع  - )3(

 .117، صنفسه، المرجع يعثمانمحمد الهادي و ملاوي  إبراهیم - )4(
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  :انیةثرة الــالفق

  القرائن القانونیة القاطعة في قانون العقوبات

         من القرائن القانونیة القاطعة الواردة صور فقط تناول ثلاثة لى عهذه الفقرة قتصر في سن

لجریمة ، بدءً بقرینة الانفعال في عذر الاستفزاز أولا، ثم القرینة المفترضة في قانون العقوبات الجزائري

  .       ثالثا قرینة امتناع المسؤولیة الجنائیة لصغر السنثانیا، وأخیرا  دخول المساكن وملحقاتها لیلا

  :فزازـستنفعال في عذر الاقرینة الا  - أولا

یستفید مرتكب القتل والجرح '': همن قانون العقوبات الجزائري على أنّ  279تنص المادة   

حظة التي خر أو على شریكه في اللّ الزوجین على الزوج الآرتكبها أحد اذا إوالضرب من الأعذار 

  .''نازّ لس بایفاجئه فیها في حالة تلبّ 

   .ستفزازفعال في عذر الاناح القانون الجنائي على تسمیة هذه الحالة بقرینة الاع شرّ جمِ ویُ   

  .قاعدة موضوعیة؟ه یعتبر ینة قانونیة فعلا، أم أنّ ن قر یتضمّ  279 المادة فهل نص

أحدهما مادي وهو الواقعة المعلومة، والثاني معنوي وهو : أن القرینة لها ركنانذكرنا   

ص القانوني، فإنّه یجب كما أوضحنا أن وإذا كانت القرینة القانونیة مصدرها الوحید هو النّ  ،ستنباطالا

  .ستنباطهاا ص على الواقعة المعلومة من البدایة ثم أیضا على الواقعة التي تمّ یشتمل هذا النّ 

تام، وهي مفاجأة الزوج لزوجته حال  وضوحص نجد أن الواقعة المعلومة واردة بوفي هذا النّ   

  .)1(نا، فیقوم بارتكاب فعل القتل والجرح والضرب على زوجته ومن یزني بهاسها بالزّ تلبّ 

ص، فالواقعة التي كان من الواقعة المستنبطة ظاهرا في النّ یذكر ع لم أن المشرّ  واضحومن ال  

           أن الزوج یكون في حالة من الغضب : ستنباطها من تلك الواقعة المعلومة هياالمفروض 

كان  لصحیح، فهي لا تعدم الإرادة وإلاّ خاذ القرار اتّ ارجة التي تؤثّر على قدرته في ستفزاز بالدّ أو الا

   .هدوءالوإنّما فقط هو في حالة غیر عادیة من  ،العقابا من قتل الزوج لزوجته عملا مباحا أو معفی� 

نا فقتلها في الحال ومن یزني على أن كل من فاجأ زوجته متلبّسة بالزّ  ع نصّ ولو أن المشرّ   

ا بصدد قرینة قانونیة فیها الواقعة المعلومة وهي مفاجأة ستفزاز، لكنّ ابها، فإنّه یكون منفعلا أو في حالة 

           نا فقتلها في الحال ومن یزني بها، وفیها أیضا الواقعة المستنبطة وهي سة بالزّ الزوج لزوجته متلبّ 

  .نفعالاستفزاز أو اأن الزوج یكون في حالة 

                                                 
   .397السابق، صثبات الجنائي، المرجع محمود عبد العزیز محمود خلیفة، ماهیة القرائن القضائیة في الإ - )1(
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ص على الواقعة المعلومة فقط، وأسقط من ظاهر النّ  ع نصّ ولكن الحقیقة التي أمامنا أن المشرّ   

ع فلم ینص والتي كان من المفروض أن یستنبطها المشرّ  ،تلك الواقعة التي كانت في الأصل مجهولة

  . )1(علیها، ثم رتّب الحكم أو الأثر القانوني على الواقعة المعلومة مباشرة

جزائري قرینة قانونیة مبنیة على قانون عقوبات  279ه یوجد خلف المادة فیه أنّ  ا لا شكّ وممّ   

نا، فإنّه یصاب ء زوجته متلبّسة بالزّ ىالذي یفاج وجفیه أن الزّ  فالذي لا شكّ  ،الراجح الغالب وقوعه

ه حینّما وأنّ  ،ر على سلامة إرادتهستفزاز، بالقدر الذي یؤثّ نفعال أو الابغضب شدید وتنتابه حالة من الا

  .)2(ستفزازایتسرّع في قتلها وشریكها یكون تحت تأثیر ما أصابه من غضب و 

  :وملحقاتها لیلا القرینة المفترضة لجریمة دخول المساكن :نیاثا

ة هم في جریمة دخول المساكن أو أحد ملحقاتها لیلا النیّ ع الجزائري لدى المتّ فترض المشرّ ا   

عتداء الواقع على حرمة مسكنه أو ملحقاتها لما ینطوي جرامیة، فأجاز للمجني علیه أن یدفع هذا الاالإ

  .الجرائم أشدّ رتكاب ا حدّ لى إعتداء، وما یخشى منه من أذى قد یصل اعلیه من 

 6-122المادة  ترب من، والتي تقجزائريالعقوبات القانون من  40وهذا ما نصت علیه المادة    

  :ة للدفاع المشروعیدخل ضمن حالات الضرورة الحالّ '': بقولها )3(العقوبات الفرنسيمن قانون 

سلامة جسمه أو لمنع و أعتداء على حیاة الشخص االقتل أو الجرح أو الضرب الذي یرتكب لدفع  -1

ماكن المسكونة أو توابعها أو كسر شيء منها ق الحواجز أو الحیطان أو مداخل المنازل أو الأتسلّ 

  .یلأثناء اللّ 

  .''ةمرتكبي السرقات أو النهب بالقوّ  فس أو عن الغیر ضدّ فاع عن النّ یرتكب للدّ  يالفعل الذ -2

على الخطورة  الجزائري قد أنشأ قرینة قانونیة تدلّ ع الجنائي ص أن المشرّ ضح من هذا النّ یتّ   

  .)4(هم الذي یتسوّر أو یدخل المنازل أو ملحقاتها لیلاالإجرامیة الكامنة في شخص المتّ 

                                                 
 .402ص السابق،المرجع  ،ثبات الجنائيمحمود عبد العزیز محمود خلیفة، ماهیة القرائن القضائیة في الإ - )1(

 . 408ص نفسه،المرجع  - )2(
)3( – Arts 122-6 du code pénal français : ''est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit 

l’acte : 

1- pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité. 

2- pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence''. 

(Yves. Mayaud, Code pénal, 107é édition, Editions Dalloz, Paris, 2009, p244). 

 .674عبد الحافظ عبد الهادي عابد، المرجع السابق، ص - )4(
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           مطلقة فاع الشرعي المتعلّقة بالدّ  القرینة القانونیةهل : ددهذا الصّ بالذي یثور  شكالولكن الإ  

حیث یمكن للنیابة العامة أو الطرف المدني ها نسبیة یجوز إثبات عكسها، أنّ لا تقبل إثبات العكس، أم 

ق الحواجز أو كسرها یعلم إبعاد الفعل المبرّر بتقدیم البیّنة على أن مرتكب القتل أو الجرح لمنع تسلّ 

  دة؟بأن حیاته وأملاكه لم تكن مهدّ 

عتبارها االدفاع الشرعي، لدرجة  ابع المطلق لقرینةأخذ القضاء الفرنسي في باديء الأمر بالطّ   

أصبح  19/02/1959المؤرخ في الفرنسیة ه منذ صدور قرار محكمة النقض غیر أنّ  قاعدة موضوعیة،

   .)1(القضاء الفرنسي یمیل إلى الأخذ بالطابع البسیط لقرینة الدفاع المشروع

قانون  329القرینة القانونیة التي جاءت بها المادة '': أنبوهكذا قضت محكمة النقض الفرنسیة 

   .''عقوبات فرنسي لا تكتسي طابعا مطلقا وإنّما تقبل الدلیل العكسي

ن القول بما وإن كنّا لم نعثر في القضاء الجزائري على قرارات منشورة في هذا الشأن، فإنّه یتعیّ   

من قانون العقوبات  40تي جاءت بها المادة قضى به القضاء الفرنسي بنسبیة قرینة الدفاع الشرعي ال

  .)2(الإثباتأدلة هم أن یثبت عكس هذه القرینة، وله في ذلك كافة الي بإمكان المتّ الجزائري، وبالتّ 

  :لصغر السنالجنائیة متناع المسؤولیة اقرینة  -ثالثا

ل المعدّ ، 2014فبرایر سنة  04 المؤرخ في 01-14القانون رقم من  01فقرة  49تنص المادة   

          )3(ن قانون العقوباتوالمتضمّ  1966یونیو سنة  08 المؤرخ في 156-66م للأمر رقم والمتمّ 

   .''سنوات )10( للمتابعة الجزائیة القاصر الذي لم یكمل عشر لا یكون محلاّ '': على أنّه

المنصوص علیها بین الأحكام الموضوعیة في إطار السیاسة الجنائیة حتى یكون هناك توافق و 

 تعلّقفیما یالجانب الإجرائي الجزائري أیضا م المشرّع لقد نظّ والأحكام الإجرائیة، ففي قانون العقوبات 

نص وذلك بموجب ي الأولي والتحقیق والحكم، فیما یخص التحرّ القواعد الخاصة بالأطفال الجانحین، ب

                                                 
)1( - David Dechenaud, op.cit, marge 190, p143. 

 .674، صالسابقعبد الحافظ عبد الهادي عابد، المرجع  - )2(

المعدّل والمتمّم ، م2014فبرایر سنة  4ه الموافق 1435ربیع الثاني عام  04 المؤرخ في 01-14انون رقم الق - )3(

م والمتضمّن قانون            1966یونیو سنة  08ه الموافق 1386صفر عام  18المؤرخ في  156- 66للأمر رقم 

 16ه الموافق 1435ربیع الثاني عام  16، المؤرخة في 07العقوبات، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

   .05م، ص2014فبرایر سنة 
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یولیو  15الموافق  ه1436رمضان عام  28المؤرخ في  12-15القانون رقم من  01فقرة  56المادة 

   .السابقة 49جاءت مكمّلة لنص المادة  والتي، )1(المذكور سابقا ، المتعلّق بحمایة الطفل2015سنة 

ن قرینة تتضمّ أنّها م من قانون العقوبات الجزائري المعدّل والمتمّ  49المادة  یتّضح من نصو   

          اها قرینة عدم التمییز مؤدّ و ، ''المسؤولیة لصغر السنمتناع اقرینة ''یطلق علیها  قانونیة قاطعة

قل من عشر أن على أن صغیر السّ  ع قد نصّ ولو أن المشرّ ، في صغیر السن أقل من عشر سنوات

ذلك أن الغالب من الأحوال أن یكون هذا  ،ها قرینة قانونیةمنا یقینا أنّ ز، لسلّ سنوات یعتبر غیر ممیّ 

   .القانونیة به القرینةزا، وهذا كل ما تتطلّ ادر أن یكون ممیّ والنّ ز، الصغیر غیر ممیّ 

على مثل هذه القرینة القانونیة، فلابد أن یرتّب علیها الحكم أو الأثر  ع إذا نصّ والمشرّ   

ق بالمسؤولیة الجنائیة، فمن المنطقي أن غیر الممیّز یعتبر غیر مسؤول القانوني، هذا الحكم یتعلّ 

  . ن بصفة مباشرةلأن المسؤولیة الجنائیة ترتبط بالتمییز أساسا، ولیس بالسّ  ،ا یفعلجنائیا عمّ 

ن أقل من عشر سنوات غیر ممیز؟ لا نجد بأن صغیر السّ  قضيص الذي یأین هو النّ  ؛ولكن  

الواقعة المعلومة فیها هي السن أقل من عشر  ،ا أمام قرینة قانونیةولو وجد لكنّ ، في القانوننصّا 

  .وأساس هذه القاعدة هو الغالب الراجح ،ستنباطها منها عدم التمییزاقعة التي یتم سنوات، والوا

محمود عبد العزیز محمود الدكتور فإن  ا النص؛إذا ما تساءلنا عن العلّة التي تقف خلف هذو   

خلیفة یرى بأنّه توجد قرینة خلف هذه القاعدة الموضوعیة، كانت سببا فیها وعلّة لها، ولولاها لما 

ز، ولذا كان ى هذه القرینة أن صغیر السن أقل من عشر سنوات غیر ممیّ ومؤدّ  ،وجدت هذه القاعدة

محمود عبد الدكتور یقول ص؟ ع على ذلك صراحة في النّ فلماذا لم ینص المشرّ ، یسأل من المنطقي ألاّ 

             جتهاده الخاص بخصوص هذه المسألة أیضا أن ذلك من سلطة االعزیز محمود خلیفة في 

على  لة، فله أن ینصّ أع مناسبة لهذه المسع، ویتوقّف ذلك على مدى الحمایة التي یراها المشرّ المشرّ 

علیها في صورة قاعدة  هذه المسألة في صورة قرینة قانونیة بسیطة أو قاطعة، وله أن ینصّ 

  .)2(موضوعیة

 

                                                 
یولیو سنة  15الموافق  ه1436رمضان عام  28المؤرخ في  12- 15من القانون رقم  01فقرة  56تنص المادة  - )1(

 . ''سنوات )10(لا یكون محلا للمتابعة الجزائیة الطفل الذي لم یكمل العشر '' :على أنّه ، المتعلّق بحمایة الطفلم2015

وما  410ثبات الجنائي، المرجع السابق، صمحمود عبد العزیز محمود خلیفة، ماهیة القرائن القضائیة في الإ - )2(

  .بعدها
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  :طلب الثانيــالم

  الإثبات الجنائيفي القرائن القانونیة البسیطة حجیة  

القرائن القانونیة البسیطة هي تلك القرائن التي تظلّ قائمة مرتبة لآثارها إلى أن یتم إثبات   

  . )1(عكسها من طرف صاحب المصلحة بالدلیل المضاد عن طریق دحضها وتفنیدها

الجنائي الإثبات موقف الفقه من  سنعالجولاستظهار حجّیة القرائن القانونیة البسیطة، فإنّنا 

  .)الفرع الثاني(ها في الإثبات الجنائي صور ثم  ،)الفرع الأول( البسیطة القرائن القانونیةب

  

  : رع الأولـــالف

   ن القانونیة البسیطةائر ــــالقالإثبات الجنائي به من ـــموقف الفق

     ه إذا أمكن تبریر القرائن القانونیة المطلقة یرى بأنّ  -في شبه إجماع -إذا كان الفقه الجنائي   

ق في القانون المدني، فلا سبیل إلى تقریرها في القانون الجنائي الذي یقوم على مباديء أساسیة تتعلّ 

فضلا عن أن هذا النوع من القرائن القانونیة  ،یاتهم، وعلى رأسها أصل البراءةبحقوق الأفراد وحرّ 

خاذ الإجراءات للحصول على شهود نفي تّ اهم من لدفاع بحرمانه المتّ ینطوي على إخلال بحقوق ا

  .)2(الواقعة التي قامت علیها القرینة

د للإثبات جاه مؤیّ نقسم الفقه في شأنها بین اتّ اسبة للقرائن القانونیة البسیطة، فقد أمّا بالنّ   

   .)الثانیةالفقرة ( للإثبات بهاجاه معارض واتّ  ،)الفقرة الأولى(ها بالجنائي 

  

  :ىولرة الأ ـــالفق

  بالقرائن القانونیة البسیطةالجنائي د للإثبات جاه المؤیّ تّ الا  

على القانون الجنائي عزلته ومیله تّجاه المؤیّد للإثبات بالقرائن القانونیة البسیطة الار نكِ یُ   

تطبیق ضرورة ولذلك یجب في دراسة هذه الواقعة  ،سوى واقعة قانونیة ه لا یرى في الجریمةالشدید، بأنّ 

  . )3(نائالقر في مقدّمتها كل المصادر المنطقیة، 

                                                 
-)1(  Pierre Bolze, Le Droit à la preuve Contraire en procédure pénale, Thèse de doctorat, Faculté de Droit et 

Sciences économiques et gestion, Université Nancy 2, 2010, p303. 

 .372، المرجع السابق، صخالد صفوت بهنساوي - )2(

 .138عطیة مهنا، المرجع السابق، ص يعطیة عل - )3(
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یمكن حصرها إلاّ أنّه ، هذا الاتّجاهدوا ولقد تعدّدت الحجج القانونیة والعملیة التي قال بها مؤیّ 

عاتق سلطة ، تخفیف عبء الإثبات على أولا ضمان فاعلیة تطبیق القانون :حجج وهي ةفي ثلاث

  .ثالثا ، بالإضافة إلى عدم تعارضها مع قرینة البرءاةثانیا هام والمحاكم الجنائیةتّ الا

  :ضمان فاعلیة تطبیق القانون - أولا

 أن الجریمة تعدّ في الإثبات عتماد القرائن القانونیة البسیطة د لاجاه المؤیّ تّ الایرى أصحاب   

قامة الدلیل المباشر إ - بل أحیانا من المستحیل - ر المتعذّ  نة یكون منة وقائع معیّ وثمّ  ،واقعة قانونیة

قامة هذا الدلیل على تلك الوقائع لن یكون له سوى نتیجة واحدة، وهي إهام بتّ لزام سلطة الاإ علیها، و 

ل تطبیق القانون بما الي سیتعطّ همین من العقاب في الغالبیة العظمى من الحالات، وبالتّ فلات المتّ إ

ق بها الأمن التي یتحقّ البسیطة ن القانونیة ائ العمل بالقر لاّ إد أمن المجتمع، ولا یحول دون ذلك یهدّ 

     .ة معاة والخاصّ ستقرار الأوضاع القانونیة التي تقترن بها المصلحة العامّ او 

كفي لتبریر القرائن القانونیة، ولو ا لا تهنتقاد من حیث أنّ اأنّها كانت محل  ة، إلاّ جّ هذه الحُ  معو   

ر، وعلى فذلك التعذُّ  ،ر إثبات بعض الوقائعستناد إلى تعذُّ الاو كانت بسیطة أن تقبل إثبات العكس، 

ها أن أصل البراءة ومن أهمّ  ،هم من الضمانات الإجرائیة التقلیدیةفرض وجوده، لا یكفي لحرمان المتّ 

ة العناصر بعدها المحكمة إقامة الدلیل على توافر كافّ هام، ومن تّ یعمل لصالحه، وعلى سلطة الا

هام بما تملكه من سلطات هائلة لدیها دائما ما تستطیع تّ الاجهة و خلة في البنیان القانوني للجریمة، الدا

هذه  بةعلى عدم صلا أن تقدّمه لإثبات أیّة واقعة تدخل في البنیان القانوني للجریمة، وهذا یدلّ 

فإن أغلب القرائن القانونیة تصطدم مع العدید من المواد المنصوص علیها  ؛ذلك ضف إلى، )1(ةالحجّ 

  .)2(في أغلب الدساتیر المعاصرة

  :هام والمحاكمتّ تخفیف العبء على عاتق سلطة الا  - ثانیا

أي على  ؛حتمال والترجیحع نفسه باستخلاص القرینة القانونیة تأسیسا على فكرة الایقوم المشرّ   

قرینة قضائیة  في الأصل إلاّ فالقرینة القانونیة لیست  ،ماقدّرها تحكّ فكرة الغالب الراجح الوقوع، فهو لا یُ 

  .)3(رد وقوعها، فاستقر علیها القضاءطّ اتواترت و 

                                                 
 .375- 374صص خالد صفوت بهنساوي، المرجع السابق،  - )1(

 .188، المرجع السابق، صمایسة محمد غنیم سالم - )2(

 .337أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص عبد الرزاق - )3(
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ومن ثمّ یكون من قبیل تضییع الوقت والجهد وتحمیل أجهزة إدارة العدالة الجنائیة بأعباء مرهقة   

في الوقت  ،هم على حدةردة لدى كل متّ طّ من بعدها المحكمة بإثبات واقعة مهام و تّ سلطة الاكلّف أن تُ 

  .ع بقرینة قانونیة یقرّرهاالذي یمكن فیه أن یستنتجها المشرّ 

اجح وقبل أخذا بالرّ  - دة ولا تخلو القرینة القانونیة من خطر، فوضعها في صیغة عامة مجرّ   

ع لا ینظر إلى كل حالة بذاتها في بعض الحالات مع الحقیقة، فالمشرّ فق یجعلها لا تتّ  - وقوع الحادثة

ر جدا وجود بعض على القرینة لمعالجتها، ولذلك یكون من المتصوّ  ر بعض الحالات، وینصّ بل یتصوّ 

     ولذلك كان  ،واقعیةمغایرتها للحقیقة المع ها تنطبق الحالات التي لا تنطبق علیها القرینة، أو أنّ 

  .)1(لضرورة قصوى ى القرائن القانونیة البسیطة إلاّ ع إلیلجأ المشرّ  ل ألاّ من الأفض

  :البرءاةقرینة عارض مع عدم التّ  -ثالثا

ها لا تتعارض مع أصل البرءاة، إذا كانت بسیطة تقبل یرى أنصار القرائن القانونیة البسیطة أنّ   

هم كأثر تبعي ومباشر تترتّب إدانة المتّ د تنظیم إجرائي لعبء الإثبات، ولا فهي مجرّ  ،إثبات العكس

ات إلى واقعة ن غایة ما ترمي إلیه هو نقل عبء الإثبات من الواقعة المراد إثباتها بالذّ إلإعمالها، إذ 

   .ة الواقعة الأولىثبوتها دلیلا على صحّ عدّ صلة بها إذا ثبتت أخرى قریبة منها متّ 

    ع بوضع مریح، وتصبح بعدها المحكمة تتمتّ  هام ومنتّ وإذا كان هذا النقل یجعل سلطة الا  

ق أن إعمال القرینة في ح قانونیة البسیطة غیر موجودة، إلاّ ا لو كانت القرینة الفي وضع أسوء ممّ 

ها لأنّ  شل في نقض القرینة، فلیس ذلك إلاّ لا یعني ثبوت إدانته ما دام یجوز له دحضها، فإن ف المتّهم

  .)2(هصحیحة ومتوافرة في حقّ 

ویعرّض  ،نتهاكا صارخا لهذه القرینةاستثناءات التي ترد على قرینة البراءة تعتبر الاكل و   

فتراضات القانونیة یقدّم میزة ختفاء نظام الااالحریات الفردیة للخطر ویهدّدها تهدیدا جسیما، كما أن 

           قتناعه بطریقة تتناسب وظروف وملابسات كل واقعة بدلا اكبیرة، إذ یسمح للقاضي أن یقیم 

  .هذا الاتّجاهدوا ة أضعف الحجج التي وضعها مؤیّ وتعدّ هذه الحجّ ، )3(قتناعمن مصادرة حریته في الا

  

  

                                                 
 .52، صالسابقعبد الحكیم ذنون الغزالي، المرجع  - )1(

 .378- 377صص ، المرجع السابق، خالد صفوت بهنساوي - )2(

 .138بق، صاعطیة علي عطیة مهنا، المرجع الس - )3(
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  :رة الثانیةــالفق

  بالقرائن القانونیة البسیطةالجنائي ثبات المعارض للإ جاه تّ الا  

فتراض قرائن اع الجنائي في نتقد مسلك المشرّ اجاه السابق، فإن غالبیة الفقه تّ على عكس الا  

ولذا  ،فتراضات أو القرائن القانونیة، وترى بأن القانون الجنائي ینفر ویتعارض بطبیعته مع الا)1(قانونیة

قرائن قانونیة حتى ولو كانت ، )2(لوجود قرائن قانونیة في المواد الجنائیة لا یمكن أن یكون ثمّة مجالا

أن القرائن القانونیة البسیطة تنتهك قرینة البراءة أولا، كما أنّها جاه إلى تّ بسیطة، ویستند أنصار هذا الا

  .ثالثا انتهاك القرائن القانونیة حق المتّهم في الصمتتتعارض مع نظام الاقتناع الذاتي ثانیا، وأخیرا 

  :نتهاك قرینة البراءةا - أولا

د ع عندما یحدّ القرائن القانونیة وأصل البراءة هو تعارض واضح، فالمشرّ  ن التعارض بینإ  

ة واقعة أخرى قریبة  بطریق غیر مباشر على صحّ واقعة بذاتها، ویجعل ثبوتها بالطریق المباشر دالا� 

        ها في مسألة یعود الأمر فیها بصفة نهائیة آرتاظر التي صلة بها، مقحما بذلك وجهة النّ ومتّ 

عیة عند الفصل و یا للحقیقة الموضصالها بالتحقیق الذي تجریه بنفسها تقصّ تّ لا ،محكمة الموضوع لىإ

ع أیضا بالقرینة القانونیة المشرّ  ىذا أعفإ و  ،هام الجنائي، وهو تحقیق لا سلطان لسواها علیهتّ في الا

فترض توافرها ونقل اثبات الواقعة الأصلیة التي قامت علیها القرینة بعد أن إلتزامها باهام من تّ سلطة الا

   هم ضا لأصل براءة المتّ ناقِ مُ  ن عمله هذا یعدّ إهم، فلى المتّ إ - ن كانت القرینة بسیطةإ - عبء نفیها

  .)3(لیه في كل وقائعها وعناصرهاإهة همة الموجّ من التّ 

فتراض براءته یصبح لغوا اهم في أن حق المتّ  ''بلاك''ونضیف هنا قول القاضي الأمریكي   

          عتمد القضاة والمحلفون في إدانتهم له على قرائن الإدانة القانونیة الناقلة لعبء الإثبات اتماما متى 

  .همعلى عاتق المتّ 

             ه من حقّ  هم جزءً بهذا الوصف تسلب المتّ القرائن القانونیة البسیطة  نأ ؛فیه ا لا شكّ وممّ   

  .)4(نهج القانوني السلیمض مع الفتراض براءته، وطالما كان لها هذا الأثر، فإنّها تتعار افي 

                                                 
 .99سابق، صلأحمد طه، المرجع امحمود  - )1(

 .137، صالسابقعطیة مهنا، المرجع  يعطیة عل - )2(

 .379- 378خالد صفوت بهنساوي، المرجع السابق، ص ص - )3(

  .99، صنفسهمحمود أحمد طه، المرجع  - )4(



243 
 

ستثناءات على مبدأ ابعض الفقهاء القانونیین هذه الحالات التي أوردها الفقه بمثابة  دّ ویع  

خروجا ، وبهذا فهي همفي حق المتّ  ترمي في حقیقتها إلى افتراض الإدانة براءة، ومن ثمّ فتراض الا

  .)1(صوص بعیب عدم الدستوریةصارخا على ذلك الأصل الدستوري، ویعیب تلك النّ 

   فكل قرینة قانونیة تنقل عبء الإثبات '': كما ینتقد الدكتور أحمد فتحي سرور ذلك بقوله  

  .)2(''هم وهو البرءاةفتئاتا على الأصل العام في المتّ اهم تعتبر على عاتق المتّ 

  :قتناع الذاتيالتعارض مع نظام الا - ثانیا

قتناع الشخصي، إذ بها یقوم ى ولو كانت بسیطة تتعارض مع نظام الاإنّ القرائن القانونیة حتّ    

ستنتجها من الواقعة الأصلیة التي تقوم علیها القرینة اة الواقعة المراد إثباتها، والتي ع بصحّ قتناع المشرّ ا

د التحقّق من توافر شروط تطبیق القرینة التي الجنائي الذي یقتصر دوره على مجرّ قتناع القاضي امقام 

ع بالقرینة أن یحكم في خصوص الواقعة التي أثبتها المشرّ  ع سلفا، فلا یملك القاضي إلاّ حدّدها المشرّ 

  .)3(قتناعه الشخصياع بصرف النظر عن التي أقامها وفقا لما یملیه علیه المشرّ 

 حتى ولو كانت بسیطة  دور القاضي الجنائي في مجال القرائن القانونیةولهذا ینكمش   

  .)4(تراض ذاته، فهو أثر من آثار نظام الأدلة القانونیةفق من توافر شروط قیام الاویقتصر على التحقّ 

  :هم في الصمتنتهاك القرائن القانونیة حق المتّ ا -ثالثا

هم نتهاك حق المتّ اكونها قابلة لإثبات العكس مع فتراضات القانونیة البسیطة إن من شأن الا  

تزام الصمت ما لم یرغب باختیاره في الكلام، وهذه القرائن الهم خوّل المتّ فس، فهذا الحق یُ تجریم النّ  ضدّ 

  .)5(هم على الخروج من صمته لیدحض القرینة التي نقلت إلى عاتقه عبء الإثباتر المتّ جبِ تُ 

  

  

  

 

                                                 
 .199المرجع السابق، ص، الدین محمد خلیل أحمد ضیاء - )1(

 .359الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، صالوسیط في قانون أحمد فتحي سرور،  - )2(
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  :رع الثانيــــالف

  ثبات الجنائيرائن القانونیة البسیطة في الإ ــــصور الق 

هام، والتي تهدف تّ قة بالاعدید من القرائن القانونیة البسیطة والمتعلّ القانون الجنائي یعرف إن   

ع الجنائي في حق فترضها المشرّ ا ،)1(إلى كشف الحقیقة، هذه الأخیرة غیر محدودة وقابلة للتغییر

        هم، ومنحه مكنة إثبات عكسها، ویمكننا تصنیف هذه القرائن القانونیة البسیطة وفق ما ورد المتّ 

أخیرا قرینة البراءة قرینة ، و )الفقرة الثانیة( ةوكذا القوانین الخاصّ ، )الفقرة الأولى(في قانون العقوبات 

   .)الفقرة الثالثة(قانونیة بسیطة في الإثبات الجنائي 

  

  : الأولىالفقــرة 

  القرائن القانونیة البسیطة الواردة في قانون العقوبات

ع الجنائي الركن المادي للجریمة عدید من النصوص القانونیة التي یفترض فیها المشرّ نلمس 

  . الجریمةرتكابه افتراض، فیقع علیه عبء إثبات عدم هم هذا الاوكذا الركن المعنوي، وإذا عارض المتّ 

القرائن القانونیة البسیطة الواردة في قانون العقوبات صور بعض في هذه الفقرة  سنتناولو 

 وأخیرا، القرینة القانونیة المفترضة لجریمة الزّنا ثانیا، بدءً بقرینة الكسب غیر المشروع أولا، ثم الجزائري

  . ثالثا القرینة القانونیة المفترضة لقیام حالة التشرّد

  :المشروعلكسب غیر اقرینة  - أولا

رتكب اكل من ... یعاقب بالحبس'': همن قانون العقوبات الجزائري على أنّ  343ت المادة نصّ   

  ... :تیةالآعمدا أحد الأفعال 

  .عادة عارةشخص یحترف الدّ مع عاش  -3

     معتادة مع شخص  اته على علاقفق وطریقة معیشته حالة أنّ عجز عن تبریر الموارد التي تتّ  -4

  .''...عارةالذین یحترفون الدّ  أو أكثر من

             مفادها ع الجزائري وضع قرینة قانونیة الفقرتین الثالثة والرابعة، أن المشرّ اتین من هبیّن یت  

              هم لا ینجو بمعنى أن المتّ  ؛ما لم یبرّر مداخیله الشخصیة ،عارةالشخص یعیش من موارد الدّ أن 

                                                 
)1( - Gustave Aron, op.cit, p15.  
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وفي هذا قلب لعبء ، )1(أثبت أمام القضاء الجنائي المداخیل التي یعیش منها إذا من الإدانة إلاّ 

  .هم في هذه الحالة تقدیم الأدلة التي تثبت براءتهالمتّ فینبغي على  ،)2(الإثبات الجنائي

          عتمادرتكابه لجریمة الااالمشتكى علیه في هذه الجریمة المشرّع یفترض في الي فإن وبالتّ   

تیاده العیش مع شخص أو أشخاص اعد مساكنته أو على الكسب غیر المشروع، لمجرّ في العیش 

عارة، فعدم قدرة الشخص على إثبات موارده المالیة التي تتماشى مع نمطه المعیشي یمارسون الدّ 

أي قام بإثبات عكس ما ورد بالقرینة  ؛إذا أثبت مشروعیة موارده اهر یجعل منه مرتكبا للجریمة إلاّ الظ

أموال من مصدر أو ما ینفقه من هذا الشخص ع بأن ما یحصل علیه حیث یتأكّد المشرّ ، انونیةالق

  .عارةیا من أشخاص یمارسون الدّ مشروع، ولم یكن مصدر أمواله متأتّ 

عقوبات جزائري حمایة دعارة الغیر عمدا  343تعاقب المادة '': وقد قضي في هذا الخصوص  

غیر  ،الدعارة معه أو القیام بالوساطة بین أشخاص یحترفون الدعارةلات قتسام متحصّ اوالعیش معه أو 

هم حتى عتمدوا علیها لمؤاخذة المتّ ابیّنوا في أحكامهم الأفعال التي ن على قضاة الموضوع أن یُ ه یتعیّ أنّ 

  .)3(''من ممارسة الرقابة -المحكمة العلیا حالیا –ن المجلس الأعلى یتمكّ 

 اكثیر حتمل جزائري یقانون عقوبات  343في المادة الوارد  ''معتادةعلاقة ''كما أن مصطلح   

على حتّم شروعیة الذي یُ جاوز لمبدأ المشكّل تا یُ ع منه، ممّ من التأویل أو التفسیر لمقصود المشرّ 

  .لالة حتى لا یتعسّف القضاء في تطبیق النصوص الجزائیةع أن یستخدم عبارات واضحة الدّ المشرّ 

اها النیابة العامة عوبة التي تتلقّ من وراء إقرار القانون هذه القرینة البسیطة هو الصّ وتكمن العلّة   

  .)4(مصدر المداخیل التي یعیش منها الشخص الذي یعیش مع شخص آخر یحترف الدعارةمعرفة في 

  :ناالقرینة القانونیة المفترضة لجریمة الزّ  - ثانیا

رتكاب الجریمة االدلیل الذي یقبل عن '': قانون عقوبات جزائري بقولها 341تنص المادة   

یقوم إمّا على محضر قضائي یحرّره أحد رجال الضبط القضائي عن حالة  339المعاقب علیها بالمادة 

  .''هم وإمّا بإقرار قضائيس، وإمّا بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتّ التلبّ 

                                                 
 .274المرجع السابق، صزء الأول، جالثبات الجنائي، في الإ نصر الدین مروك، محاضرات - )1(

)2(
-   Anne Blandine Caire, op.cit, p40. 

        ئيجتهاد القضا، الابغدادي جیلالي :مذكور بمؤلف ( 1986جوان  24، صادر یوم 395نقض جنائي رقم  - )3(

 .)17ابق، صسلا المرجعفي المواد الجزائیة، الجزء الثاني، 

        المرجع زء الأول، جالثبات في المواد الجنائیة في القانون الوضعي الجزائري، محمد مروان، نظام الإ - )4(

 .196ص ،السابق
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س الجزائري في هذا النص یكون قد أقرّ قرینة قانونیة بسیطة مفادها أن حالة التلبّ ع إن المشرّ   

هم أن یدحض هذه القرینة إذا نا، وبإمكان المتّ ستنبط منها قرینة على وقوع جریمة الزّ في حد ذاتها یُ 

  . نجح في إثبات أن وجوده كان لسبب آخر

من المقرّر '': بأنّه الجزائریةحكمة العلیا وقد قضي في هذا الشأن من طرف الغرفة الجنائیة للم  

  :بتوافر أحد القرائن التالیة نا لا تتحقّق إلاّ قانونا أن جریمة الزّ 

  .ر من ضابط الشرطة القضائیةس المعاین بمحضر محرّ التلبّ  -1

  .همالإقرار الوارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتّ  -2

  .)1(''الإقرار القضائي، ومن ثمّ فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد تجاهلا للقانون -3

  :دالقرینة القانونیة المفترضة لقیام حالة التشرّ  -ثالثا

من شهر إلى  دا ویعاقب بالحبسمتشرّ  عدّ یُ '': أنّهبجزائري  قانون عقوبات 196تنص المادة   

محل إقامة ثابت ولا وسائل تعیّش ولا یمارس عادة حرفة أو مهنة رغم  كل من لیس له ،ستة أشهر

ه قدم طلبا للعمل أو یكون قد رفض عملا بأجر عرض قدرته على العمل ویكون قد عجز عن إثبات أنّ 

  .''علیه

          فتراض حالة التشرّد ااها أقام قرینة قانونیة مؤدّ في نص هذه المادة ع الجزائري ن المشرّ إ  

الشخص الذي یعجز عن إثبات أن لدیه مسكن مستقر ووسائل مشروعة للعیش ولا یمارس عادة  في

متى عجز  ''دمتشرّ ''ع أیضا على ثبوت صفته هذه ورتّب المشرّ قدرته على العمل،  حرفة أو مهنة رغم

  .م طلبا للعمل أو یكون قد رفض عملا بأجر عرض علیهه قدّ أیضا عن إثبات أنّ 

          قانون عقوبات جزائري  196فإن القرینة القانونیة المستخلصة من نص المادة  ،اليوبالتّ   

أن لدیه مسكن مستقر ب هم بالتشرّدالشخص المتّ قبل هي قرینة قانونیة بسیطة یمكن إثبات عكسها من 

المتّهم أن یكشف ب العقوبة ویكفي لتجنّ ، ائیة عنهنحتى ینفي المسؤولیة الجللعیش ووسائل مشروعة 

  .)2(عن مصدره إذا كان یتماشى مع الأخلاق، أو على الأقل أن یكون قانونیا

  

  

                                                 
المجلة ، 47004، رقم 1987-07- 14: قرار صادر بتاریخالغرفة الجنائیة الثانیة، القسم الأول، المحكمة العلیا،  - )1(

 .275، ص1990، الثالثالقضائیة، العدد 

 - )2( Merle Philippe, op. cit, p61. 
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  : ةثانیرة الــالفق

  ة البسیطة الواردة في القوانین الخاصةالقرائن القانونی

ستقتصر دراستنا في هذه الفقرة على التعرّض لبعض قرائن الإدانة البسیطة ذات الطابع   

              بالقرائن القانونیة البسیطة ، بدءً ائیة الخاصةنفي بعض القوانین الجالقانوني، والمنصوص علیها 

  . القرائن القانونیة البسیطة في قانون الجمارك ثانیاأولا، ثم  في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش

  :القرائن القانونیة البسیطة في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش - أولا

          )1(ق بحمایة المستهلك وقمع الغشالمتعلّ  03-09رقم من القانون  69تنص المادة   

سنوات حبسا وغرامة  )5(أعلاه، إلى خمس  68ترفع العقوبات المنصوص علیها في المادة '': هعلى أنّ 

ة الخداع قد ارتكبت سواء ــ، إذا كان الخداع أو محاول)دج 500.000(قدرها خمسمائة ألف دینار 

  .الوزن أو الكیل أو بأدوات أخرى مزوّرة أو غیر مطابقة -  :ةـــبواسط

التحلیل أو المقدار أو الوزن أو الكیل أو التغییر عن طریق طرق ترمي إلى التغلیظ في عملیات  - 

   . الغش في تركیب أو وزن أو حجم المنتوج

  .إشارات أو ادعاءات تدلیسیة - 

  .''علانات أو بطاقات أو أیّة معلومات أخرىكتیبات أو منشورات أو نشرات أو معلّقات أو إ - 

رتكاب الخداع فترض العلم بالغش بالنسبة لااع الجزائري ضح من نص هذه المادة أن المشرّ یتّ   

ع الجزائري بموجب كما قام المشرّ  ،رتكابه عن طریق الموازین المغشوشة أو غیر المطابقةاأو محاولة 

ت عن طریق سواء تمّ  ،بتوسیع صور الخداعالمذكور أعلاه  03-09رقم من القانون  69نص المادة 

أو التغییر عن طریق  طرق ترمي إلى التغلیظ في عملیات التحلیل أو المقدار أو الوزن أو الكیل 

دعاءات تدلیسیة، كتیبات أو منشورات أو بطاقات أو أیّة االغش في تركیب أو وزن المنتوج، إشارات أو 

  .تعلیمات أخرى

خص قد أنشأ قرینة قانونیة مقتضاها علم الشّ  مادةال هبموجب هذالجزائري ع المشرّ ف، علیهو   

بالغش في الأدوات المستعملة في الخداع سواء كانت الموازین أو المكاییل أو غیرها من طرق الخداع 

        ته بتقدیم الدلیل على أن القرینة القانونیة هي قرینة بسیطة، إذ یجوز للشخص إثبات حسن نیّ 

                                                 
ق بحمایة المتعلّ  م2009فبرایر سنة  25الموافق ه 1430صفر عام  29المؤرخ في  03-09رقم القانون  - )1(

ه 1430عام ربیع الأول  11، المؤرخة في 15المستهلك وقمع الغش، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

 .21- 20ص ، صم2009مارس  08الموافق 
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ه نقل عبء الإثبات من على عاتق ع بموجب هذه المادة لم یفعل أكثر من أنّ المشرّ ي، كما أن العكس

   .هم الذي له الحق في أن یقیم الدلیل على براءته بإثبات عكس هذه القرینةهام إلى كاهل المتّ تّ سلطة الا

فتراض العلم لدى استثناءً من الأصل العام، وهو عدم اوبذلك فإن قرینة العلم المفترض تعدّ 

  .)1(هم ووجوب إثباته بأدلة قاطعةالمتّ 

  :القرائن القانونیة البسیطة في قانون الجمارك - ثانیا

المعدّل والمتمّم بموجب  الجزائري قانون الجماركمن  304تنص الفقرة الأولى من المادة   

   یعتبر ربابنة '': هعلى أنّ  )2(المذكور سابقا 1998سنة غشت  22المؤرخ في  10-98القانون رقم 

مسؤولین عن جمیع أشكال السهو والمعلومات غیر الصحیحة التي ... مهما كانت حمولتها، ،السفن

تضبط في التصریحات الموجزة أو الوثائق التي تقوم مقامها، وبصفة عامة، عن كل المخالفات 

     .''...السفنالجمركیة المرتكبة على متن هذه 

المعدّل والمتمّم بموجب القانون جزائري جمارك قانون  320كما أن الفقرة الثانیة من المادة  

في الطرود أو نقص  ركل نقص غیر مبرّ  -أ ...'': أنّ  تنص علىوالتي المذكور أعلاه  10-98رقم 

دة في بیان الشحن المقیّ ختلاف في نوعیة البضائع احن وفي التصریحات الموجزة، وكل في بیانات الشّ 

  .''...أو في التصریحات الموجزة

رتبّان مسؤولیة ربابنة السفن عن جمیع أشكال السهو من هاتین الفقرتین أنهما تُ  بیّنیت

قانون  320والمعلومات غیر الصحیحة، بما في ذلك حالة النقص الواردة في الفقرة الثانیة من المادة 

مبرّر في الطرود أو في بیانات الشحن وفي التصریحات الغیر قص كان هذا النّ أ سواءً ، جمارك

  . ختلاف في نوعیة البضائع المقیّدة في بیان الشحن أو في التصریحات الموجزةاالموجزة، وكل 

فترض أن كل نقص في هذه ا - حوعلى هذا النّ  - ع في قانون الجمارك الجزائري والمشرّ  

 ة من قبل ربابنة ون سداد الضرائب الجمركیة المستحقّ البضائع أو تلك الطرود قد دخل البلاد بد

اها أن مثل هذا النقص یفترض معه أن الربان قد هرّبه ع قد أقام قرینة قانونیة مؤدّ أي أن المشرّ  ؛السفن

ة، ولكن هذه القرینة هي قرینة قانونیة بسیطة إلى داخل البلاد دون أداء الضرائب الجمركیة المستحقّ 

          ذلك، بل أجاز للربابنة نفي هذه القرینة  ثبات، ولم یحدّد القانون وسیلة معیّنة لإیمكن إثبات عكسها

                                                 
 .123لمرجع السابق، صولیة الجنائیة، اؤ الخطأ المفترض في المسالهیتي، مرهج حماد  محمد - )1(

 07-79المعدّل والمتمّم لقانون الجمارك الجزائري رقم  1998غشت سنة  22المؤرخ في  10- 98القانون رقم  - )2(

 .السابق ذكره 1979یولیو سنة  21المؤرخ في
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ضهم للعقوبة ة، وهو مع ذلك، وحیث لا یمكنهم نفي هذه القرینة، لم یعرّ ة التهریب بوسائل عدّ أو مظنّ 

جزاؤها الغرامة التي تساوي د مخالفة جمركیة الأمر مجرّ عدّ المقرّرة لجریمة التهریب الجمركي، وإنّما 

من  320الفقرة الأخیرة من المادة (ص منها، أو المتغاضى عنها ضعف مبلغ الحقوق والرسوم المتملّ 

هذا القانون لا  أمّا بخصوص العقوبات السالبة للحریة المنصوص علیها في ،)قانون الجمارك الجزائري

  ).من قانون الجمارك الجزائري 02فقرة  304المادة (رتكاب خطأ شخصي افي حالة  طبّق علیهم إلاّ تُ 

  

  : ثالثةرة الـــالفق

  في الإثبات الجنائي قرینة قانونیة بسیطة قرینة البرءاة

قرینة البراءة بمثابة قرینة قانونیة بسیطة یرجع مصدرها للقانون كون ذهب غالبیة الفقه إلى 

ل ستنتاج أمر مجهول من آخر معلوم، وأمّا المعلوم في تلك القرینة فیتمثّ اوتقوم تلك القرینة على ، نفسه

           جرّم فعلا ویخرجه عن دائرة قانوني یُ  في إباحة كل الأشیاء، ما لم یكن هناك تقیید أو حظر

  .الإباحة، بینما المجهول المستنتج من هذا الأصل فهو براءة الإنسان حتى تثبت إدانته بحكم قضائي

ه لا یمكن أنّ  إلاّ  ،بسیطة التي تقبل إثبات العكسمن القرائن القانونیة العدّ قرینة البراءة تو 

مة من النیابة العامة أو بواسطة الإجراءات التي یباشرها دحضها عن طریق أدلة الإثبات الواقعیة المقدّ 

رة رغم الأدلة المتوفّ ها تظل قائمة نّ إالقاضي الجنائي بحكم دوره الإیجابي في إثبات الحقیقة، بل 

فالقانون یعتبر الحكم  ،هموالمقدّمة من أجل دحضها، حتى یصدر حكم قضائي بات یفید إدانة المتّ 

القضائي البات عنوانا للحقیقة، لا یقبل المجادلة، وبهذا الحكم القضائي البات تتوافر قرینة قانونیة 

نة البرءاة متى كان الحكم القضائي البات قاطعة على هذه الحقیقة، هي وحدها التي تصلح لإهدار قری

د قرائن الإثبات الأخرى، سواء كانت من القرائن القانونیة صادرا بالإدانة، ولا یكفي لدحضها مجرّ 

  .)1(البسیطة أو القاطعة، أو من القرائن القضائیة

  

  

 

  

                                                 
 .151-150ص ، صالمرجع السابقبراهیم محمد منصور، إ محمد - )1(
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  :بحث الثانيــالم

  یة القرائن القضائیة في الإثبات الجنائيحجّ 

احیة ثبات الجنائي، سواء كان ذلك من النّ یة بالغة في مجال الإالقرائن القضائیة حجّ  كتسيت  

  عدید الات وأثره البالغ في الكشف عن م العلمي في كافة المجاحیة العلمیة، نظرا للتقدّ العملیة أم النّ 

بعد ي، خصوصا عتمادا في القضاء الجنائاكثر ل الوسیلة الأشكّ من القرائن القضائیة، والتي أضحت تُ 

  .ثارا تدل علیهمآرتكاب جرائمهم دون أن یتركوا استخدام أدق الوسائل في اإلى ن لجأ المجرمون أ

حجّیة لى إق تطرّ ضرورة الرتأینا االقرائن القضائیة،  حظى بهایة البالغة التي تا للحجّ دراكا منّ إ و   

    لقرائن العلمیةحجّیة اثم ، )المطلب الأول( في الإثبات الجنائيمن الناحیة العملیة لقرائن القضائیة ا

  .)المطلب الثاني( ثبات الجنائيفي الإ

  : لب الأولـطــالم

  في الإثبات الجنائيمن الناحیة العملیة لقرائن القضائیة احجّیة 

       ثبات غیر المباشرة زة، باعتبارها من أدلة الإفي القانون مكانة متمیّ  القرینة القضائیة تحتلّ 

بل ، وفق ما سبق بیانه ثبات قائم بذاته فحسبإعتبارها دلیل اولا تأتي هذه المكانة من  ،الدعوى في

ستظهارها للقصد اوكذا  ،)الفرع الأول(الإثبات الجنائیة أدلة عزیز في تتها قوّ لى جانب ذلك تبرز إ

   .)الفرع الثالث(انونیة لها إلى قرائن قوإمكانیة تحوّ  ،)الفرع الثاني( الجنائي

  

  : رع الأولــــلفا

  تعزیز القرائن القضائیة لأدلة الإثبات الجنائیة

ق بوقائع ائیة تتعلّ بات الحر على أساس أن الدعوى الجز یسود الإجراءات الجزائیة مذهب الإث  

حدّد القانون طرقا معیّنة یستحیل أن یتوافر الدلیل عنها قبل وقوعها، ففي ظل هذا المذهب لا یُ 

ائي نع القاضي الجیة كاملة في تقدیم أدلة الإثبات یتمتّ ع الأطراف في الخصومة بحرّ یتمتّ للإثبات، فكما 

الإثبات وفي تقدیر عناصر الإثبات، ویكون حرا في تكوین أدلة ستعانة بجمیع یة واسعة في الابحرّ 

  .)1(ة بالنسبة للقرائنقدّم إلیه أو یستنتجه بنفسه، خاصّ قتناعه من أي دلیل یُ ا

                                                 
 .193زبدة، القرائن القضائیة، المرجع السابق، ص مسعود - )1(



251 
 

              فإنّه من الضروري إیضاح كیفیة تعزیز القرائن القضائیة لأدلة الإثبات  ،ذلك من انطلاقاو   

           ، الخبرة)الفقرة الثانیة(الشهود  شهادة، )الفقرة الأولى( عترافلابدایة بافي المواد الجنائیة، 

  .)الفقرة الرابعة( ، وأخیرا الدلائل)الفقرة الثالثة(

  

  :ىولرة الأ ـــالفق

  عترافتعزیز القرائن القضائیة للا 

كغیره وجعله  ،ثبات ولكن بحذرإعتراف كدلیل لاقا، حینما أخذ باوفّ ع الجزائري مُ لقد كان المشرّ   

جراءات إقانون  213طبقا لنص المادة  ،قاضيالقِبل ثبات الأخرى متروك للتقدیر الحر من من أدلة الإ

  .''ثبات یترك لحریة تقدیر القاضيشأنه كشأن جمیع عناصر الإعتراف الا'': جزائیة جزائري بقولها

عتراف صادر من شخص على نفسه، فقد یكون صادقا مطابقا للحقیقة وقد یكون ولأن الا  

عتراف الكاذب هو الذي لا یطابق الحقیقة، ویصدر من إنسان بريء لدوافع مختلفة قد تكون والا ؛كاذبا

  .عترافهاة باعترافه أو معتقدا صحّ د الكذب ه یتعمّ أي أنّ  ؛متعمّدة

هام تّ ب الاعترافه منها رغبته في تجنّ اد الكذب في خص إلى تعمُّ والأسباب التي تدعو الشّ   

     ص من الإكراه المادي أو المعنوي، كالتعذیب ، أو رغبة المعترف في التخلّ )1(بجریمة أشد خطورة

  . )2(عترافات الكاذبةأو التهدید أو الوعد أو الوعید، وهو أغلب صور الا

                 خص بجریمة لم یرتكبها لقاء مكافأة أو فائدة تعود علیه أو على ذویهوقد یعترف الشّ 

أو إطاعة سیّده الذي یدفعه إلى ذلك إنقاذا لنفسه، كما قد یعمد الشخص إلى الإدلاء باعتراف كاذب 

  .راتأبیه من تهمة إحراز المخدّ فتداء شخص عزیز علیه، كمن یعترف على نفسه لتخلیص لا

       ه في حقیقة الأمر ه یقول الحقیقة، لكنّ خص إلى الاعتقاد بأنّ أما الأسباب التي تدعو الشّ   

  .یه شخص مصاب بمرض عقليعتراف المرضي الذي یؤدّ لا یقولها، فمنها الا

فزع أو رعب شدید اء هم من جرّ عتراف الوهمي، فأهم أسبابه صدمة عصبیة تصیب المتّ ا الاأمّ و    

قد یكون الإیحاء ذاتیا أو بفعل یجعله في شبه تنویم مغناطیسي، سهل التأثیر علیه بفعل الإیحاء، و 

  .)3(عالقا بذهنه ه مرتكب الجریمة، ویظلّ هم في براءته فیوحى إلیه أنّ ، عندما یشكّ المتّ آخرین

                                                 
- )1( Gorphe  François, op. cit, p226 ets. 

 .107عبد الحكیم ذنون الغزالي، المرجع السابق، ص - )2(

 .85-84صص ثبات الجزائي، المرجع السابق، ئن وحجیتها في الإاعماد محمد أحمد ربیع، القر  - )3(
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متروك للتقدیر الحر من جانب  - كغیره من وسائل الإثبات الأخرى -عتراف فالا ،نتیجة لذلكو   

أن یبحث عن عناصر القاضي الجنائي  ىلهذا كان علقاضي الموضوع حسب قناعته الشخصیة، 

قتناع هم ومدى مطابقة أقواله للحقیقة في إطار مبدأ الاعتراف المتّ اة ستدلال بها على صحّ أخرى للا

كما أنّ القاضي و العدول عنه، عتراف أومدى حریته في تقدیر قیمة الا ،الشخصي للقاضي الجنائي

عتراف وهل یستند الا ؟عتراف، وهل صدر عن إكراهأن یقدّر بلا معقّب مجمل أو مضمون الابإمكانه 

                عتراف في جمیع المراحل السابقة على الحكم فالا ؟أم لافي الدعوى  إلى إجراءات صحیحة 

یتعیّن فإنّه  ،هم أمام المحكمةستدلالات، فإذا حضر المتّ اكونه مجرّد من هم لا یعدو أكثر على المتّ 

  .)1(عترافیة الاأن یتأكّد بدقّة وعنایة من حجّ الجنائي على القاضي 

یة القرائن یعتریه بعض النقص والقصور، ومن هنا تأتي أهمّ إثبات عتراف دلیل فالا ؛وعلیه  

ر دحضه لثبوت كذبه وفقا للتصوّ  عتراف من حیث مطابقته للواقع أوالقضائیة في تعزیز صدق الا

ستظهار جوانب اعتراف من خلال ة الایستدلّ بالقرائن في تأكید صحّ الجنائي فالقاضي  ،المنطقي

           هم المتّ قد یدّعي إذ  ،یا ونفسیاهم، والتأكّد من صدق أقواله، وفحصه طبّ الإكراه التي أحاطت بالمتّ 

           جة التعذیب، وتظهر آثار ذلك للقاضي، وهنا یتعیّن أن أقواله أمام سلطة التحقیق كانت نتی

  .)2(عاءدّ ة هذا الاد من صحّ على القاضي إرسال رسالة إلى الطبیب المختص من أجل التأكُّ 

ه قد م، یثبت في أوراق الدعوى أنّ كما قد یعترف شخص ما بارتكاب جریمة قتل عن طریق السّ   

      م المجني علیه قد مات مسموما بالزرنیخ، ثم یضبط بعض السّ ورد بتقریر الصفة التشریحیة أن 

م الذي مات به المجني علیه، كما یتبیّن ه من نفس نوع السّ هم في مكان خفي یتبیّن أنّ في منزل المتّ 

شترى منه االتوصّل إلى معرفة البائع الذي  هم، كما یتمّ وع في أظافر المتّ م من نفس النّ ثار سّ آوجود 

  .)3(عترافدت صدق الافالقرائن هنا قد أكّ  ،رتكاب الجریمةام في وقت سابق على هذا السّ هم المتّ 

ما أقرّ بأن هم، وإنّ عتراف یكفي وحده لإدانة المتّ ع الجزائري صراحة على أن الاولم ینص المشرّ   

ت علیه وفق ما نصّ  ،الإثبات الأخرىأدلة عتراف یخضع لسلطة تقدیر القاضي الجنائي شأنه شأن الا

  .قانون إجراءات جزائیة جزائري السابق الإشارة إلیها 213المادة 

                                                 
 .129الشواربي، القرائن القانونیة والقضائیة، المرجع السابق، ص عبد الحمید - )1(

 .463- 462صص ، السابقعلي حسن الطوالبة، المرجع  - )2(

 .86ص، السابقالمرجع  ،ثبات الجزائيئن وحجیتها في الإاالقر عماد محمد أحمد ربیع،  - )3(
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یة التي تكتسیها القرائن القضائیة في تعزیز لنا مدى الحجّ  یبرز ،كل ما سبق ذكره انطلاقا منو   

عتراف وتؤكّد صدقه ؤیّد الافهي إمّا أن تُ  ،عتراف من حیث الأخذ به أو عدم الأخذ بهوتقییم الا

القرائن تكون بمثابة الرقیب للتأكّد ف ،ؤكّد مخالفته للحقیقةعتراف وتُ كذّب الاللحقیقة، وإمّا أن تُ ومطابقته 

  .)1(عتراف هو الدلیل الوحید في الدعوىمن صدقه أو كذبه ما لم یكن الا

عتراف في الوقت الحاضر مع ظهور حركة قویة یة القرائن في مجال تقییم الازدادت حجّ اوقد   

عتراف كأساس للإدانة في المسائل الجزائیة إذا لم صلاحیة الا والمؤتمرات الدولیة ضدّ في المحافل 

بأن  1902فقد أوصى المؤتمر الدولي للعلوم الجنائیة في سان بتسبرج سنة  ،ؤیّدا بأدلة أخرىیكن مُ 

 كما جاء في قرارات المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات ، )2(عتراف وحده لا یكفي للإدانةالا

عتراف لا یعدّ من الأدلة أن الا 1953أكتوبر سنة  03سبتمبر إلى  27نعقد في روما من االذي 

بضرورة تعزیز  1960نعقدت في فینا في یولیو سنة اوأوصت أیضا حلقة البحث التي ، )3(القانونیة

  .)4(عتراف بأدلة أخرىالا

  : ةثانیرة الـــالفق

  لشهادة الشهود القضائیة تعزیز القرائن

دعوى إقرارات الشاهد من أهم الأدلة التي یستعین بها قاضي الموضوع في الفصل في الإن   

         حیث ینصب الإثبات بالشهادة على وقائع مادیة أو معنویة، وقد یستحیل في كثیر ائیة، الجز 

  .)5(من الأحیان إثباتها بالكتابة

عدید ن كاذبة مخالفة للحقیقة، وهناك ولكن الشهادة قد تكون صادقة مطابقة للحقیقة، وقد تكو   

ي إلى كذب الشاهد أو عدم مطابقة شهادته للحقیقة، منها الأسباب الشخصیة من الأسباب التي قد تؤدّ 

ة بطرفي الخصوم سواء كانت مرتبط ،التي تتعلّق بشخص الشاهد وحالته النفسیة والظروف المحیطة به

  .)6(هعوى وأحوالها، أم ترجع إلى حالة الشاهد وصفته وسنّ كالقرابة، أم مرتبطة بظروف الدّ 

                                                 
 .464ص، السابقعلي حسن الطوالبة، المرجع  - )1(

 .87، صالسابقالمرجع ثبات الجزائي، ئن وحجیتها في الإاالقر عماد محمد أحمد ربیع،  - )2(

 .65عطیة علي عطیة مهنا، المرجع السابق، ص - )3(

 .87ص نفسه،المرجع عماد محمد أحمد ربیع،  - )4(

 .130ئن القانونیة والقضائیة، المرجع السابق، صاعبد الحمید الشواربي، القر  - )5(

 .101- 100عبد الحكیم ذنون الغزالي، المرجع السابق، ص ص - )6(



254 
 

ض بالإضافة إلى ذلك، فقد لا تكون الشهادة كاذبة بل خاطئة، وهي تلك الحالات التي تتعرّ   

الشاهد، فالشاهد یة من جانب فیها الشهادة لسوء الإدراك أو التحریف، مع سلامة القصد وحسن النّ 

ها مع ذلك غیر صحیحة نتیجة عوامل مختلفة بدنیة أنّ  ه صادق كل الصدق في شهادته، إلاّ یشعر بأنّ 

  .أو نفسیة یكون فیها الشاهد مریضا أو غیر مدرك للشهادة أو نتیجة النسیان أو ضعف الذاكرة

وكما قال الفیلسوف   كثیر من أوجه النقص والقصور، فإن الشهادة دلیل إثبات یعتریه  ،وبهذا  

  .)1(''اسلا یمكن الحكم على الحقیقة من شهادة النّ '': هأنّ  ''مونتاني''

   شهادة لومن هنا یأتي دور القرائن القضائیة في تأیید الشهادة أو تكذیبها، فالقرائن بالنسبة ل  

  .)2(الحقیقةالضوء الذي ینیر ضمیر القاضي لكشف الآثار المطلوبة من أجل الوصول إلى هي 

  :تأیید القرائن القضائیة لشهادة الشهود - أولا

ي القرائن د صدقها ومطابقتها للحقیقة، فلذلك تؤدّ د شهادة الشهود وتؤكّ ؤیّ ن القضائیة تُ ائن القر إ

 أسلوب أدائه للشهادة، وما یعتریه بواسطة شاهد ق من مدى صدق الالقضائیة دورا ملموسا في التحقّ 

د من مدى صدق الشهادة هذا ب الفراسة والفطنة للتأكّ وهذا الأمر یتطلّ  ،الوجه من تغییر على ملامح

ة الشهادة ا في الوقوف على مدى صحّ م� هِ دورا مُ تلعب ائیة ضقائن اللقر ومن جهة أخرى، فا ؛ن جهةم

اس غیر متساوین من حیث فالنّ جرامي، نة للسلوك الإة على الواقعة المكوّ نفسها من حیث كونها منصبّ 

  .ي للأشیاء والواقعدراكهم الحسّ درجات إ

تحكیم عقله، ودراسة عن طریق ة الشهادة أن یقف على صحّ الجنائي لذلك ینبغي على القاضي 

ن ذلك إذ إل ودقیق، رتكابها بشكل مفصّ اشخصیة الشاهد، ومعرفة ظروف الجریمة وطبیعة ومحل 

  .)3(دهاالشهود أو تؤیّ د شهادة ن التي تفنّ ائكثیر من القر یساعده في الكشف عن 

هم وهو یقتل ه رأى المتّ تقریر الشاهد أنّ  ،دة لشهادة الشهودومن أمثلة القرائن القضائیة المؤیّ   

ین بقع هم في مكان خفي، ووجد على السكّ ین في منزل المتّ ین، وتمّ العثور على السكّ المجني علیه بسكّ 

  .)4(د شهادتهأقوال الشاهد ویؤكّ دم بشریة من نفس فصیلة دم القتیل، فإن ذلك یعزّز 

                                                 
 .82-81، ص صالسابقالمرجع القرائن وحجیتها في الإثبات الجزائي، عماد محمد أحمد ربیع،  - )1(

 .232-231صص عبد الهادي عابد، المرجع السابق،  عبد الحافظ - )2(

 .466علي حسن الطوالبة، المرجع السابق، ص - )3(

 .82ص ،نفسهالمرجع  ،محمد أحمد ربیععماد  - )4(
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ستناد إلیها في تعزیز الأدلة القائمة، منها ستعراف الكلب البولیسي قرینة یصح الااكما أن 

ك في صدقها، ثم تبیّن له أن القرائن المتوافرة ستمع القاضي الجنائي للشهادة، فساوره الشّ اوإذا  ،الشهادة

  .)1(قتناع بها، وهذا التحوّل قد تحقّق بتدعیم القرینة للشهادةال إلى دعّمها، فإن شكّه یتحوّ في الدعوى تُ 

  :ن القضائیة لشهادة الشهودائتكذیب القر  - ثانیا

ب كذّ د وتُ فنّ یمكن أن تُ هذه الأخیرة ن إهود، فلشن القضائیة لشهادة اائلى تأیید القر إضافة بالإ  

هم عند قیامه ه رأى المتّ اهد أنّ الشّ ح ذا صرّ إ: شهادة الشهود، كما یمكن أن تنفیها كلیة، ومثال ذلك

ا ممّ  ،ةده على وجه الدقّ ن حدّ هایة، حیث كان یقف في مكان معیّ بارتكاب الجریمة من البدایة حتى النّ 

ن هم وهو یرتكب جریمته، وبفحص بصر الشاهد من قبل الخبراء تبیّ نه من الرؤیة المباشرة للمتّ مكّ 

ه كان یقف منه عى أنّ دّ استحالة أن یكون هذا الشاهد قد شاهد وقوع الجریمة في هذا المكان الذي ا

  .)2(لى عدم مطابقة شهادته للحقیقة الواقعیةإا یشیر لضعف في بصره، ممّ 

سبة للشهادة أكثر صدقا من الشهود، لأن بالنّ القضائیة ن ائن القر إوكخلاصة لما سبق ذكره، ف  

فمن  ،لى مرتكب الجریمةإالوقائع لا تعرف الكذب، فهي الشاهد الصامت الذي یشیر بكل حواسه 

تها من الوقائع ن واضحة ومطابقة، وله تقدیر قوّ ائقتناعه بقر ام دعّ سلطة القاضي الجنائي أن یُ 

یة علم القاضي بالدراسات النفسیة ولذلك تبدو أهمّ ، ب علیهعوى دون معقّ المعروضة علیه وظروف الدّ 

  .)3(فسیة لشخص الشاهدجتماعیة التي تعینه وترفع من مهارته في كشف الجوانب النّ والا

          الإثبات الجنائي هي علاقة قویة مجال الي فإن العلاقة بین الشهادة والقرائن القضائیة في وبالتّ 

حتى كثیرة أو منفردة، سلیمة أو ملفّقة أو القرائن ، سواء كانت الجزائیة في جمیع مراحل الدعوى

تعطي قیمة إقناعیة للقاضي للحكم فإنّها  هذاأو كذبها، وب الشهادة فالقرائن تكشف صدق ،متناقضة

ممّا یتعیّن على  ،دت بها، وتضعف من تلك القیمة إذا تناقضت القرائن مع الشهادةإذا تأیّ بالشهادة 

  .)4(عتماد علیهاهدرها وعدم الاالقاضي الجنائي 

  

  

                                                 
 .491جراءات الجنائیة، المرجع السابق، صمحمود نجیب حسني، شرح قانون الإ - )1(

 .82، صالسابقالمرجع  القرائن وحجیتها في الإثبات الجزائي،عماد محمد أحمد ربیع،  - )2(

 .130السابق، صة، المرجع ئیئن القانونیة والقضااشواربي، القر عبد الحمید ال - )3(

 .466، صالسابقعلي حسن الطوالبة، المرجع  - )4(
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  : رة الثالثةــالفق

  لخبرةتعزیز القرائن القضائیة ل

ى صداها في كشف ملابسات كثیر یة بالغة یتجلّ سم به الخبرة من أهمّ ینكر ما تتّ ما من أحد   

وسهولة رتكابها بیسر ر العلم لار الجریمة وتسخیذلك أن تطوّ  ؛ضامالغو د من الجرائم ذات الطابع المعقّ 

ى یة، حتّ رات تكنولوجیة وفنّ م ضرورة أن تواكب أجهزة العدالة بما یشهده العصر الحدیث من تطوّ حتّ یُ 

ستفادة من الوسائل العلمیة الحدیثة للحصول على الدلیل الكشف عن الجریمة ومرتكبیها بالامن ن مكّ تت

  .)1(ة لا یساورها شكّ تامّ  ي، فیصدر حكمه عن قناعةضقالمي الذي یطمئن إلیه ضمیر الي والعالفنّ 

ستنتاجها من الدلائل اسبة لكثیر من القرائن القضائیة التي یتم هام بالنّ فالخبرة هي مصدر   

  .ثار المادیة للجریمة یتم عن طریق الخبرة القضائیةالمادیة، ففحص المواد المختلفة والآ

   كما أن تكوین القاضي الجنائي في المجال القانوني واستحالة إلمامه بمجالات أخرى تخرج   

إذ یصعب على القاضي الجنائي ، )2(حتمیةجوء إلى رأي الخبراء مسألة عن نطاق اختصاصه تجعل اللّ 

ة وضع تقریر مسبق لها دون أن یكون تحت یدیه معطیات صادقة أمینة، وذلك لغایات تحقیق العدال

  .)3(د الوقائع عن طریق القرائن للوصول إلى الحقیقةفنّ ص وتُ محّ تُ والتي تقاریر الخبراء، بواسطة 

رجّح في حالة تناقض آراء الخبراء، فالمحكمة بهذه الحالة تُ القضائیة یة القرائن وكذلك تبرز أهمّ 

  .القضائیة التقریر الذي یكون مطابقا للواقع، وتؤیّده القرائن

ه توجد علاقة وطیدة بین الخبرة والقرائن القضائیة، فالخبرة تلعب دورا الإشارة إلى أنّ وتجدر   

آخر فیما یتعلق بالدلائل  اكثیر من الدلائل المادیة، كما أن لها دور دراسة وفحص عن طریق ا هام� 

  .)4(لها الجانيالخبرات النفسیة والعقلیة وتحدید مدى المسؤولیة الجنائیة التي یتحمّ عن طریق المعنویة 

  

  

  

  

                                                 
 .36-35عبد الخالق محمد أحمد ثابت الصلوي، المرجع السابق، ص ص - )1(

 .199بق، صاسلئن القضائیة، المرجع اامسعود زبدة، القر  - )2(

 .134، صالسابقالمرجع  ،ةئیئن القانونیة والقضااالقر عبد الحمید الشواربي،  - )3(

 .199صالمرجع نفسه، مسعود زبدة،  - )4(



257 
 

  :رة الرابعةــــالفق

  تعزیز القرائن القضائیة للدلائل 

تة، ولكن وجه ستنتاج وقائع مجهولة من وقائع ثاباها ن القضائیة في أنّ ائفق الدلائل مع القر تتّ   

ي تؤدّ  ثباتها من وقائع ثابتةإستنتاج الوقائع المراد اه في حالة القرائن یكون ن هو أنّ ثنیختلاف بین الاالا

ستنتاج على سبیل الجزم اأي  ؛خر مقبولاآحیث لا تقبل تأویلا زوم العقلي، رورة وبحكم اللّ لیها بالضّ إ

  .)1(دانةن وحدها دلیلا كافیا للإائأن تكون القر  یصحّ  والیقین، ومن ثمّ 

مكان بل على سبیل الإ ؛ستنتاج بالنسبة للدلائل لا یكون على سبیل الجزم والیقینا كان الاولمّ   

د هذه الأخیرة دانة على الدلائل وحدها، بل یجب أن تتأیّ ه لا یجوز أن یبنى الحكم بالإنّ إحتمال، فوالا

   .)2(بأدلة مباشرة أو غیر مباشرة

أدلة الدعوى، ولذلك  ینحصر في تعضیدمحاكمة الجنائیة ن دور الدلائل في مرحلة الإولذلك ف

ل همة، وكل حكم یبنى على الدلائت التّ ثبافهي لیست دلیلا یكفي لإ ،)3(''ن التكمیلیةالقرائ''تسمى 

  .)4(حتمال لا یقینافي هذه الحالة مبني على الجنائي قتناع القاضي اوحدها فهو حكم باطل، لأن 

ل لالات التي یتحصّ ثبات بواسطة الدلائل عن طریق الدّ لى الإإالجنائي وكثیرا ما یلجأ القاضي   

  .)5(ه الخبراءهمة، وما یدلي بوراق المثبتة للتّ ، وفحص الأالمادیة علیها من المعاینات

ن ائخذ من قر لمحكمة الموضوع أن تتّ '': على ذلك قضت محكمة النقض المصریة بأن وبناءً   

  . ''ضمائم للأدلة المطروحة ''الدلائل''الأحوال 

              ستعراف كلب الشرطة لا یصلح دلیلا أساسیا على ثبوت ا'': قضت أیضا بأنوقد 

  .''لیها لتعزیز أدلة الثبوت الأخرىإستناد ه یمكن الاهمة، وأنّ التّ 

معزّزة إذا كانت یات الشرطة كما یمكن للمحكمة أن تعوّل في تكوین عقیدتها على ما جاء بتحرّ   

  .)6(همةهم قرینة تكمیلیة لإثبات التّ من سوابق المتّ خذ ویجوز للمحكمة أن تتّ  ،لما ساقته من أدلة

                                                 
 .124محمد عید الغریب، المرجع السابق، ص - )1(

 .500أشرف جمال قندیل، المرجع السابق، ص - )2(

 .125، صنفسهمحمد عید الغریب، المرجع  - )3( 

 .500، صنفسهأشرف جمال قندیل، المرجع  - )4(

 .502، صنفسهالمرجع  - )5(

  .125، صنفسهمحمد عید الغریب، المرجع  - )6(



258 
 

   هم الأثر المادي الذي یتركه الجاني في مكان الحادث، أو ما یوجد على ملابس المتّ  :فمثلا  

، تعدّ دلائل ها من نفس دماء المجني علیهي أنّ من آثار عنف أو دماء یتبیّن من الفحص العلمي والفنّ 

  .منها تصلح لاستنباط قرائن قضائیة

ها على قبول ب ستدلّ بما أن الدلائل هي وقائع مادیة أو أمارات خارجیة أو سیكولوجیة یُ  ا؛أخیر   

ة الدلائل تصلح لأن یستنبط منها قرائن طالما فإن كافّ  ،هام عن واقعة مخالفة للقانونتّ شبهة لقیام الا

  .)1(كانت هذه الدلائل قویة فیما تضمنته، ثابتة فیما تقطع به

  

  :رع الثانيـــالف

  رائن القضائیة للقصد الجنائيـــستظهار القا

وتثور فیها مشكلة القصد الجنائي  ائیة إلاّ یة بالغة، فما من دعوى جز نائي أهمّ یحتلّ القصد الج  

ة القاضي الجنائي بصدد للتحقّق من مدى توافره أو القول بانتفائه، فالبحث فیه جزء أساسي من مهمّ 

  .)2(كل حالة تعرض علیه

ذلك أن بعض  ؛في إثبات القصد الجنائيلا یستهان به إطلاقا  اوتلعب القرائن القضائیة دور   

           ر الوصول إلى الحقیقة قتصر الأمر على الأدلة المباشرة لتعذُّ االوقائع یستحیل إثباتها إذا ما 

ها في نهایة حالة ذهنیة لأنّ مثّل لدى الجاني یة تُ ة القتل، فالنّ ستظهار نیّ ابدونها، كما هو الحال في 

والحالات الذهنیة لا تثبت مباشرة بشهادة الشهود، لكون أقوال الشهود لا تقیّد حریة  ،المطاف علم وإرادة

ة ظروف الدعوى وملابساتها، حتى ولو شهد الشهود صراحة ستظهار قصد القتل من كافّ االمحكمة في 

الطریق الطبیعي  نّ إه لم یكن یقصد القتل، بل بأنّ  همهم، أو زعم المتّ لا یعرفون قصد المتّ  همبأنّ 

  .)3(القرائن القضائیةج المجهول من المعلوم، عن طریق ستنتااهم هو ستظهار هذه الواقعة لدى المتّ لا

ستظهار القصد الجنائي جریمة القتل العمد، والتي افي القضائیة وأبرز مثال على دور القرائن   

  .ة الجاني في إزهاق روح المجني علیهقصد جنائي خاص هو نیّ تحتاج في كل صورها إلى توافر 

                                                 
 .131ص السابق، المرجعالقرائن القانونیة والقضائیة،  عبد الحمید الشواربي، - )1(

  .89عماد محمد أحمد ربیع، القرائن وحجیتها في الإثبات الجزائي، المرجع السابق، ص - )2(

             ، الطبعة -دراسة مقارنة -ستظهار القصد الجنائي في جریمة القتل العمدا غازي حنون خلف الدراجي، - )3(

 .87، ص2012منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان،  ،الأولى
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 ستظهار القصد الجنائي في جریمة القتل بأدلة حاسمة تدلّ اویتعیّن على القاضي الجنائي   

هم في قتل عمد أو شروع فیه قّة بمكان كبیر، والقاضي الجنائي عندما یحكم بإدانة المتّ علیه من الدّ 

  .ي التثبّت من حقیقة نوایاه وإبرازها في حكمهبحاجة إلى بذل غایة الجهد ف

أن یعنى في حكمه في القتل العمد أو الشروع فیه بالتحدّث الجنائي ومن ثمّ كان على القاضي   

     رجعها ستظهاره بإیراد الأدلة التي تدلّ علیه وبیانها بوضوح، ویُ استقلالا، و اعن القصد الجنائي 

 ا إلى أصلها من هذه الأوراق، إلاّ یكتفي بسرد أمور دون إسناده وألاّ لى أصولها من أوراق الدعوى، إ

  .)1(أن یكون ذلك بالإحالة إلى ما سبق بیانه عنها في الحكم

قرینة الوسیلة المستعملة وكیفیة  :ستظهار القصد الجنائي هيانتشارا في اومن أهم القرائن   

ستظهار القصد الجنائي، ووسائل اة في خاصّ  قیمةالقرینة هذه عتداء، فلستعمالها، وباقي ظروف الاا

           م ة أو سّ ستعمال سلاح ناري أو آلة حادّ ا: مثال ذلك ،القتل متعدّدة، منها ما یكون قاتلا بطبیعته

ة مثال ستثناءً في ظروف خاصّ اي إلى القتل أو حرق، ومنها ما لا یكون قاتلا بطبیعته، ولكنه یؤدّ 

  . )2(رأسها رفیعة على بعصالمجني علیه ضرب : ذلك

 عتداء الذي یقع به القتل ومن المقرّر في القانون الجنائي أن الوسیلة المستخدمة في فعل الا  

ع یهتم عادة بوصف الجریمة من حیث بیان لا تأثیر لها على توافر الركن المادي للجریمة، فالمشرّ 

دون أن یهتم بالوسیلة التي یلجأ إلیها  ة المقصودة بالعقابركنیها المادي والمعنوي، ونتیجتها الضارّ 

رتكاب جریمة ابالوسیلة التي یستخدمها الجاني في  ع لا یهتمّ الفاعل للوصول إلى هذه النتیجة، فالمشرّ 

  .)3(اء فعل الجانيه هو إحداث النتیجة والتي هي موت المجني علیه من جرّ القتل، بل ما یهمّ 

هم المدیة وهي آلة قاتلة وتعدّد الطعنات التي أصابت المجني ستعمال المتّ اوقد قضي بأن   

  .ماكن خطرة من جسمه أدلة كافیة لإثبات قصد القتلآعلیه في 

      ة طعنات ین عدّ هم على المجني علیه من الخلف وطعنه بسكّ كما قضي بأن هجوم المتّ   

بسبب لا دخل لإیرادته فیه  عن مواصلة الضرب إلاّ  ماكن خطیرة مختلفة من جسمه، وعدم الكفّ أفي 

  .)4(ة القتل لدیهیدل دلالة قاطعة على توافر نیّ 

                                                 
 .89ص، السابقالمرجع القرائن وحجیتها في الإثبات الجزائي، ، عماد محمد أحمد ربیع - )1(

 .70-69ص السابق، صعطیة علي عطیة مهنا، المرجع  - )2(

 .118عبد الحكیم ذنون الغزالي، المرجع السابق، ص - )3(

 .91-90ص صالمرجع نفسه، عماد محمد أحمد ربیع،  - )4(
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          دها على توافر القصد الجنائي فإن الوسیلة المستخدمة في القتل لا تعدّ قرینة بمفر  ؛وعلیه  

  .دهاأخرى تضاف إلیها وتؤیّ قضائیة إذا توافرت إلى جانبها قرائن  إلاّ 

     التي قد تشیر القضائیة وبالإضافة إلى طبیعة الوسیلة المستعملة، فإن من أهم القرائن   

  ة همّ ستعمال هذه الوسیلة، والتي تعدّ من القرائن المُ اة القتل من عدم توافرها هو كیفیة إلى توافر نیّ 

المسافة التي یطلق  ن تلك الكیفیةوتتضمّ  ،ة القتلعلى توافر نیّ  ستخلاص القصد الجنائي وتدلّ افي 

وكانت  ،ه إذا كان خطرایل، ومكان الإصابة من جسم المجني عمنها الجاني سلاحه على المجني علیه

  .ستخلاص القصد الجنائياة تعین القاضي على همّ ها قرائن مُ كلّ  ؛الإصابةخطورة مقتل و في الإصابة 

وملابسات محیطة ستخلاص القصد الجنائي من ظروف أخرى اكما قد یستطیع القاضي   

أن القانون لا یعتد  رتكاب جریمة القتل، فمعاة القتل، كالباعث على منها على نیّ  بالجریمة، یستدلّ 

أن البواعث غیر النبیلة كثیرا ما یعوّل علیها في  إلاّ  ،غیر نبیلة مكانت نبیلة أأواء بالبواعث س

  أخرىقضائیة یفت إلیها قرینة ة إذا أضخاصّ  ؛ستخلاص القصد الجنائي في جریمة القتل العمدا

         ستعمالها، أو وجود ملابسات أخرى تحیط بالجریمة اكقرینة الوسیلة المستعملة في القتل وكیفیة 

  .)1(ة القتلها بواعث تشیر إلى نیّ ة القتل مع سبق الإصرار، فهذه كلّ وجود الثأر القدیم أو توافر نیّ  :مثل

حقة لوقوعه، فقد تكشف ما اللاّ بّ عتداء السابقة والمعاصرة ورُ ن ملابسات الاإلى ذلك فإضف   

ظر عن الوسیلة المستعملة أو عن الباعث علیه ف النّ ر صأن، حتى بعن قرائن لها قیمتها في هذا الش

فات الجاني بوجه عام بحسب ظروف الدعوى، من ذلك نوع العلاقة بین الجاني والمجني علیه وتصرّ 

وكذلك تهدید  ،رتكاب الجریمة، فضلا عن أخلاق الجاني ونفسیتهاة على السابقة مباشر  مدّةفي ال

فاق السابق علیه تّ عداد وسائل القتل، أو الاإأو  ،أو مطاردته ،ستدراجهاأو  ،المجني علیه قبل القتل

  .)2(ة القتلأن تستمد منها قرینة أو أكثر على توافر نیّ  دین، فكلها أمور یصحّ بین جناة متعدّ 

           عتماد علیها أنّ الا یة في هذا المضمار، إلاّ سجل للقرائن القضائیة من أهمّ كل ما یُ  معو   

ستنباط الواقعة استند إلیها في في الإثبات الجنائي محفوف بالمخاطر، إذ قد تكون الوقائع التي یُ 

ستنباط عملیة الا الي تكون النتائج التي تتمخّض عنالمجهولة مصطنعة ومضلّلة وغیر حقیقیة، وبالتّ 

                                                 
 .369- 368ص ص ،السابقالمرجع مایسة محمد غنیم سالم،  - )1(

الإسكندریة ، الوفاء القانونیةمكتبة زء الأول، جالجراءات الجنائیة، رؤوف عبید، المشكلات العملیة الهامة في الإ - )2(

 .1020- 1019صص ، 2015
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 صطناع وقائع موهومة للإیحاء بأن جریمته العمدیة اخاطئة وغیر منصفة، كالقاتل الذي یعمد إلى 

  .هي جریمة قتل خطأ، وذلك في محاولة منه للخلاص من المسؤولیة والعقاب

في الإثبات الجنائي یتطلّب من القاضي القضائیة عتماد على القرائن یضاف إلى ذلك أن الا  

فهما سلیما وبحثا مضنیا في تقلیب الأمر على كل الوجوه، لذلك یتعیّن على المحكمة أن جنائي ال

      حیث تكون أكیدة ك، على القرینة التي لا یرقى إلیها الشّ  ستنتاجها وأن لا تعتمد إلاّ اى في تتروّ 

  . )1(فتراضیة محضةافي دلالتها لا 

حتمال االأول  :ینیالقضائیة تنقض لسببین رئیس ومن المفید ذكره في هذا المورد أن القرائن

  .عدم مطابقتها للواقع، والثاني إثبات عكسها بقرینة قضائیة مثلها أو أقوى منها

دلیل إثبات غیر  كونهایة بالغة في الإثبات الجنائي با تكتسیه القرائن القضائیة من حجّ مع مو   

        ع الجزائري المشرّ نا نجد أنّ  القتل إلاّ ة ستظهار نیّ امباشر، وخصوصا كونها وسیلة من وسائل 

یة التي حظیت بها في مجال الإثبات المدني، فقانون الإجراءات في المجال الجنائي لم یخصها بالأهمّ 

  .منه 212ة وعدّها من بین أدلة الإثبات في المادة علیها بصفة عامّ  نصّ الجزائري الجزائیة 

ستظهار القصد الجنائي، إذ لا یمكن ایة القرائن في ضح لنا حجّ ومن كل ما سبق ذكره، تتّ   

 طروحةللقرائن الموجودة في الدعوى المالجنائي ستنباط القاضي امن  ة القتل العمد إلاّ ستخلاص نیّ ا

رتكاب الجریمة استخدامها أو ظروف اأمامه، سواء كانت تلك القرینة هي الوسیلة المستعملة أو كیفیة 

  .دة في إثبات القصد الجنائيإلى نتیجة مؤكّ  لها مجتمعةً ي كوملابساتها، وقد تؤدّ 

  

  :رع الثالثـــالف

  قانونیة ائنلى قر إائیة ـــالقض ائنل القر تحوّ  

وأمر  ،عرفنا أن القرینة صلة بین واقعتین، یكون ثبوت الأولى منها دلیلا على ثبوت الثانیة  

    .لالة على أمر مجهولمعلوم للدّ ع من أمر ها القاضي أو المشرّ لة یتولاّ ستخلاص هذه الصّ ا

 منهما یقوم لا�  أن كُ لاّ إة، یئاختلافات الموجودة بین القرائن القانونیة والقرائن القضالا على كثرةو 

  .في الأساس على فكرة ما هو راجح الوقوع، لذا یكونان من طبیعة واحدة من حیث التكییف والتأصیل

                                                 
 .88غازي حنون خلف الدراجي، المرجع السابق، ص - )1(
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            ثبات حیث ینتقل محل الإ ؛ثبات غیر المباشرةالإأدلة كلاهما من یعدّ فمن حیث التكییف،   

  .)1(ثباتهاإلى واقعة أخرى قریبة یسهل إالمجهولة من الواقعة 

د رَ طَّ لغالب هي قرینة قضائیة تواترت واأمّا من حیث التأصیل، فإن أصل القرینة القانونیة في ا  

   لالة من قضیة إلى رة الدّ ومن ثمّ لم تصبح هذه القرینة متغیّ  ،، فاستقر علیها القضاء)2(وقوعها

تصبح بذلك قرینة و  ،د علیها العمل، فینص علیهارَ طْ اع بعض القرائن التي ى المشرّ أخرى، حیث یتبنّ 

على توحید  ستقرارها ما یجعلها جدیرة بأن ینصارادها و طّ اع یرى في ا یعني أن المشرّ ممّ ، قانونیة

  .)3(وأحكامها، فتصبح بذلك قرینة قانونیةدلالتها 

القرائن القانونیة في أصلها نبتت في تربة العرف والقضاء '': جني للقول بأنالفقیه جه ویتّ   

          لت لتكون قرائن قانونیة فلا عجب إذا بقیت تستمد غذاءها من تربتها الأصلیة وهي تربة وتحوّ 

  .)4(''خصبة

            ستخلاص النتائج ا في القرینة القانونیة والقرینة القضائیةكل من  شتراكفیه ا شكّ ممّا لا و   

یزان من أوجه عدّة أبرزها أن القرینة القانونیة اهما یتمولكنّ  ،من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة

  .)5(مرةة الآا القرینة القضائیة فعاریة من هذه القوّ أمّ  ،ذات طابع إلزامي آمر

ها تختلف باختلاف ظروف كل أن القرائن القضائیة لا تقع تحت حصر، كما أنّ  ومن المعروف  

جریمة عن الأخرى، فقد تتماثل ظروف ووقائع بعض تلك القضایا، وبالتاّلي تتماثل وحدة الحلول التي 

یستند علیها القاضي في تلك الحالات، فیتم تداول هذه الحلول بین عدد من القضایا، وقد تكون القرینة 

ة قضایا، فإذا دة في عدّ دّ استخلاص هذه القرینة من واقعة محد تلك الحلول الموحّدة، فیقع الإثبات بأح

رد القضاء على تطبیقها عند تحقّق طّ لعمل على استخلاص هذه القرینة واما حدث ذلك واستقر ا

  .)6(ام المحاكمالواقعة التي استمدت منها، فإن هذه القرینة تصبح ملزمة للقاضي لتواتر العمل بها أم

                                                 
  .262 - 261صص ، المرجع السابقسمایل،  مدتحسین ح - )1( 

 )2( - Anne- Blandine Caire, op cit, p47.  

 .337، صالسابقالمرجع عبد الرزاق أحمد السنهوري،  - )3(

 .47الجعافرة، المرجع السابق، ص عماد زعل - )4(

 .104- 103، ص صالمرجع السابققیس عبد الستار عثمان،  - )5(

ثبات العراقي والتشریعات المقارنة دراسة في ضوء أحكام قانون الإ –ثبات عصمت عبد المجید بكر، أصول الإ - )6(

 2012ثراء للنشر والتوزیع، الأردن، إ، الطبعة الأولى، -ثباتوالتطبیقات القضائیة ودور التقنیات العلمیة في الإ

 .356ص
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له یقرّر بتدخّ و دلیلا للإثبات،  كونهابالقانونیة ص على القرینة ع للنّ ل المشرّ وأمام هذا یتدخّ   

  .)1(ص علیها في القانونقانونیة عن طریق النّ قرینة ل القرینة القضائیة إلى تحوی

  :الشروطهذه لى قرینة قانونیة إل القرینة القضائیة شترط لتحوّ ویُ    

ائي على تطبیقها ضة في أعمال القاضي، وقد درج العمل القمستقرّ القضائیة أن تكون القرینة  -1

، وبصرف لیهاإستناد لاابنفس الوقائع، ووجد فیها القضاء لزوما للكشف عن الحقیقة  في وتداولها

الواقعة التي د هذا القضاء في تطبیقها عند تحقیق ار طّ ع ا، م)2(النظر عن المرحلة التي اكتشفت فیها

  .)3(وابق القضائیة أحد مصادر القاعدة القانونیةلسده اعتبار اؤكّ استمدت منها القرینة، وهذا ما یُ 

حدة في الأسباب، فوحدة الأسباب لى أخرى، متّ إأن تكون القرینة موضوعیة لا تختلف من واقعة  -2

ذا إقرینة قانونیة واعتمادها كص علیها الي لا تصلح القرینة القضائیة للنّ لى وحدة الحلول، وبالتّ إي ؤدّ تُ 

  .)4(خرلى أخرى أو اختلفت نتائجها من حین لآإاختلفت من واقعة 

فقة مع أن تكون القرینة قائمة على أساس من المنطق والعقل مفیدة في الكشف عن الحقیقة، متّ  -3

النصوص أو الخروج طار القانون ونصوصه دون مخالفة هذه إالغالب من مجرى الأمور، سائرة في 

  .ععلیها المشرّ  عن مقتضاها بمخالفتها لأدلة قانونیة سبق أن نصّ 

ص على تلك ل بالنّ ع غالبا للتدخّ ائیة على هذه الشروط یدفع المشرّ ضقالقرینة ال اشتمالإنّ   

القضائیة ن توافر هذه الأمور یجعل القرینة إلي فالقرینة وتنظیمها وتعمیمها على جمیع المحاكم، وبالتاّ 

  .)5(قرینة قانونیةاعتمادها كص علیها و صالحة للنّ 

قانون  296ت علیها المادة ومن أمثلة القرائن القانونیة ذات الأصل القضائي، القرینة التي نصّ   

            یعد قذفا كل ادعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف واعتبار الأشخاص '': بقولها عقوبات جزائري

دعاء أو ذلك ویعاقب على نشر هذا الا ،لى تلك الهیئةإلیهم أو إسنادها إأو الهیئة المدعى علیها به أو 

            ذا قصد به شخص إذلك على وجه التشكیك أو  عادة النشر حتى ولو تمّ إسناد مباشرة أو بطریق الإ

                                                 
 .108ص ،المرجع السابققیس عبد الستار عثمان،  - )1(

 .750، المرجع السابق، صعابد عبد الحافظ عبد الهادي - )2(

 .342معتز أحمد محمد الأغا، المرجع السابق، ص - )3(

 .104، صنفسهقیس عبد الستار عثمان، المرجع  - )4(

 .342، صنفسهمعتز أحمد محمد الأغا، المرجع  - )5(
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  سم ولكن كان من الممكن تحدیدهما من عبارات الحدیث أو الصیاح أو التهدید أو هیئة دون ذكر الإ

  . ''علانات موضوع الجریمةفتات أو الإلاّ الأو الكتابة أو المنشورات أو 

قد و هم عتبار المتّ ایة، فمن المستساغ لمعتبارات عاولجوء القضاء إلى العمل بهذه القرینة أملته 

ع وهدف المشرّ  ،خص المقصوديء إلى سمعة الشّ دعاءات بواقعة تُسنشر هذه الاحین وعي بف تصرّ 

  .)1(عن الصحافةعادة ما هو الحد من مناورات تصدر من وضع هذه القرینة إنّ 

وأمام  ،ردا على العمل بهذه القرینةطّ ئري متواترا ومفقد كان عمل القضاء الجزا ،وعلیه  

ص علیها في قانون العقوبات ع الجزائري بالنّ المشرّ ستقرار القضائي على العمل بتلك القرینة تدخّل الا

  .لت حینها من قرینة قضائیة إلى قرینة قانونیةوتحوّ 

 ناسبعدّ المجال المة في جنحة التقلید، والتي تُ یفتراض سوء النّ اسبة لقرینة وكذلك الأمر بالنّ   

قانون عقوبات جزائري، حیث جرى عمل  209لتطبیق القرینة القضائیة، والمنصوص علیها في المادة 

قانون عقوبات  209قة بالأفعال المنصوص علیها في المادة إثبات الجرائم المتعلّ على القضاء الجزائري 

  .ص على تلك القرینةجزائري، وذلك قبل النّ 

          كافة القرائن، حیث یرى المشرّع في لحظة  ویجب التنویه إلى أن القرائن القضائیة أصل  

  .)2(فیتناولها في التشریع عن طریق النّص علیها ،ما استقرار قرینة معیّنة في مجال العمل القضائي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .286-285صص المرجع السابق، زء الأول، جالثبات الجنائي، نصر الدین مروك، محاضرات في الإ - )1(

)2( - Merle  Philippe, op. cit, p15. 
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  :طلب الثانيــالم

  لقرائن العلمیة في الإثبات الجنائيحجیة ا

ترتبّت ر فقط في نوعیة الجرائم التي ر الحیاة لم تؤثّ ت إلى تطوّ أن الثورة العلمیة التي أدّ  لا شكّ 

ة على رت تأثیرا كبیرا على الإثبات، خاصّ علیها وفي نوعیة الجناة الذین یرتكبون هذه الجرائم، وإنّما أثّ 

  . )1(سبة للإثبات الجنائيالتقلیدیة أصبحت عقیمة بالنّ  دلةحیث یمكن القول أن الأ ته؛أدل

ستخلاص قرائن ایمكن بواسطتها التي و  ،عدید من الوسائل العلمیةفقد ظهرت  ،وفي مقابل ذلك

  .''القرائن العلمیة''علیها ویطلق ، قضائیة ذات طابع علمي تساعد على كشف غموض الجریمة

، فسوف نقتصر على دراسة ق لجمیع القرائن العلمیةولكون هذا المطلب لا یسعنا للتطرّ   

ة من فحص القرائن المستمدّ  ،)الفرع الأول(القرائن المستخلصة من البصمات : من بینها، فقطبعض ال

  ).الفرع الثالث( ة من الوسائل التقنیة الحدیثة، وأخیرا القرائن المستمدّ )الفرع الثاني(مویة البقع الدّ 

  

  :رع الأولــــالف

   ن المستخلصة من البصماترائالق

ثنتین انا سنركّز على جمیعا، فإنّ  تناولهاساع هذا الفرع لتّ انظرا لكثرة أنواع البصمات، وعدم   

             قرائن بصمات الأصابع :ة في مجال الإثبات الجنائي وهمامنها فقط والأكثر تداولا وفعالی

  .)الفقرة الثانیة(، وقرینة البصمة الوراثیة )الفقرة الأولى(

  

  :رة الأولىـــالفق

  قرینة بصمات الأصابع 

خذ ید منخفظة، والتي تتّ البصمة هي عبارة عن تلك الخطوط البارزة التي تحاذیها خطوط 

ى هذه أشكالا مختلفة على بشرة أصابع الیدین والكفّین من الداخل وعلى أصابع وباطن القدمین، وتسمّ 

  . )2(''الخطوط الحلمیة'': بالخطوط 

                                                 
 .23، المرجع السابق، صعائشة بن قارة مصطفى - )1(

القضاء بالقرائن المعاصرة، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، جامعة الإمام  عبد االله بن سلیمان بن محمد العجلان، - )2(

 .601، ص2006محمد بن سعود الإسلامیة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 
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وتظهر البصمات على جسم الإنسان قبل ولادته ببضعة أشهر منذ شهره السادس في الرحم 

  . ، فلا تزول ولا یتغیّر رسمها)1(وتلازمه طوال حیاته

الآثار المادیة التي عساها توجد في مسرح الجریمة، وتفید في تحقیق أهم البصمة من و   

   .)2(خصیة وهي دلالة على وجود صاحبها في المكان الذي وجدت فیهالشّ 

سبتمبر شهر وبعد الأحداث التي عصفت بمدینتي نیویورك وواشنطن في الحادي عشر من   

في  بضعف الهاجس الأمني حدةب عن ذلك من شعور الولایات المتّ وبسبب ما ترتّ  ،2001أیلول 

الة منها البحث عن وسیلة فعّ  ،دةجراءات أمنیة مشدّ إخاذ تّ الى إبادر المسؤولون في واشنطن  ،إقلیمها

لى أخذ بصمات إمن أجل تحقیق شخصیة كل من یدخل الأراضي الأمریكیة من الأجانب، لذا لجأت 

لى القیام بالمعاملة إى بها ا أدّ ممّ وقد أزعج هذا الأخیر بعض الدول،  ،في المطاراتص الأشخا

  .البرازیل والصین :ومن هذه الدول ،خصیةبالمثل، وأخذ بصمات الرعایا الأمریكیین وصورهم الشّ 

، وحذت حذو الجنائي یة البصمة في مجال الإثباتكثیر من الدول العربیة أهمّ أدركت ولقد 

الدول التي سبقتها في هذا المجال، فقامت بإنشاء مكاتب تحقیق الشخصیة في إدارات الشرطة من 

  . )3(وغیرهم من هذه الدول... أجل أخذ بصمات الأشخاص المحكومین والمشبوهین

كان ذلك  حیث خذت به،وأنظام البصمات قرّت التي أالعربیة الدول أوائل مصر من  تعدّ و 

البصمات في مصر كطریقة  توأدخل، م27/12/1902بتاریخ  123بموجب منشور وزارة الداخلیة رقم 

م1904لتحقیق شخصیة المحكوم علیهم ومرتكبي الحوادث الجنائیة سنة 
)4(.  

وقبل هذا بكثیر، فقد ذكر االله عزّ وجلّ بصمة الأصبع بعبارة البنان في القرآن الكریم في قوله 

'')4(هُ انَ نَ بَ  يَ وّ سَ نُّ  نْ ى أَ لَ عَ  ینَ رِ ادِ ى قَ لَ بَ  )3(هُ امَ ظَ عِ  عَ مَ جْ نَّ  نْ لَّ أَ  انُ سَ نْ الإِْ  بُ سَ حْ یَ أَ '': تعالى
)5(.  

                                                 
 04، دوریة الفكر الشرطي، العدد ''-دراسة مقارنة -حجیة القرائن المعاصرة في الإثبات''محمد مصطفى الزحیلي،  - )1(

 .91، ص2008رابعة والستون، ینایر السنة ال، 16مجلد 

ثبات الجنائي، الطبعة الأولى، دار الثقافة ة الأخرى في الإیثار المادلهام صالح بن خلیفة، دور البصمات والآإ - )2(

 .63، ص2014عمان، الأردن،  ،للنشر والتوزیع

دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن  ،طه كاسب فلاح الدروبي، المدخل إلى علم البصمات، الطبعة الأولى - )3(

 .18ص ،2006

 .474- 473أشرف جمال قندیل، المرجع السابق، ص ص - )4(

  .04و 03ة الآی، سورة القیامة - )5(
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علیها           ق علّق المحقّ یة بالغة في الإثبات الجنائي، حیث یُ حجّ ببصمات الأصابع تحظى و 

وذلك لما تنفرد به  ،ارتكابهاأمالا كبیرة في الكشف عن الجریمة بالعثور على بصمة المجرم في مكان 

في العالم ولا یمكن أن تتطابق بصمتان دتها الدراسات والتجارب والإحصاءات، من صفات أكّ 

          ط الحلمیة ثابتة ، وأن الخطو واحد صبعین لشخصأُ ه لا یمكن أن تنطبق بصمة نّ إلشخصین، بل 

  .)1(اء الإصابات بالجروح والحروق الشدیدةیا من جرّ لا تتغیّر، وذلك إذا لم تتأثّر جزئیا أو كلّ 

        وتكسبها قیمتها بصفتها دلیلا یتها، وهذه الحقیقة هي التي تضفي على البصمات أهمّ   

  حتمال الخطأ في دلالة البصمة نادر ان أضف إلى ذلك  ،كفي تحقیق الشخصیة لا یرقى إلیه الشّ 

حیث ة نتائجها، فالبصمات وسیلة علمیة ثبتت صحّ . )2(من حیث العمل البشري الذي یقوم به الخبیر

          اس، وهنا تصبح قرینة قاطعة نة هي بصمة شخص دون غیره من النّ یمكن التأكید أن بصمة معیّ 

البصمة المعثور علیها في مكان : تطابقت البصمتان ه إذابمعنى أنّ  ،في إثبات الجریمة أو نفیها

  .عدّ قرینة قاطعة على أن صاحبها كان موجودا في هذا المكانهم، فإن ذلك یُ الجریمة مع بصمة المتّ 

فإن  ،همأي البصمة المعثور علیها في مكان الجریمة، وبصمة المتّ  ؛ا إذا اختلفت البصمتانأمّ   

  .هم بالجریمة، ومن ثمّ یٌخلى سبیله ویحكم ببراءتهصلة المتّ عدّ قرینة قاطعة على عدم ذلك یُ 

أو عند الحاجة إلیها عند فقدان الدلیل  وما من أحد ینكر فائدة البصمات في القضاء لشدّة  

  .)3(ة في الإثباتها تعدّ حجّ ولذا فإنّ  ،ها تفید في الوصول إلى الحقیقةك في الدلیل المقدّم، كما أنّ الشّ 

 جرائم السرقةخاصّة بالنسبة لهم بموجبها، دان المتّ بصمات الأصابع قرینة قاطعة، یُ  تُعدّ و   

خص صاحب دلالة قطعیة على أن هذا الشّ  هم في مكان الجریمة یدلّ فوجود بصمة المتّ  والاختلاس،

البصمة، قد ثبت وجوده في هذا المكان الذي وجدت فیه البصمة، وهذه حدود عمل الخبیر، ویترك 

یستدعي ما دام لیس هناك سبب مشروع  ،هم عن سبب وجوده في هذا المكانمساءلة المتّ  للقاضي

  .رتكابهااهم في مكان الجریمة لغیر غرض وفي قضایا السرقة یستبعد وجود المتّ  ،هناكوجوده 

وقد یصاحب البصمة بعض الأمور والملابسات التي تدلّ علاوة على القطع بوجود صاحب   

هم داخل ن قام به صاحب البصمة، كما لو وجدت بصمات المتّ على فعل معیّ البصمة في المكان 

إثبات وجود صاحب البصمة قطعا : الخزانة الحدیدیة المعدّة لحفظ الأموال، فالبصمة هنا لها دلالتان

                                                 
 .653- 652عبد االله بن سلیمان بن محمد العجلان، المرجع السابق، ص ص - )1(

 .125صالمرجع السابق، محمد حماد مرهج الهیتي، الأدلة الجنائیة المادیة،  - )2(

 . 654، صنفسهعبد االله بن سلیمان بن محمد العجلان، المرجع  - )3(
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وهذا  ،ه هو السارق للخزانةات قرینة قاطعة على أنّ في المكان، ووجود البصمة في هذا المكان بالذّ 

م جاء إلى مكان الجریمة قتل، فقد یكون المتهّ الجریمة هم في مكان عثور على بصمات المتّ بخلاف ال

  . )1(حتمالاتلغرض مشروع كالإنقاذ، أو للتعرّف على المجني علیه، وغیر ذلك من الا

قانون في الإثبات الجنائي له حجیته دلیلا قاطعا الأصابع بصمات دّ تُعِ ومن القوانین التي   

أن التزویر على ق بالسادس عشر المتعلّ باب المنه في  225ت المادة حیث نصّ  ،المصريالعقوبات 

  .)2(''تعتبر بصمة الأصابع كالإمضاء في تطبیق أحكام هذا الباب'': بقولهابصمة الأصابع كالإمضاء 

أو قانون الإجراءات م یورد أي نص في قانون العقوبات لع الجزائري فسبة للمشرّ ا بالنّ أمّ   

أجاز والذي ، یجیز استخدام بصمات الأصابع في الإثبات الجنائي، بخلاف القانون المدنيالجزائیة 

 على همن 02فقرة  2مكرر 324دلیل إثبات، حیث تقضي المادة كاعتماد بصمات الأصابع المشرع فیه 

  ن الضابط العمومي یستطیع التوقیع، یبیّ وإذا كان بین الأطراف أو الشهود من لا یعرف أو لا '': هأنّ 

  .''هراخر العقد تصریحاتهم في هذا الشأن ویضعون بصماتهم، ما لم یكن هناك مانع قآفي 

            كدلیل إثبات الأصابع بصمات الجزائري لم یجز اعتماد قرائن  أنّ التشریع الجنائي معو 

بموجب  ها في الإثبات الجنائيأجاز استخدامالجزائري أن القضاء الجنائي  المواد الجنائیة، إلاّ في 

           إن وجود البصمات وحدها '': إحدى القرارات الصادرة عن المحكمة العلیا في هذا الشأن، مؤداه

 .)3(''في جریمة ما لا ترقى إلى دلیل وإنّما تعدّ قرینة تحتاج إلى دلیل قضائي یدعّمها

لكن لیس أنّه أجاز اعتماد بصمات الأصابع كدلیل إثبات، و یتّضح من مضمون هذا القرار و 

  .من أزرها مها وتشدّ بل لابد من وجود أدلة أخرى ذات طابع قضائي تدعّ  ،بمفردها

فإن بصمات الأصابع تعدّ من القرائن القاطعة في القوانین الوضعیة، وقد سلّم الفقه  ؛وعلیه  

             أدلة كاملة سواء كانت مباشرة عدَّها یتها، وقرّرت غالبیة القوانین الجنائیة والقضاء الوضعیان بحجّ 

  .ستعملهااهم قد لتقطت بأجهزة خاصة من المواد المختلفة التي یكون المتّ امن الید على الورقة، أم 

  

  

                                                 
 .715- 714، ص صعبد االله بن سلیمان بن محمد العجلان، المرجع السابق - )1(

 .482أشرف جمال قندیل، المرجع السابق، ص - )2(

 256544، رقم 2002- 06- 04: قرار صادر بتاریخغرفة الجنح والمخالفات، القسم الثاني، المحكمة العلیا،  - )3(

 .255ص، 2006، 58عدد النشرة القضاة، 
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  :ةالثانی رةــقالف

  )ADN(قرینة البصمة الوراثیة 

    وكان  ،ى المجالاترا مذهلا في شتّ الأخیر من القرن العشرین تطوّ لقد شهد العالم في الربع   

القانونیین  نعتقاذ بعد أن إ، ''الدلیل العلمي'': رنصیب من هذا التطوّ حظیت بمن بین المجالات التي 

          ومن ذلك  ،في الإثبات لى الدلیل العلميإستناد مكانیة الاإمن رجال الفقه والقضاء بتقریر 

البصمة ''عتماد على مكانیة الاإى ثابتة نحو تقریر ن وهم یخطون بخطً نا نجدهم الآنّ إف، البصمات

  .)1(''الوراثیة

سنة ) Alec Jefferys(  ''ألیك جیفري''كتشاف البصمة الوراثیة، للعالم الإنجلیزي اویرجع فضل 

الحامض (، ولا یمكن إغفال دور العالمان واسطن وكریك، إذ قاما باستظهار المادة الوراثیة )2(م1984

وضّح مصادر صلاحیة هذا الحامض لأن یكوّن یُ وضع نموذج  بواسطة؛ )3(1953عام  )ADNالنووي 

  .)4(وبیان خصائصه الطبیعیة والكیمیائیة ،المادة الوراثیة

وبدأ ، بیةو من المحاكم الأر  بها عددٌ  لَ بِ وقَ  ،في الدول الغربیةستخدام البصمة الوراثیة اوقد شاع   

 ، لذا كان جرام لأصحابها عن طریقهاونسبة أعمال الإ ،سلامیةرا في البلدان الإعتماد علیها مؤخّ الا

   .)5(في كشف الجرائم والتمییز بین المجرمینالبصمة الوراثیة  یةحجّ ء معرفة اضمن الأمور المهمّة للق

مشروعیتها أولا، ثم مضمونها بیان التطرّق إلى سیتم ، البصمة الوراثیةقرینة ولاستظهار حقیقة   

  .االإثبات الجنائي ثالثتها في یحجّ ثانیا، وأخیرا 

  

                                                 
، المجلة الجنائیة القومیة، العدد الثالث، المجلد ''ثبات الجنائيالبصمة الوراثیة ودورها في الإ''أحمد الجمل،  - )1(

 2003نوفمبر جمهوریة مصر العربیة، جتماعیة والجنائیة، القاهرة، والأربعون، المركز القومي للبحوث الاالسادس 

 .85ص

 - )2( Anais Moustier, La preuve pénal- internationalisation et nouvelle tecnologies-, Documentation française 

Paris, 2007, p166.                                                                     

 -)3( Jean Raphael Demarchi, Les Preuves Scientifiques et le procès pénal , Lextenso éditions, Paris, 2012  

p15.  

، المؤتمر العربي الأول لعلوم الأدلة الجنائیة  '')البصمة الوراثیة(القضاء وتقنیة الحامض النووي ''محسن العبودي،  - )4(

 .04ص ،2007 ،02، الریاض، هامشوالطب الشرعي

          ، مجلة العدل، العدد الثالث والعشرون، السنة ''البصمة الوراثیة وحجیتها''عبد الرشید محمد أمین قاسم،  - )5(

 .52ه، ص1425رجب وزارة العدل، المملكة العربیة السعودیة،  ،السادسة
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  :البصمة الوراثیةقرینة مضمون  - أولا

البصمة الوراثیة تقنیة علمیة حدیثة وتطبیق مباشر للقوانین العلمیة التي تدخل ضمن عمل  إنّ   

كذا ثاره البیولوجیة وفحص الجثث و آق بجسم الإنسان و كل ما یتعلّ وهو الذي یُعنى بب الشرعي، الطّ 

   .)1(تشریحها؛ بقصد إیضاح بعض المسائل المطروحة أمام القضاءعملیة 

الشفرة ''أو  ''البصمة الجینیة''أو  ''البصمة الوراثیة''البیولوجیا  في علمى هذه البصمة سمّ تُ و 

  .)2(''بصمة الحامض النووي''أو  ''الوراثیة

ه كان من الطبیعي أن لا فإنّ  ومن ثمّ ت الجدیدة، البصمة الوراثیة من المصطلحامصطلح  عدّ ویُ   

          في البحث المعاصرین منهم لم یدّخروا جهدا  لكنّ  ؛نجد لدى الفقهاء قدیما تعریفا لهذا المصطلح

  .انطلاقا من ذلك حتى كثرت التعریفات الخاصة بهالمحاولات فتعدّدت  ؛عن تعریف له

التركیب الوراثي الناتج عن فحص الحمض النووي الواحد '': هاالبصمة الوراثیة بأنّ  تفعرّ  ولقد  

وهي المادة الحاملة للعوامل  )ADN(أو الأكثر من أنظمة الدلالات الوراثیة، وتعرف بالحمض النووي 

    .ةا یعني أن البصمة الوراثیة تشبه بطاقة الهویّ ممّ ، )3(''ةالوراثیة والجینات في الكائنات الحیّ 

البصمة الوراثیة هي صورة لتركیب المادة الحاملة للعوامل '': بأنّها أن هناك من عرّفها كما  

أو بمعنى  .الذي یحتوي على الصفات الوراثیة للإنسان DNAأي هي صورة الحمض النووي  ؛الوراثیة

وقیل  ،أدق هي صورة تتابع النیوكلیوتیدات التي تكوّن جزأي الحامض النووي الوراثي ال دي إن أیه

  .)DNA'')4ن وسائل التعرّف على الشخص عن طریق مقارنة مقاطع ال ها وسیلة مبأنّ 

في لأنّها بالأساس وظیفة الفقه والقضاء، نجد تشریعا جنائیا یهتم بوضع تعریفات،  نادرا ماو   

م نظّ حیث لم یكن یُ  ؛لغالبیة التشریعات الجنائیةبالنسبة ع الجزائري قد سلك مسلكا مغایرا حین أن المشرّ 

    في قانون الإجراءات الجزائیة إثبات بأحكام واضحة دلیلتعانة بالبصمة الوراثیة كسموضوع الا

لبصمة ة لاستخدام تقنیة احّ لِ ، والحاجة المُ عقدّةعدید الجرائم المُ لصعوبة الإثبات في  نتیجةً ، و إطلاقا

                                                 
               ، رسالة - دراسة تحلیلة - البصمة الوراثیة ودورها في الإثبات الجنائيأبو دینة، مفتاح الشارف لوحیشي  - )1(

 .43، ص2014 كلیة الحقوق، جامعة عین شمس،، دكتوراه

 . 101، ص2013، مجلة المنبر القانوني، العدد الرابع، ابریل ''ثبات بالبصمة الوراثیةالإ''أحمد عبد العالي،  - )2(

 .93-92صص ، المرجع السابقمحمد مصطفى الزحیلي،  - )3(

 2008ثبات الجنائي بالشفرة الوراثیة، دار الجامعة الجدیدة، انم، الجوانب القانونیة والشرعیة للإغمحمد أحمد  - )4(

 .61ص
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 03-16صدار القانون رقم إالأمر وقام بالمشرّع استدرك ، إلى حد كبیر كون نتائجها قطعیةالوراثیة 

ف ق باستعمال البصمة الوراثیة في الإجراءات القضائیة والتعرّ ، المتعلّ 2016سنة  یونیو 19المؤرخ في 

الفقرة وذلك في  ،للبصمة الوراثیة اتعریفً فیه م قدّ والذي  ،)1(وضمّنه عشرون مادة على الأشخاص

  .''رة من الحمض النوويشفّ المنطقة غیر المُ  سلسل فيالتّ '': اهبأنّ ه منثانیة المادة الالأولى من 

           رة المناطق غیر المشفّ : ن مصطلحین اثنین هماه یتضمّ أنّ ضح من خلال هذا التعریف یتّ   

 ف كل منهما، وسنعرّ )الریبي منقوص الأكسجین( الحمض النووي، ومصطلح في الحمض النووي

ذكور لما 03-16من القانون رقم  04فت المادة الثانیة فقرة عرّ لقد ، فوفق ما أورده المشرّع الجزائري

ر مناطق من الحمض النووي، لا تشفّ '': هابأنّ  )رة في الحمض النوويالمناطق غیر المشفّ ( أعلاه

تسلسل '': هبأنّ   الحمض النوويالقانون نفس من  02فت المادة الثانیة فقرة كما عرّ  .''نلبروتین معیّ 

                      الغوانینA) (دة منها من قاعدة آزوتیة الآدنینن كل واحالنكلیوتیدات تتكوّ مجموعة من 

) (Gالسیتوزین)(C والتیمین)(T  ومن سكر)ومجموعة فوسفات) ریبوز منقوص الأكسجین''.  

          التسلسل في مناطق '': بأنّها یة في التشریع الجزائريالي یصبح تعریف البصمة الوراثوبالتّ   

ن كل تتكوّ  ،من النكلیوتیدات مجموعةن، وتتسلسل في شكل ر لبروتین معیّ شفّ من الحمض النووي، لا تُ 

ریبوز (ومن سكر   T)(والتیمین  C)(السیتوزین G) ( الغوانینA) (ة الآدنین واحدة منها من قاعدة آزوتیّ 

  .''ومجموعة فوسفات) منقوص الأكسجین

هذا ، بصمة الحمض النووي سمّىوالذي ی ،علمي محضه تعریف أنّ ن من هذا التعریف یتبیّ   

م الحمراء ات الدّ ما عدا كریّ (ة ة خلایا جمیع الكائنات الحیّ ووي لتمركزه دائما في أنویّ الأخیر سمي بالنّ 

ة حول والحمض النووي یوجد على هیئة سلالم حلزونیة ملتفّ  ،)ةللإنسان، حیث لا توجد بها أنویّ 

         ل القواعد النتروجینیة درجات م، بینما تمثّ ر والفوسفات جانبي السلّ ن السكّ بعضها، حیث یكوّ 

والجوانین  )A( ویرمز لها Adenineالأدنین : ل فيتتمثّ والقواعد النتروجینیة هي أربعة ، مالسلّ 

Guanine  ویرمز لها )G( والسیتوزین Cytosine ویرمز لها )C(  والثایمینThymine ویرمز لها )T(.  

نة بواسطة روابط هیدروجینیة، وكل قاعدتین وترتبط هذه القواعد الأربعة فیما بینها بطریقة معیّ   

م الحلزوني، وترتبط القواعد النتروجینیة الأربعة لان إحدى درجات السلّ شكّ مرتبطتین مع بعضهما تُ 

                                                 
ق باستعمال ، المتعلّ م2016یونیو سنة  19الموافق  ه1437رمضان عام  14المؤرخ في  03- 16القانون رقم  - )1(

 37، العدد ةف على الأشخاص، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریالبصمة الوراثیة في الإجراءات القضائیة والتعرّ 

 . وما بعدها 05م، ص2016یونیو سنة  22ه الموافق 1437رمضان عام  17المؤرخة في 
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بجزيء الفوسفات ویرتبط الأخیر  -معند جانبي السلّ  –بجزيء السكر الخماسي منقوص الأكسجین 

   .كاملة من الوحدات التي تسمى الواحدة منها نیوكلیوتاید ن وحدةرتباطات تكوّ وهذه الا

تسلسلها بین  واحتمال تطابق ،ختلف من شخص إلى آخریتروجینیة یوتسلسل القواعد الن  

  .)1(والتي أصلها بویضة واحدة وحیوان منوي واحد ،في حالات التوائم المتماثلة شخصین غیر وارد إلاّ 

  :ثبات الجنائيالبصمة الوراثیة في الإ قرینة مشروعیة  - ثانیا

قة بالسلامة یثیر بعض المشاكل القانونیة المتعلّ  ةعلمی قرینةستخدام البصمة الوراثیة كإن ا

التشریع والقضاء الجنائي الجزائري موقف مبرزین  عالجهالجسدیة وحرمة الحیاة الخاصة، وهذا ما سن

  .البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائيقرینة ستخدام امن 

  :ثبات الجنائيفي الإ البصمة الوراثیة قرینة ستخدام االمشاكل القانونیة التي یثیرها  -1

بالسلامة ق البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي مشاكل قانونیة عدیدة تتعلّ قرینة ستخدام ایثیر   

  :هذا ما سنبینهو  ،ةالجسدیة وحرمة الحیاة الخاصّ 

  :السلامة الجسدیة -أ

حق ''لقد حرصت المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان وأغلب الدساتیر الحدیثة على تقریر مبدأ   

ومن  ،نتهاكا لحق من الحقوق الأساسیة للأفراداالمساس به  عَدَّتْ ، و ''الإنسان في السلامة الجسدیة

   . )2(منه 41و 40في المادتین على ذلك  والذي نصّ ، السابق ذكره 2016لسنة بینها الدستور الجزائري 

فرضت التشریعات الجنائیة العقابیة منها والإجرائیة  -الحق ذاوبغیة حمایة ه –وتبعا لذلك  

ا كانت صورته، كالجرح وجرّمت كل فعل من شأنه المساس بجسم الإنسان أی� ، هذا الحقلحمایة جنائیة 

  .)3(ستئصال عضو منهاة الجسد بأخذ جزء أو نتقاص من مادّ التعذیب، أو الا وأالضرب  وأ

                                                 
 .وما بعدها 60صالمرجع السابق، ، دینةالشارف لوحیشي مفتاح أبو  - )1(

تضمن الدّولة عدم '' :هعلى أنّ السابق الإشارة إلیه  2016لسنة الجدید من الدستور الجزائري  40تنص المادة  - )2(

  .انتهاك حرمة الإنسان

  .مساس بالكرامة أو أيّ  أو معنويّ  عنف بدنيّ  أيّ  رُ حظَ ویُ  

  .''القاسیة أو اللاّإنسانیة أو المهینة یقمعها القانونالمعاملة 

یعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضدّ '': فتنص على أنّه 2016من الدستور الجزائري لسنة  41أمّا المادة 

     35المادة وهو نفس النّص الذي أوردته . ''الحقوق والحرّیات، وعلى كلّ ما یمسّ سلامة الإنسان البدنیّة والمعنویّة

 .السابق ذكره 1996من الدستور الجزائري لسنة 

 .472، صدینة، المرجع نفسهالشارف لوحیشي مفتاح أبو  - )3(
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اختبارات البصمة الوراثیة تجرى على عیّنات بیولوجیة من جسم الإنسان، فإنّها  أنّ  بماو 

هذا البحث      اء ه في ظل الوضع العلمي الحالي لا یمكن إجر تقتضي الحصول على خلیة منه، لأنّ 

           اقتطاع جزء هذا الأمر یستدعي  ،على الدّم والحیوانات المنویة والشعر أو أي نسیج خلوي إلاّ 

هم التي مساسا بالسلامة الجسدیة للمتّ  دّ عووي، ممّا یُ ى یمكن إجراء اختبار الحامض النّ من الجسم حتّ 

  .)1(القوانین هذلك فإن الحق في سلامة الجسد لیس حقا مطلقا، فكثیرا ما تقیّد علىو  ،یحمیها القانون

ها أنسجة أو سوائل بیولوجیة ولقد حدّد المشرّع الجزائري المقصود بالعیّنات البیولوجیة بأنّ    

ت علیه المادة الثانیة الفقرة السادسة من القانون رقم تسمح بالحصول على بصمة وراثیة، وهذا ما نصّ 

  .والمذكور سابقا ق باستعمال البصمة الوراثیةالمتعلّ  16-03

  :ةحرمة الحیاة الخاصّ  -ب

ما تعلّق الأمر بالمصلحة ستثناءات كلّ اة هو قاعدة عامة ترد علیها إن مبدأ حریة الحیاة الخاصّ   

    صل الإجراء بالكشف الي عندما یتّ وبالتّ ، ةق فیه هذه الأخیرة على المصلحة الخاصّ ة، وتتفوّ العامّ 

بلا زم للكشف عن الحقیقة ائیة یجوز إهدار هذا الحق بالقدر اللاّ دعوى جز عن الحقیقة في إطار 

  .رةف، وفق الأسس والضوابط القانونیة المقرّ مغالاة أو تعسّ 

ستظهار البصمة الوراثیة هم وإخضاعها للتحالیل الجینیة لانات من جسد المتّ أخذ عیّ  لهذا یُعدّ و   

ع بنصوص صریحة متى تدخّل المشرّ  ،مساسا بحرمة الخصوصیة الجینیة صنّفولا یُ ، إجراءً مشروعا

 ستخدام هذه المعلوماتاختبارات وإجراءاتها، وتجریم كل فعل من شأنه إساءة یبیّن فیها حدود هذه الا

  .)2(ة للأفرادزم لحرمة الحیاة الخاصّ ، حفاظا على القدر اللاّ الجینیة

ضرورة احترام كرامة الأشخاص وحرمة حیاتهم الخاصة كفل ع الجزائري و المشرّ ولقد تدخّل   

 أثناء مختلف مراحل أخذ العینات البیولوجیة  وحمایة معطیاتهم الشخصیة عند استعمال البصمة الوراثیة

  .السابق ذكرهة ق باستعمال البصمة الوراثیّ المتعلّ  03-16من القانون رقم  03وذلك بموجب نص المادة 

                                                 
                دراسة  –) البصمة الوراثیة(الجنائي والتكنولوجیا الحدیثة  ثباتأدلة الإ''جمیل عبد الباقي الصغیر،  - )1(

           قتصادیة، العدد الثاني، السنة التاسعة والأربعون، كلیة الحقوق، جامعة عین القانونیة والامجلة العلوم ، ''- مقارنة

 .12- 11صص  ،2007شمس، یولیو 

 .479- 478صص ، السابق مفتاح أبو دینة، المرجع الشارف لوحیشي - )2(
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 السابق الإشارة إلیه في المواد 2016علیه الدستور الجزائري لسنة  تماشیا مع ما نصّ ه كلّ وهذا 

  .)1(ة وحرمة الإنسانها حرمة الحیاة الخاصّ ، والتي تكفل كلّ منه 77 ،46

 23المؤرخ في  02-15كما أن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري المعدّل والمتمّم بالأمر رقم 

ة بموجب هو الآخر على وجوب احترام حرمة الحیاة الخاصّ  نصّ  ،السابق ذكره 2015یولیو سنة 

  . ''ةتراعى في كل الأحوال قرینة البراءة وحرمة الحیاة الخاصّ '': فقرة أخیرة منه بقولها 11المادة 

  :الجنائيثبات البصمة الوراثیة في الإ قرینة استخدام من  نائيوالقضاء الج موقف التشریع -2

ض لموقف التشریع الجنائي الجزائري من مدى مشروعیة هذه الجزئیة التعرّ في سنحاول   

 .مشروعیتهاالبصمة الوراثیة، ثم استقصاء موقف القضاء الجنائي من قرینة استخدام 

  :ثبات الجنائيالبصمة الوراثیة في الإ استخدام قرینة من  نائيموقف التشریع الج -أ

م موضوع ع لم ینظّ جراءات الجزائیة الجزائري، نجد أن المشرّ قانون الإجوع لأحكام بالرّ 

ة كتفاءً بالقواعد العامّ اة، خاصّ بنصوص ثبات بأحكام واضحة و إستعانة بالبصمة الوراثیة كوسیلة الا

التي تقتضي حریة الإثبات بأي وسیلة تراها المحكمة موصلة و  ،التي تنظّم أحكام الإثبات الجنائي

وص وسیلة علمیة خاضعة لأحكام الخبرة المنص كونهاستعانة بالبصمة الوراثیة ببما فیها الاللحقیقة، 

  .ائیةعلیها في قانون الإجراءات الجز 

جوء إلیها في مجال من اللّ بتاتا ص على أحكام البصمة الوراثیة لا یمنع فعدم النّ  ؛اليوبالتّ 

ي یعدّه التي یستنتجها القاضي بناءً على تقریر فنّ ها قرینة من القرائن الإثبات الجنائي على أساس أنّ 

نات البیولوجیة یة بتحدید مدى توافق أو تنافر العیّ حیث یقتصر دور الخبیر على الجوانب الفنّ  ؛الخبیر

ستنباط القرائن من الوقائع الثابتة لدیه استظهار بصماتها الوراثیة، بینما ینحصر دور القاضي في ابعد 

  .)2()الجریمة(برة، وتحدید الصلة المنطقیة بین هذه الوقائع وموضوع الدعوى عن طریق أعمال الخ

على نظام الإثبات الحر الذي في الإثبات الجنائي مشروعیة العمل بالبصمة الوراثیة  تبنىو 

ه یجوز إثبات من قانون الإجراءات الجزائیة، والتي تقضي بأنّ  212ع الجزائري في المادة یأخذ به المشرّ 

الجرائم بأي طریق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ینص فیها القانون على غیر ذلك، وللقاضي 

من قانون الإجراءات الجزائیة  02فقرة  286أن یصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص، وكذلك المادة 

                                                 
  .المذكور سابقا 2016 من الدستور الجزائري لسنة 77 ،46راجع نصوص المواد  - )1(

 .466، صالسابقالمرجع الشارف لوحیشي مفتاح أبو دینة،  - )2(
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وكذا المادة  ،مناسبا لإظهار الحقیقةتخاذ أي إجراء یراه اه للرئیس سلطة الجزائري، والتي تنص على أنّ 

  .ستعانة القضاء بأهل الخبرةاع من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، والتي أجاز فیها المشرّ  219

قرینة  ستیعابتصلح لاالجنائي ثبات منا بأن القواعد العامة للإا قد سلّ ذا كنّ إ، الأمرحقیقة وفي   

هذه القواعد  تضمّنهفي كثیر من المواضع، نظرا لما تعاجزة و  كافیةها لیست  أنّ لاّ إ البصمة الوراثیة،

ي على السلامة ختبارات البصمة الوراثیة بما تحمله من تعدّ افق مع خطورة لا تتّ  امةعمبادىء من 

  .صیة الجینیةو والخص لجسدیةا

نصوصا واستدرك الأمر بوضعه ع الجزائري المشرّ ل ، فقد تدخّ القصور التشریعي لذلك ونتیجةً   

          زها سم به هذه الأخیرة من خصوصیة تمیّ م فیها أحكام البصمة الوراثیة، نظرا لما تتّ ة ینظّ خاصّ 

 ق باستعمال البصمة الوراثیةالمتعلّ  03-16، وذلك بموجب القانون رقم عن غیرها من أعمال الخبرة

إلى تحدید قواعد استعمال البصمة یهدف هذا القانون '': اء في المادة الأولى منهحیث ج، السابق ذكره

ا ممّ  ؛''ةف على الأشخاص المفقودین أو مجهولي الهویّ الوراثیة في الإجراءات القضائیة وإجراءات التعرّ 

  .قبوله لهذه القرینة في مجال الإثبات الجنائيهو البصمة الوراثیة على ع الجزائري یعني أن نص المشرّ 

إحداث المعهد الوطني للأدلة الجنائیة وعلم الإجرام للدرك تمّ صدور هذا القانون بل وق  

  الموافق  ه1425جمادى الأولى عام  08المؤرخ في  183-04الوطني، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 -لة على طلب من القضاة والمحقّقین أو السلطات المؤهّ  بناءً  - والذي یقوم  ،)1(م2004یونیو سنة  26

یات الأولیة والفحوص العلمیة التي تخضع لاختصاص كل طرف في إطار التحرّ الخبرات إجراء ب

 وهذا  ،والتحقیقات القضائیة، بغرض إقامة الأدلة التي تسمح بالتعرّف على مرتكبي الجنایات والجنح

ف منه على أن یكلّ  04فقرة  04المادة ت كما نصّ  ،من هذا المرسوم قرة أولىف 04ما قضت به المادة 

الجینیة  اتة بالبصمبتصمیم بنوك معطیات وإنجازها طبقا للقانون، بما في ذلك تلك الخاصّ المعهد 

التي ستكون في متناول المحقّقین والقضاة بغرض وضع المقاربات واستخلاص الروابط المحتملة بین 

   .المجرمین وأسالیب النشاط الإجرامي

 ''شاطوناف''بمقر الشرطة العلمیة في  ADN)(فتتاح دائرة تحالیل البصمة الوراثیة ا تمّ وقد 

متحان نجح اوكان أول  ،ص في هذا المجالمتخصّ  35، وتتكوّن من 2004سنة العاصمة بالجزائر 

                                                 
م 2004یونیو سنة  26ه الموافق 1425جمادى الأولى عام  08المؤرخ في  183-04المرسوم الرئاسي رقم  - )1(

قانونه الأساسي، الجریدة الرسمیة المتضمّن إحداث المعهد الوطني للأدلة الجنائیة وعلم الإجرام للدرك الوطني وتحدید 

 .18م، ص2004یونیو سنة  27ه الموافق 1425جمادى الأولى  09، المؤرخة في 41للجمهوریة الجزائریة، العدد
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ة إرهابي جزائري من المشتركین في تفجیرات فیه فریق مخبر تحلیل البصمة الوراثیة هو تحدید هویّ 

في إطار التعاون  مته للجزائرات الإسبانیة قدّ والذي جاء بطلب من السلط ،2004مدرید الإسبانیة سنة 

  . الأمني فیما یخص مكافحة الإرهاب

 سنوات  5عمرها لا یتجاوز قاتل طفلة عن كشف تحلیل الحامض النووي  2005وفي سنة 

المقارنة بین  عن طریقحیث صدمها بسیارته وهرب وتركها بین الموت والحیاة، و  ،تبسةفي ولایة 

رتكابها للحادث، ومن عیّنة افي  هة سیارات اشتبعیّنة دم، وعدّ  بواسطةفلة بصمة الحامض النووي للطّ 

           نتین بعد التحلیل كتشاف التطابق بین العیّ ادم بقیت في واقي الصدمات لسیارة الجاني تم 

  .)1(ة الجانيالي اكتشفت هویّ وبالتّ البیولوجي، 

بموجب القانون  إنشاء لدى وزارة العدل مصلحة مركزیة للبصمات الوراثیة تمّ  ،2016وفي سنة 

ف هذه وتكلّ  ،تساعده خلیة تقنیة ، یدیرها قاضٍ المتعلّق باستعمال البصمة الوراثیّة السابق 03- 16رقم 

نات العیّ ل علیها من تحلیل المصلحة بتشكیل وإدارة وحفظ القاعدة الوطنیة للبصمات الوراثیة المتحصّ 

د شروط وكیفیات تنظیم المصلحة المركزیة للبصمات الوراثیة وتحدّ ، البیولوجیة طبقا لأحكام هذا القانون

  .القانوننفس من  09ت علیه المادة ه نصّ وهذا كلّ  ،عن طریق التنظیموسیرها 

قرینة  شروطا یجب مراعاتها عند استخدامالمذكور أعلاه  03-16القانون رقم  لقد وضعو  

   :بینها منالبصمة الوراثیة 

علیها بموجب أمر من وكلاء الجمهوریة  )2(نات وإجراء التحالیل الوراثیةأن یكون أمر أخذ العیّ  -1

وقضاة التحقیق وقضاة الحكم، وفقا للأحكام المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة وفي هذا 

ق الأمر بالمحبوسین ، وعندما یتعلّ )السابق 03-16من القانون رقم  01فقرة  04المادة (القانون 

سة العقابیة یابة العامة التي توجد المؤسّ نات البیولوجیة بإذن من النّ المحكوم علیهم نهائیا یتم أخذ العیّ 

  ). نفس القانون السابقمن  04فقرة  05المادة (بدائرة اختصاصها 

                                                 
                ، مجلة التواصل في العلوم الإنسانیة ''لحامض النووي ودوره في الإثبات الجنائيا''راضیة خلیفة،  - )1(

 .130، ص2013، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، جوان 34العدد ، جتماعیةوالا

هو مجموعة من الخطوات التي تجرى على العیّنات البیولوجیة، بهدف الحصول على بصمة : التحلیل الوراثي - )2(

عمال البصمة ق باستالمتعلّ  03-16وهذا التعریف أوردته الفقرة الخامسة من المادة الثانیة من القانون رقم . وراثیّة

   .الوراثیة



277 
 

صراحة على تحدید السلطة المختصة بإصدار قرار  ع الجزائري ونصّ ولقد حرص المشرّ   

      یابة العامة النّ  -  وإسنادها للسلطة القضائیة ،نات لاستظهار البصمة الوراثیةاستئصال وفحص العیّ 

لأنّها للهیئات القضائیة  لسلطة الخطیرة لا یجوز منحها إلاّ آخذا بعین الاعتبار أن هذه ا ،- أو القضاة

   الجهة الوحیدة التي تستطیع تقدیر الوقائع وتحدید مدى فائدة هذا الإجراء في إظهار الحقیقة من 

  .)1(ائیةة للأفراد في نطاق الإجراءات الجز ل ذلك ضمانة لحمایة الحقوق الأساسیا یشكّ مّ م ،عدمه

طلب أخذ یاتهم، في إطار تحرّ  السابق لضباط الشرطة القضائیة 03-16كما خوّل القانون رقم 

نات بیولوجیة وإجراء تحالیل وراثیة علیها بعد الحصول على إذن مسبق من السلطة القضائیة عیّ 

  ).السابق ذكره 03-16 من القانون رقم 02فقرة  04المادة (ة المختصّ 

نات بیولوجیة وإجراء تحالیل في منح ضباط الشرطة القضائیة سلطة طلب أخذ عیّ  ولعلّ 

فراد، وقد تتزاید معها لأبحقوق ان مساسا خطورة هذه الاختبارات التي تتضمّ  فق معوراثیة، ما لا یتّ 

تقدیر القضائي الضبط  وه كثیرا ما یسيء مأمور نّ إحیث  ؛وخصوصیتهاحتمالات انتهاك حرمة الجسد 

ا كانت الوسیلة ومهما كانت خطورتها، ومدى فاعلیة هذه رغبة منهم في جمع الاستدلالات أی�  ،الوقائع

ب ذلك في ا یتسبّ في الواقعة محل البحث، ممّ مُجدیة الاختبارات في بلوغ الحقیقة، حیث قد تكون غیر 

   .)2(ع أو تفریطدون توسّ هذه السلطة ینبغي أن تكون  لهذاو  ،وجه حق انتهاك للحقوق دون

ومن قبل ضباط وأعوان  ،وفقا للمقاییس العلمیة المتعارف علیها إلاّ ة نات البیولوجیؤخذ العیّ لا تُ  -2

لین لهذا الغرض تحت إشراف ضباط الشرطة القضائیة من ذوي الاختصاص، الأشخاص المؤهّ 

  .)3(السلطة القضائیة قبلرین من وكذا الأشخاص المسخّ  ،الشرطة القضائیة

نات فین بأخذ العیّ والمكلّ  - ر على الأشخاص المذكورین أعلاه ظه یحوتجدر الإشارة إلى أنّ   

ة، حتى ة دون وجود إذن من السلطة القضائیة المختصّ أن یقوموا بذلك بمعرفتهم الخاصّ  -البیولوجیة 

  .ناته البیولوجیة وبرضائههم على أخذ عیّ مع موافقة المتّ 

نات الوطني، عملیة حفظ العیّ  ة التابعة للأمن الوطني والدركل المصالح المختصّ واصِ وتُ   

ل حوّ ، وتُ وراثي إلى حین إتلافها طبقا لأحكام القانون لالبیولوجیة التي أجریت علیها عملیة تحلی

                                                 
 .480الشارف لوحیشي مفتاح أبو دینة، المرجع السابق، ص - )1(

 .481، صنفسهالمرجع  - )2(

 .المتعلّق باستعمال البصمة الوراثیة السابق ذكره 03-16من القانون رقم  06راجع نص المادة  - )3(
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البصمات الوراثیة المحفوظة لدى هذه المصالح إلى القاعدة الوطنیة للبصمات الوراثیة المنصوص 

  .)1(الخدمة من دخولها )1(ة أقصاها سنة مدّ  فيعلیها في القانون، 

  رة شفّ على المناطق الوراثیة غیر المُ  ة إلاّ نات البیولوجیلا یجوز إجراء التحالیل الوراثیة على العیّ  -3

من القانون رقم  02فقرة  07المادة (ووي، دون المنطقة المسؤولة عن تحدید الجنس من الحمض النّ 

  ).السابق ذكره 16-03

من قبل المخابر والخبراء المعتمدین طبقا على العیّنات البیولوجیة یجب إجراء التحالیل الوراثیة  -4

  ).السابق ذكره 03-16من القانون رقم  01فقرة  07المادة ( للتشریع والتنظیم المعمول بهما

ى ة غیر المعتمدة أو من قبل الأفراد حتّ ولا یجوز إجراء التحالیل الوراثیة في المختبرات الخاصّ 

لتلاعب في نتائج الفحوصات ة في ذلك منع اوالعلّ  ،خبراء خواص لهم درایة بذلكولو كانوا أطباء أو 

یعني بطبیعة الحال منع القطاع وهذا  ،الجینیة وتزویرها، فلا یجوز ترك هذه الفحوصات للأفراد

  .)2(ب على ذلك من مخاطر كبرىلما یترتّ  ،الخاص الذي یهدف إلى الربح من مزاولة هذه الفحوصات

نات بیولوجیة صالحة لاستخلاص البصمة الوراثیة منها ضمان نجاح عملیة أخذ عیّ ومن أجل 

كما یشترط  ،دة بأحدث الأدوات والأجهزة التقنیةیجب أن تكون المخابر التي تجرى فیها التحالیل مزوّ 

في الخبیر الذي یجري الفحوصات المخبریة أن یكون طبیب أو خبیر له درایة وخبرة عالیة في مجال 

مانة والخلق الحسن صفون بالأن یشهد لهم بذلك، ویتّ حوصات الجینیة وعمل البصمة الوراثیة، ممّ الف

  .)3(ع بغیة درء المفاسد وجلب المصالحبه المشرّ والعدل في العمل، وكل ما یتطلّ 

  : الفئاتهذه نات البیولوجیة من إذا أخذت العیّ  ة إلاّ لا یجوز الاستعانة بتحالیل البصمة الوراثی -5

الأشخاص أو الآداب  أمن الدولة أو ضدّ  الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنایات أو جنح ضدّ  - 

       رات ظام العمومي أو الجرائم المنصوص علیها في قانون مكافحة المخدّ العامة أو الأموال أو النّ 

الجهة  أو قانون مكافحة تبییض الأموال وتمویل الإرهاب أو أي جنایة أو جنحة أخرى إذا رأت

 .ة ضرورة ذلكالقضائیة المختصّ 

اعتداءات على الأطفال أو المحكوم علیهم نهائیا من أجل هذه  مالأشخاص المشتبه في ارتكابه - 

 .ضحایا الجرائم -  .الأفعال

                                                 
 . متعلّق باستعمال البصمة الوراثیة السابق ذكرهال 03-16من القانون رقم  19راجع نص المادة  - )1(

 .428- 427، ص صالسابقالشارف لوحیشي مفتاح أبو دینة، المرجع  - )2(

  . 430، صنفسهالمرجع  - )3(
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 .ثار المشتبه فیهمآلتمییز آثارهم عن  ،الأشخاص الآخرین المتواجدین بمكان الجریمة - 

سنوات لارتكابهم  )03(ة تتجاوز ثلاث یة لمدّ نهائیا بعقوبة سالبة للحرّ المحبوسین المحكوم علیهم  - 

  ظام العمومي الأشخاص أو الآداب العامة أو الأموال أو النّ  أمن الدولة أو ضدّ  جنایات أو جنح ضدّ 

موال وتمویل رات أو قانون مكافحة تبییض الأأو الجرائم المنصوص علیها في قانون مكافحة المخدّ 

  .ة ضرورة ذلكأو أي جنایة أو جنحة أخرى إذا رأت الجهة القضائیة المختصّ الإرهاب 

هم أو بسبب حادث أو مرض تهم بسبب سنّ الأشخاص الذین لا یمكنهم الإدلاء بمعلومات حول هویّ  - 

 .مزمن أو إعاقة أو خلل نفسي أو أي خلل في قواهم العقلیة

   .)1(عینالمتطوّ  وفروعهم، المفقودین أو أصولهم ،ةین مجهولي الهویّ المتوفّ  - 

ى حضانتهم أو من ینوب الأطفال شریطة حضور أحد والدیهم أو وصیهم أو الشخص الذي یتولّ  - 

  . )2(ةمة المختصّ ایابة العل النّ عنهم قانونا، وفي حالة عدم إمكان ذلك بحضور ممثّ 

، وهذا طبقا لما الجریمةنات البیولوجیة من مكان ارتكاب ه یمكن أخذ العیّ أنّ إلى وتجدر الإشارة 

  .السابق ذكره 03-16من القانون رقم  06فقرة  05المادة تنص علیه 

  ل علیها وفقا للقانون یجب التقیّد بحدود استعمال العیّنات الوراثیة أو البصمات الوراثیة المتحصّ  -6

          المذكور سابقا، فلا یجوز استخدام هذه الأخیرة لغیر الأغراض المنصوص علیها  03-16رقم 

  .)3(في أحكام هذا القانون

           فیه ضرورة رضا المشتبه السابق ذكره  03-16ع الجزائري في القانون رقم ولا یستلزم المشرّ   

هذا جوع لنصوص ه وبالرّ نّ إنات بیولوجیة منه لإجراء تحالیل البصمة الوراثیة، حیث هم لأخذ عیّ أو المتّ 

 )4(همأو المتّ فیه ذلك، وإذا رفض المشتبه الحصول على القانون لم نعثر على أي نص یوجب ضرورة 

مرتكبا  ه یعدّ ف على بصمته الوراثیة، فإنّ نات البیولوجیة التي تسمح بالتعرّ الخضوع لعملیات أخذ العیّ 

           100.000إلى دج  30.000والغرامة من  )2( إلى سنتین الحبس من سنةبعلیها  الجریمة معاقب

  .ذكره السابق 03-16رقم من القانون  16 المادةوهذا ما قضت به ، دج

                                                 
 .السابق ذكره 03-16القانون رقم  من 02و 01الفقرتین  05راجع نص المادة  - )1(

  . 03-16من القانون رقم  04فقرة  05راجع نص المادة  - )2(

 .03-16من القانون رقم  08راجع نص المادة  - )3(

 . 03-16من القانون رقم  05من المادة  04و 03و 02و 01أي الأشخاص المشار إلیهم في الفقرات  - )4(
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بصمات : ة هيیابة العامة المختصّ بالقاعدة الوطنیة بسعي من النّ والبصمات التي تسجّل 

          ت متابعتهم الذین تمّ السابق  03-16من القانون رقم  05المشتبه فیهم المنصوص علیهم في المادة 

الأشخاص المشتبه  ،مهامهم الأشخاص المسموح لهم بالتواجد بمكان الجریمة بسبب وظائفهم أو ،جزائیا

            في ارتكابهم اعتداءات على الأطفال أو المحكوم علیهم نهائیا من أجل هذه الأفعال، ضحایا 

الأشخاص  ،أعلاه 05المحكوم علیهم نهائیا من أجل الجرائم المنصوص علیها في المادة  ،الجرائم

عهم، الأشخاص الذین لا یمكنهم المتوفین مجهولي الهویة، الأشخاص المفقودین أو أصولهم أو فرو 

و بسبب حادث أو مرض مزمن أو إعاقة أو خلل نفسي أهم تهم بسبب سنّ الإدلاء بمعلومات حول هویّ 

  .عینأو أي خلل في قواهم العقلیة، المتطوّ 

ة لكل فئة من الفئات التسجیل بالقاعدة الوطنیة للبصمات الوراثیة إنشاء بطاقیة خاصّ ویتطلّب 

  .)1(ة بالأدلة الجنائیةأعلاه، وكذا بطاقیة خاصّ المذكورة 

التأشیر على المعطیات : ف بالمصلحة المركزیة للبصمات الوراثیةى القاضي المكلّ ویتولّ 

     الوراثیة قبل تسجیلها في القاعدة الوطنیة للبصمات الوراثیة، وكذا السهر على تسجیل المعطیات 

  . )2(وأخیرا الإشراف على إجراء عملیات المقاربة ،هاظوضمان حففي القاعدة الوطنیة للبصمات الوراثیة 

عند تسجیلها في القاعدة الوطنیة للبصمات الوراثیة ویجب أن ترفق المعطیات الوراثیة، 

ة صاحب البصمة الوراثیة، إذا كان معروفا، تاریخ ومكان الوقائع قة بهویّ ة المتعلّ بالبیانات الخاصّ 

ق بالحرز الذي رقم القضیة أو ملف الإجراءات، وأخیرا البیانات التي تتعلّ  وطبیعة الجریمة المرتكبة،

  ).السابق ذكره 03-16رقم من القانون  12و 11تینالماد( نات أو الآثار البیولوجیةیحتوي على العیّ 

  نات أو إساءة استخدامها ع الجزائري على ضمان عدم العبث بالعیّ وفي إطار حرص المشرّ  

هم المأخوذة من المتّ البیولوجیة نات أوجب في بعض الحالات ضرورة إتلاف العیّ  في أغراض أخرى،

                                                 
 . السابق ذكره 03-16من القانون رقم  02 و 01 فقرة 10راجع نص المادة  - )1(

المقاربة '' :على تحدید المقصود بالمقاربة بأنّهاالسابق ذكره  03-16من القانون رقم  07تنص المادة الثانیة فقرة  - )2(

   .''هي المقارنة بین بصمتین وراثیتین
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ة وذلك بموجب أمر من الجهة القضائیة المختصّ حتفاظ بها، بعد إتمام التحالیل المخبریة، وعدم الا

     .   )1(وفي كل الأحوال عند صدور حكم نهائي في الدعوىة، تلقائیا أو بطلب من مصالح الأمن المختصّ 

س حمایة كرّ السابق  03-16ع الجزائري وبموجب القانون رقم فإن المشرّ  ،بل الأكثر من ذلك

ة زمنیة لا یمكن بمدّ في القاعدة الوطنیة للبصمات الوراثیة د حفظها قیّ ة، حیث أكثر للبصمة الوراثی

 وعشرینسبة لأصول وفروع الأشخاص المفقودین، خمسة سنة بالنّ  )25(خمسة وعشرین  ،تجاوزها

سبة للأشخاص المشتبه فیهم المتابعین المستفیدین من أمر بانتفاء وجه الدعوى أو حكم سنة بالنّ  )25(

       سبة للأشخاص المحكوم علیهم من تاریخ صیرورة الحكم سنة بالنّ  )40(بالبراءة نهائي، أربعین 

  .هولي الهویةین مجا المفقودین والأشخاص المتوفّ وكذ ،نهائیا

أعلاه   البصمة الوراثیة من القاعدة الوطنیة للبصمات الوراثیة بانقضاء المدد المذكورةوتلغى 

ف بالمصلحة المركزیة للبصمات ، وذلك بأمر من القاضي المكلّ دٍ أو إذا أصبح الاحتفاظ بها غیر مج

  . )2(ة أو من الأشخاص المعنیینیابة العامّ تلقائیا أو بطلب من النّ  ،الوراثیة

ص على شروط وكیفیات استعمال البصمة الوراثیة، بل الأكثر ع الجزائري بالنّ المشرّ  ولم یكتفِ 

قانونیة ضمن القانون  اوضعه نصوصعن طریق فقد حاول تكریس حمایة قانونیة جنائیة  ،من ذلك

ضرورة ع من شأنها فرض حمایة قانونیة للخصوصیة الجینیة؛ حیث رأى فیه المشرّ  03-16الجدید رقم 

شخاص وإظهار بصماتهم الوراثیة وتوظیفها في ة بواسطة الاطلاع على البنیة الوراثیة للأهویّ تحدید ال

ض له الأشخاص ر مدى الخطورة أو الضرر الذي یتعرّ ه في نفس الوقت قدّ مجال الإثبات الجنائي، فإنّ 

     إساءة استخدامها أو توظیفها  ما تمّ قة بهم إذا لاع على المعلومات الوراثیة المتعلّ طّ اء الامن جرّ 

           معرفة عدید یؤدّي إلى طلاع على بنیة الجینات الوراثیة الالكون ذلك في مجالات أخرى؛ 

    خص من جینات مرضیة قد تظهر أعراضها سب أو ما یحمله الشّ قة بالنّ كتلك المتعلّ  ؛الأسرار من

ب مثل هذه تسرّ  نإیة، حیث المعلومات بشيء من السرّ خص هذه في أي وقت، وعادة ما یحیط الشّ 

كأن ترفض  ؛ ي إلى ضرر وتفرقة عنصریة بسبب المرض أو غیرهقد یؤدّ  خرینالمعلومات إلى الآ

  .)3(ه حامل لجین مرضيعلى معلومات جینیة تفید أنّ  جهات العمل توظیف الشخص بناءً 

                                                 
 .السابق ذكره 03-16من القانون رقم  15المادة راجع نص  - )1(

 . السابق ذكره 03- 16رقم من القانون  14وهذا ما ورد في نص المادة  - )2(

 .443الشارف لوحیشي مفتاح أبو دینة، المرجع السابق، ص - )3(
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قة روط المتعلّ بیولوجیة ضرورة إعلامه بالشّ نة ه من حق كل شخص تؤخذ منه عیّ فإنّ  ،وأخیرا  

ه في تقدیم طلب وبحقّ  ،ة حفظهاوبمدّ  ،بتسجیل بصمته الوراثیة بالقاعدة الوطنیة للبصمات الوراثیة

  . )1(بذلك ار محضر لإلغائها، ویحرّ 

ر جزاءات جنائیة نتیجة المساس فقد قرّ  ،ع الجزائري لهذا الوضعالمشرّ تقدیر من  انطلاقاو   

ة سان هذه الحماین یكرّ یجه نصّ ، وذلك بإدرابالخصوصیة الجینیة وإساءة استخدام المعلومات الوراثیة

، حیث تعاقب الأولى بالحبس من سنة إلى السابق 03-16من القانون رقم  18و 17ن اوهما المادت

ة البیولوجینات دج كل من یستعمل العیّ  300.000دج إلى  100.000سنوات وبغرامة من  )3(ثلاث 

  . ل علیها وفقا لهذا القانون لغیر الأغراض المنصوص علیها في أحكامهأو البصمات الوراثیة المتحصّ 

قد تستغل بعض الجهات المعلومات الوراثیة وتستخدمها في أغراض غیر مشروعة على نحو و   

ق بمصالح الأفراد، وذلك عن طریق استغلال ما تحمله الجینات الوراثیة من معلومات تتعلّ  یضرّ 

  .وتعتمد علیها في اتخاذ بعض الإجراءات في مواجهة أصحاب المعلومات الجینیة ،المرضب

 )3( أشهر إلى ثلاث )6(ة بعقوبة الحبس من ستّ من نفس القانون  18في حین تعاقب المادة 

لة في القاعدة دج كل من یفشي المعطیات المسجّ  300.000دج إلى  60.000سنوات وبغرامة من 

  .الوطنیة للبصمات الوراثیة

ن إإعلانها وعلم بها الغیر بأي طریقة أو وسیلة، إذ  ق إفشاء المعلومات الجینیة إذا تمّ ویتحقّ   

  ق هذا الأخیر إذا قام الخبیر أو الطبیب فیتحقّ ق بها فعل الإفشاء، نة یتحقّ د وسیلة معیّ ع لم یحدّ المشرّ 

ن الآخرین مكّ أو الباحث بنشر البیانات الوراثیة التي بحوزته في الصحف أو غیرها من الوسائل التي تُ 

  .لاع علیهاطّ من معرفتها والا

ما نّ إ والجدیر بالذكر هنا أن العلانیة لیست شرطا لقیام جریمة إفشاء المعلومات الجینیة، و    

ن معلومات جینیة ى في حالة إعطاء الطبیب أو الخبیر شهادة أو تقریرا یتضمّ ق الجریمة حتّ تحقّ ت

   .)2(لشخص ما إلى الغیر، ویستوي أن یكون فعل الإفشاء كتابة أو شفاهة

ق عندما أدرج هذا القانون المتعلّ  -جدا  إلى حد بعید -الجزائري قد وُفّق ع الي، فإن المشرّ وبالتّ   

خذ موقفا إیجابیا حیث اتّ  ،البصمة الوراثیة في الإجراءات القضائیة والتعرّف على الأشخاصباستعمال 

، لاسیما وأن قرینة البصمة الوراثیة سلاح بإدراجه هذه الترسانة القانونیة، ولم یترك شأنها للقواعد العامة

                                                 
 .السابق ذكره 03-16من القانون رقم  13المادة راجع نص  - )1(

 .494- 493الشارف لوحیشي مفتاح أبو دینة، المرجع السابق، ص ص - )2(
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ن ناحیة ثانیة تشكّل ذو حدّین، فهي من ناحیة تساعد الجهات المعنیة بكشف الحقیقة واستظهارها، وم

   .مساسا بالسلامة الجسدیة وحرمة الحیاة الخاصّة للأشخاص

       :في الإثبات الجنائي البصمة الوراثیةقرینة استخدام من الجنائي موقف القضاء  -ب

یتعیّن على '': اهمؤدّ لها في قرار ستخدام البصمة الوراثیة االجزائریة المحكمة العلیا كرّست لقد 

  .)1(''، عندما یكون ذلك ضروریا)ADN(جوء إلى خبرة تحلیل الحمض النووي التحقیق اللّ جهتي 

ضح لنا أن كل من التشریع والقضاء الجنائي الجزائري یجیزان اعتماد قرینة البصمة وبهذا یتّ 

ا یعني ، ممّ النصوص القانونیة وكذا الاجتهادات القضائیةبموجب الوراثیة في الإثبات الجنائي 

  .، ولكن ذلك في إطار الحدود المرسومة قانونا وقضاءً في الإثبات مشروعیة استخدام البصمة الوراثیة

  :ثبات الجنائيالبصمة الوراثیة في الإ قرینة یة حجّ  -ثالثا

ائي نعتمدت مبدأ حریة الإثبات الجاائیة قد نلقد سبق وأن بیّنا أن معظم القوانین الإجرائیة الج  

  ة كل دلیل على حدة بقدر قتناع الشخصي، بمعنى أن هذه القوانین لم تحدّد قوّ القائم على أساس الا

ة التدلیلیة لكل دلیل ما تركت الأمر لسلطة القاضي التقدیریة الذي له في هذا المجال فحص القوّ 

  .وصولا إلى الحكم الذي یسعى إلیهوربطها مع بعضها البعض 

على مستوى النصوص لا تعدو وأن تكون دلیلا خاضعا یة البصمة الوراثیة الي، فإن حجّ وبالتّ   

       أن هذا الأمر لا یمنع تباین الفقه والقضاء  ائیة الأخرى، إلاّ نلتقدیر المحكمة، حال الأدلة الج

  .)2(على مستوى التطبیق عند تقدیر قیمة البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي

             قرینة  القول بأن البصمة الوراثیة ما هي إلاّ دد، ذهب أغلب الفقهاء إلى وفي هذا الصّ   

  .ائیةمحل الدعوى الجز لالة على الواقعة تها في الدّ ختلفوا في مدى قوّ اهم أنّ  من القرائن العلمیة، إلاّ 

هام الشخص بارتكاب تّ اة على قرینة قطعیة دالّ  دّ عفهناك من یرى بأن البصمة الوراثیة تُ   

         شابه في بصمة الحمض النووي غیر لأن فرصة التّ  ،ك، لا تقبل الشّ )3(%100 الجریمة بنسبة

فات ة البصمة الوراثیة كدلیل، لأن كل إنسان على وجه الأرض له الصّ ر في قوّ وهذا هو السّ  ،وارد

                                                 
            ، المجلة414233، رقم 2007-03-21 :قرار صادر بتاریخالغرفة الجنائیة، المحكمة العلیا،  - )1(

 .567، ص2007، الأول العدد ،القضائیة

 2013ثبات الجزائي، الطبعة الأولى، منشورات زین الحقوقیة، یة البصمة الوراثیة في الإصفاء عادل سامي، حجّ  - )2(

 .243ص

 .307ة، المرجع السابق، صدین الشارف لوحیشي مفتاح أبو - )3(
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التوائم  تتشابه مطلقا مع أي شخص آخر إلاّ  ولا ،ى مماتهة به منذ نشأته وتبقى معه حتّ الوراثیة الخاصّ 

ختبارات البصمة الوراثیة عن هویة الإنسان اهذا وقد كشفت . )1(من حیوان منوي واحد وبویضة واحدة

لاعب بها أمرا ة متناهیة لا یعتریها تبدیل أو تحویل، الأمر الذي یجعل من تزییفها أو التّ البیولوجیة بدقّ 

  .إذا تمّ ذلك بمداخلة طبیة جینیة مستبعدا، إلاّ 

       ستخدام البصمة الوراثیة احیث یكثر مجال م القضاء الأمریكي، جاه المتقدّ تّ الاوقد أیّد   

من حیث قرینة قاطعة، لا یمكن التشكیك فیها كونها ائي، فهي تحتل مرتبة الصدارة، نفي الإثبات الج

  . هام على الجرائم المرتكبةتّ إثبات أو نفي الا

حدة الأمریكیة والعالم قضیة العام في الولایات المتّ ومن بین أهم الدعاوى التي شغلت الرأي 

بوجود علاقة حقیقیة بینهما ) مونیكا لونیسكي(مع  1989عام ) بیل كلینتون(الرئیس الأمریكي السابق 

  .)2(بعد أن كشفتها البصمة الوراثیة

القطعیة  یة لا ترقى إلى مرتبة القرائنقرینة ظنّ  ة ما هي إلاّ خرون بأن البصمة الوراثیآویرى   

  .في الإثبات، كونها عرضة للخطأ، وتخضع في النهایة لتقدیر المحكمة

ها لیست دلیلا كاملا تكفي البصمة الوراثیة من قبیل الدلائل والأمارات، بمعنى أنّ عدّ ومنهم من   

            من قبیل الدلیل الناقص، أو تعتبر دلیلا مساعدا  دّ علقاضي الجنائي ویقینه، وإنّما تُ قتناع االتكوین 

  .المطروحة أمامه الدعوى بخصوص في تكوین عقیدة القاضي الجنائي

، وهي قرینة شبه قطعیة في الإثبات أو النفي، حیث ها قرینة قویة جداوهناك من وصفها بأنّ   

  .حتمال خطأ نادر جدااها تدل على المطلوب مع أنّ 

    ختلفوا حول طبیعة قرینة البصمة الوراثیة، فیما إذا كانت قطعیة اكان الفقهاء قد  نهذا وإ   

  .ها تعتبر من قبیل القرائن في الإثبات أو النفيفقوا على أنّ تّ اهم أنّ  ة أو غیر ذلك، إلاّ یأم ظنّ 

القضائیة ن التطبیقات إحیث  ؛في حد ذاتها وقاطعةً  صادقةً  علمیةً  حقیقةً تُعدّ البصمة الوراثیة و 

أثبتت یقینا بإسناد كل بصمة وراثیة ) الوراثیة(التقنیة الحدیثة في مجال الفحوصات المخبریة الجینیة 

                                                 
، المؤتمر العربي الأول ''ثبات النسب والجرائم الجنائیةإدور البصمة الوراثیة في قضایا ''، عثمان أحمداهیم بر إ - )1(

 .24، ص2007، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، الشرعي والطب لعلوم الأدلة الجنائیة

 .244، صالسابقالمرجع صفاء عادل سامي،  - )2(
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لالة على الشخصیة، وأن الخطأ لا یكون واردا في طبیعتها لمصدرها، وهي صالحة قطعا في الدّ 

  .)1(الإجراءات المعملیة نات والتحفّظ علیها أو في خطواتالعلمیة، وإنّما یرد في أعمال جمع العیّ 

عن غیرها من التقنیات العصریة، شأنها كشأن أي تقنیة قرینة البصمة الوراثیة یة أهمّ  ولا تقلّ 

  .ومن ذلك الأخطاء البشریة ،یقع فیها ما كان یفترض أن لا یقع ؛اليوبالتّ  ،تخضع لسیطرة الإنسان

ع الفقهي بمكّة ما تناوله المجمّ كر أن الخطأ في البصمة الوراثیة، كان أول والجدیر بالذّ   

مة فقد جاء في مقدّ  ،المكرّمة، حیث نسب الخطأ إلى القائمین علیها ولیس على البصمة الوراثیة ذاتها

وإن الخطأ في البصمة الوراثیة لیس واردا من حیث هي وإنّما '': هع الفقهي ما نصّ القرار السابع للمجمّ 

  .)2(''ث ونحو ذلكالخطأ في الجهد البشري أو عوامل التلوّ 

في البصمة  قلیل من الباحثین ومجتهدي العصر بخصوص الأخطاء التي قد ترتكبولقد تنبّه   

تستخدم وكذا العبث بها إذا لم أنّها تظلّ عرضة للنتائج المضلّلة  تها إلاّ حداثتها ودقّ  معالوراثیة، ف

نات وعدم صلاحیتها فساد العیّ ، المخبریة ، وذلك بسبب وقوع الخطأ في حقل التحالیل)3(بدقّة

  . یة أحیانا إلى إهدار الدلیلیة المؤدّ أي حصول قصور في الأدلة الفنّ ؛ )4(للتحلیل

ها دلیل علمي مباشر على إسناد ة على البصمة الوراثیة، یمكن القول بأنّ وبتطبیق القواعد العامّ   

فهي ، العیّنة للجریمة محل الدعوىرتكاب صاحب االعیّنة إلى مصدرها، وتعدّ قرینة قضائیة على 

قاطعة وجازمة في إثبات وتحدید صاحب الأثر البیولوجي المضبوط بمسرح الجریمة أو أي مكان آخر 

ه ا بأنّ ما تثیر شك� ها لا تجزم بأن صاحب الأثر هو المرتكب للجریمة، وإنّ ذي صلة بمكان الجریمة، ولكنّ 

  . ریمة المرتكبة كونه فاعلا أو شریكا فیهاه على علاقته بالجالجاني، وتقوم قرینة ضدّ 

من القرائن البسیطة القابلة لإثبات العكس، التي یجوز دحضها بكافة البصمة الوراثیة  تعدّ و   

ه كان لسبب مشروع، كإسعاف ثاره البیولوجیة بمسرح الجریمة بأنّ آهم وجود الإثبات، كما یبرّر المتّ أدلة 

   .)الخ...بول ،لعاب(را بیولوجیة إلى ذلك المكان الذي خلّف فیه آثاه المجني علیه، أو أن الصدفة ساقت

                                                 
 .308- 307صص ، السابق، المرجع دینةمفتاح أبو  حیشيالشارف لو  - )1(

 .352، صالمرجع السابقاوي، نمحمد محمود الش - )2(

، المجلة العربیة للدراسات ''ثباتالتحلیل البیولوجي للجینات البشریة وحجیته في الإ''محمد بن یحي النجیمي،  - )3(

              ، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، المملكة العربیة 19، السنة 19، المجلد 37الأمنیة والتدریب، العدد 

 .102ه، ص1425محرم  ،السعودیة

 .21، صالمرجع السابقمحسن العبودي،  - )4(
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            ، ولكنها قرینة قضائیةفي المجال الجنائي قرینة قویة أن البصمة الوراثیة تعدّ  اجحالرّ و   

وإن  ،على أساس أن تقدیرها وتحدید مدى صلتها بالواقعة محل الدعوى یكون للقاضي الجنائي وحده

  .)1(كانت وسیلة التوصّل إلیها من أعمال الخبرة

   :ومنها معقّدةالجرائم البعض یتها في إثبات ا یبرز دور البصمة الوراثیة هو حجّ وممّ   

كتشاف المجرمین وتحدید هویة اتساعد على قرینة علمیة ماء بأنواعها، فالبصمة الوراثیة جرائم الدّ * 

الة في الكشف عن الجرائم ونزع القناع عن وجه وسیلة فعّ  ADNختبار احیث یعتبر ، الفاعلین

، وفي )3(ى أنواعهانتحار بشتّ لاعتداء، وجرائم ا، كالقتل والضرب المفضي إلى الموت، الا)2(فاعلیها

  .)4(ونحو هذه المجالات الجنائیة ،نتحال شخصیات الآخریناختطاف بأنواعها، وفي حالة حالات الا

  .)5(عیّنةكل جریمة تركت أثرا أو و  ،غتصاب وهتك العرض، الاانالزّ ومن ذلك  :جرائم العرض* 

  .)6(القدرة على إقامة الیقین القطعي لدى القاضي الهقرینة فإن البصمة الوراثیة  ؛وأخیرا

  

  :نيالثا رعــــالف

  مویةة من فحص البقع الدّ رائن المستمدّ ـــالق 

والتي یمكن بواسطة فحصها وتحلیلها التوصّل نظرا لكثرة الآثار التي قد توجد بمسرح الجریمة، 

أنّنا سنكتفي بذكر  ن حیث إثبات أو نفي الجریمة، إلاّ إلى نتائج ذات فائدة كبیرة في الإثبات الجنائي م

  یتها ة هذه القرینة وحجّ ولكن قبل بیان مدى قوّ  ،مویةلة في البقع الدّ والأكثر تداولا، والمتمثّ منها الأهم 

  ).الفقرة الثانیة(یتها ، ثم حجّ )الفقرة الأولى(ق إلى مدلولها لابد أن نتطرّ  ،الجنائيفي الإثبات 

  

                                                 
 .309 - 308ص ص ینة، المرجع السابق،دالشارف لوحیشي مفتاح أبو  - )1(

، مجلة جامعة دمشق للعلوم ''- دراسة مقارنة– دور البصمات الوراثیة في القضایا الجزائیة'' فواز صالح، - )2(

 .292، ص2007، 23العدد الأول، المجلد ، قتصادیة والقانونیةالا

 .358محمد محمود الشناوي، المرجع السابق، ص - )3(

سلامي، العدد الخامس عشر، السنة الثالثة ، مجلة المجمع الفقهي الإ''الوراثیةالبصمة ''عمر بن محمد السبیل،  - )4(

 .37-36صص ، 2002ة المكرمة، سلامي، مكّ عشر، المجمع الفقهي الإ

 .358، صنفسهمحمد محمود الشناوي، المرجع  - )5(
(6)- A. Debet, preuve et nouvelles  technologies en France, La preuve, journées Pays Bas – Belgique, Tome 

LX3, Editions Bruylant, Bruxelles, 2015, pp 607-608. 
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  : رة الأولىــــالفق

  ویةـــمول البقع الدّ ــمدل 

مویة من ضمن الآثار البیولوجیة التي توجد في مسرح الجریمة أو على أداة البقع الدّ  دّ تع  

  .یة بالغة في الإثبات الجنائيعلیه، وهي ذات أهمّ الجریمة، كما توجد بملابس الجاني أو المجني 

ز عن بقیة مویة، ویتمیّ عبارة عن نسیج سائل یوجد داخل القلب والأوعیة الدّ '': هأنّ ویعرّف الدّم   

  مویة، ویمثّلك خلال الجسم بأكمله داخل الأوعیة الدّ أنسجة الجسم بأن خلایاه لا تبقى ثابتة، بل تتحرّ 

  :ن الدّم من جزئین أساسیین هماویتكوّ . ''وزن الجسم من %7م الدّ  

       من حجم الدّم تسبح فیه الخلایا، وتحتوي  %55ى بلازما الدّم، وتشكّل سمّ ویُ  :الجزء السائل* 

  .نزمات والهرمونات، وكذلك تحتوي على الأنتجین المحدّد للفصیلةعلى البروتینات والا

كرات الدّم البیضاء ، كرات الدّم الحمراء: من حجم الدّم، وتشمل خلایا الدّم %45شكّل وتُ  :خلایا الدّم* 

  .والصفائح الدّمویة

وتحدید ، )A, B, AB, O(ولقد ثبت علمیا أن فصائل الدّم بالنسبة للبشر هي أربع فصائل   

ویزید هذا حتمال، ما قد یكون ذلك لتقویة الانّ إد، ها لشخص محدّ أنّ یعني التأكید بم لا فصیلة الدّ 

  .)1(فیهمة مع دم المشتبه ابق البقع الموجودة في مسرح الجریحتمال تطالا

ماكن البحث عن بقع الدّم بحسب طبیعة كل جریمة وظروفها، وبصفة عامة فإن أهم أوتختلف   

هم والمجني علیه وتحت أظافره، والملابس ماكن التي یمكن البحث فیها، جسم وملابس المتّ الأ

ماكن خاصة، كالأرضیات والجدران وقطع الأثاث أصل به من ومسرح الحادث، وما یتّ المغسولة، 

  .اه، ومقابض الصنابیر، والمناشف في حالة قیام الجاني باستعمالهاالموجودة، وأحواض المیّ 

ق ویستعین المحقّ ، )2(ق بعد معاینتهاكتشاف بقعة الدّم، یتم إثبات وجودها بمعرفة المحقّ اوعند   

   بعا حو الذي وجدت علیه، وبعد ذلك یقوم برفعها متّ لقیام بتصویرها لإثبات حالتها على النّ بالخبیر ل

ة، وكذا جافّ  ممویة بحسب حالتها إن كانت سائلة أفي ذلك طرقا علمیة، وتختلف طرق رفع البقع الدّ 

                                                 
 .206- 205، ص صالسابقعمر عبد المجید عبد الحمید مصبح، المرجع  - )1(

      ، دار الجامعة - دراسة قانونیة مقارنة – ثبات الجنائيان، الأثر المادي ودوره في الإحّ شرف محمد علي الد - )2(

 .69، ص2013سكندریة، الإ، الجدیدة
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بعدها یقوم بإرسالها إلى المعمل  ثمّ  ،كا أم ثابتابحسب طبیعة السطح الموجودة علیه فیما إذا كان متحرّ 

  . ها لحیواندمي أم أنّ ة أخرى، وهل هي لآا إذا كانت دماء أم مادّ مّ مد الجنائي فورا للتأكّ 

ا، والمشكل یثور حین ویخلص الخبیر بعد إجراء الفحوصات الیقینیة إلى أن البقع دمویة حق� 

على ملابسهم تناثرت أثناء ذبحهم لطیور  مویة التي وجدتیبرّر بعض المشتبه فیهم أن هذه البقع الدّ 

   لحیوان  مم إن كان لإنسان أد من مصدر الدّ أو لحیوانات ألیفة، ففي هذه الحالة، على الخبیر التأكّ 

فحص تحت المجهر، فإن ه یُ ا، أمّا إذا كان سائلا أو لزجا، فإنّ م جاف� في الحالة التي یكون فیها الدّ 

  .)1(ها لحیوانها لإنسان، وإن كانت بیضاویة فإنّ فإنّ  م كرویة الشكلظهرت كریات الدّ 

م ه إلى صاحبه، ویكون ذلك بتحدید فصیلة الدّ ق أن الدّم لأدمي، نسبستنتج المحقّ ا نفإ ؛وعلیه  

وسیلة نفي ولیست تُعدّ أن هذه الطریقة  المشتبه فیه أو المجني علیه، إلاّ ومقارنتها مع فصیلة دم 

ختلفت فصیلة دمه مع اها لیست لذلك الشخص المشتبه فیه فقط، إن أي یمكن الجزم بأنّ  ؛وسیلة إثبات

ها له، لأن هناك أربع فصائل ، أمّا إذا تشابهت، فلا یمكن الجزم بأنّ المعثور علیها مویةفصیلة البقع الدّ 

  .)2(لیه واحدا منهمهم أو المجني عیحتمل أن یكون المتّ  ،یشترك فیها البشر جمیعا والسابق الإشارة إلیها

جوء إلى المعهد الوطني للأدلة اللّ  ه یتمّ فإنّ  ،یات المعقّدةه في حالة التحرّ وتجدر الإشارة إلى أنّ   

م المساعدة العلمیة باستخدام مناهج الشرطة الجنائیة وعلم الإجرام للدرك الوطني بالجزائر العاصمة لیقدّ 

والوثائق المأخوذة من  - مبقع الدّ من بینها  - الأشیاء والآثارلیل العلمیة والتقنیة الرامیة إلى تجمیع وتح

یونیو  26المؤرخ في  183-04من المرسوم  02فقرة  04وهذا ما نصت علیه المادة  ،مسرح الجریمة

  .ذكره السابق ن إحداث المعهد الوطني للأدلة الجنائیة وعلم الإجرام للدرك الوطنيوالمتضمّ  2004

  

  :رة الثانیةــالفق

  ثبات الجنائيمویة في الإ یة القرائن المستخلصة من البقع الدّ حجّ 

البقعة قد تكون ف ،ثبات الجرائمإاحیة القانونیة في من النّ یة حجّ بمویة قرینة البقع الدّ  تمتّعت  

عالجه بدءً بالبقعة الدّمویة قرینة ضعیفة            سنهذا ما قاطعة، و أو قویة أو قرینة ضعیفة الدّمویة 

  .مویة قرینة قویة ثانیا، وأخیرا البقعة الدّمویة قرینة قاطعة ثالثاالإثبات الجنائي أولا، ثم البقعة الدّ في 

                                                 
 .وما بعدها 159لهام صالح بن خلیفة، المرجع السابق، صإ - )1(

 .670عبد االله بن سلیمان بن محمد العجلان، المرجع السابق، ص - )2(
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  :في الإثبات الجنائي مویة قرینة ضعیفةالبقعة الدّ  - أولا

ذا عثر على بقعة دمویة في مكان إمویة قرینة ضعیفة مثلا على القتل، تكون البقعة الدّ   

ها من جرح حدث بالجاني نتیجة عراك وقع یحتمل أنّ  ،هم على المجني علیهالمتّ الجریمة من فصیلة 

ن ذلك إمویة مع فصیلة المشتبه فیه، فحاد فصیلة البقعة الدّ تّ اوأثبتت المقارنة . بینه وبین المجني علیه

مویة كأن تشترك البقعة الدّ  ،لیهاإنضمام غیرها ال علیها وحدها، بل لابد من عوّ قرینة ضعیفة لا یُ  عدّ یُ 

  .)1(كداء السكر وغیره: حالة مرضیة معیّنةالمعثور علیها مع دم الشخص المشتبه فیه في 

          لمّا كان الثابت '': وهذا ما قضت به محكمة النقض المصریة في إحدى قراراتها بأنّه  

             قضاءها بصفة أصلیة على ما استبان لها  من مدونات الحكم المطعون فیه أن المحكمة لم تبنِ 

          من تقریر المعامل من وجود آثار دماء آدمیة بالعصا المضبوطة بمنزل الطاعن، وإنّما استندت 

إلى تلك الآثار كقرینة تعزّز بها أدلة الثبوت التي أوردتها، فإنّه لا جناح على الحكم إن عوّل على تلك 

ا وتعزیزا للأدلة الأخرى التي اعتمد علیها في قضائه ما دام أنّه لم یتّخذ من تقریر المعامل القرینة تأیید

  .)2(''دلیلا أساسیا في ثبوت التهمة قبل الطاعن

إذا لإطلاق في الإثبات الجنائي، ولكن فاق الفصائل، لا یعني شیئا على افاتّ  ،وعلى ذلك  

ة في الأجسام الصلبة، فإن ذلك یجعل التركیبات الشاذّ  رجّح أمرا أو تؤیّده مثلوجدت قرائن أخرى تُ 

هم عن سبب فقد یسأل المتّ  ،ةم في العیّنة المجهولة مع العیّنة المعلومة نتائج هامّ فاق فصیلة الدّ لاتّ 

 )B(، فصیلة دم المجني علیه )O(هم فصیلة دم المتّ  :ه رعاف، ویظهر أنر أنّ م فیقرّ ث ملابسه بالدّ تلوّ 

هم یات على وجود عداوة وضغائن قویة بین المتّ وتدلّ التحرّ  .)B(هم ث ملابس المتّ الذي یلوّ م فصیلة الدّ 

فق مع هم، وهو یغادر منزل المجني علیه في وقت یتّ المتّ شاهدوا والمجني علیه، كما أن شهود رؤیة 

الجنائي، غیـر قتناع لدى القاضي كوّن الاأن قرینة من هذه القرائن بمفردها لا تُ  فلا شكّ  ،وقت الجریمة

  .)3(''تساند الأدلة''ما یطلق علیه  ذاقتناع، وهالاتكوین ي إلى حو السابق یؤدّ أن تجمیعها على النّ 

  

  

                                                 
 .675، صعبد االله بن سلیمان بن محمد العجلان، المرجع السابق - )1(

 .    126، مجموعة أحكام محكمة النقض المصریة، ص1130، طعن رقم 05/02/1978: نقض مصري بتاریخ - )2(

   2005سكندریة، ي، منشأة المعارف، الإئثبات الجناحسنین المحمدي بوادي، الوسائل العلمیة الحدیثة في الإ - )3(

 .76- 75ص ص
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  :في الإثبات الجنائيمویة قرینة قویة البقعة الدّ  - ثانیا

مویة المطابقة البقعة الدّ ذا وجدت إوذلك في حالة ما هم، المتّ  مویة قرینة قویة ضدّ البقعة الدّ  دّ عتُ   

ذا أرسلت هذه البقعة للتحلیل، وثبت أن ما وجد إف ،ق بههم، أو ما یتعلّ لفصیلة المجني علیه على المتّ 

ؤكّد تُ هم المتّ  ومن فصیلة دم المجني علیه، كان ذلك قرینة قویة ضدّ  ،هم بجسمه دماءبملابس المتّ 

مویة وبروتین دم المجني م لكل من البقعة الدّ دّ تحلیل بروتین بلازما الصلته بالجریمة، عن طریق 

  .)1(م قلیل جدا، حیث قرّر الأطباء أن تشابه الأشخاص في بروتین بلازما الدّ علیه

حیث لا یمكن أن یكون تشابه فصیلة هذه القرینة قویة ولیست قاطعة،  لى أنإشارة وتجدر الإ  

ة التي تقف وراء ذلك بسیطة، وهي أن الحالتین، والعلّ شابه في التّ مع ه، مویة قرینة قاطعة ضدّ البقعة الدّ 

اس یحملون نفس الفصیلة من دمائهم، فبسبب ذلك لا یمكن الجزم والتأكید على علاقة من النّ  اكثیر 

  .خص بمسرح الجریمةالشّ 

لى أن یتم إقائمة في حالة وجودها  مویة تنفي ولا تثبت، وتظلّ ن البقع الدّ إف ؛وعلى أساس ذلك  

  .لعكساثبات إن الراجحة التي تقبل ائوهي بذلك تعتبر من القر  ،عكسهاثبات إ

   ستناد إلیها مویة دلیلا یمكن الاجعل من البقع الدّ الاختبارات لا یمكن أن ت تولكن إذا كان  

م التي تمّ أي شق تشابه فصیلة الدّ  ؛في نطاق الإثبات الجنائي، ولا سیما فیما یخص الشق الثاني

ب على ذلك من عدم إمكان وما یترتّ . في مسرح الجریمة مع فصیلة دم المشتبه بهالعثور علیها 

یمكن أن یجعل  اختبار اكثیر من الأشخاص، فإن هناك د على ذلك بسبب تشابه فصائل دم عتماالا

  .)2(يختبار بصمة الحامض النوو اوهذا هو ، م في هذه الحالة دلیلا قاطعا في الإثباتفصیلة الدّ 

  :في الإثبات الجنائي مویة قرینة قاطعةالبقعة الدّ  -ثالثا

   شكّل قرینة قاطعة مویة، تُ لقد أثبت العلم الحدیث قطعا بأن النتائج السلبیة لتحلیل البقع الدّ   

هم مویة الموجودة على المتّ ختلاف فصیلة البقعة الدّ ان نسبت إلیه، وذلك في حالة في نفي التهمة عمّ 

م مع المجني علیه، فإن ذلك مویة في بروتین بلازما الدّ ختلاف البقعة الدّ افصیلة المجني علیه، أو عن 

  .)3(ق بهمویة على جسمه أو ما یتعلّ هامه بوجود البقعة الدّ تّ اهم بالجریمة إذا كان یقطع بعدم صلة المتّ 

                                                 
 .676ص، السابقعبد االله بن سلیمان بن محمد العجلان، المرجع  - )1(

 .204-203، ص صالسابق المرجعمحمد حمّاد مرهج الهیتي، التحقیق الجنائي والأدلة الجرمیة،  - )2(

 .676، صنفسهبن محمد العجلان، المرجع  عبد االله بن سلیمان - )3(
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أي أن  ؛ولیست قرینة إثباتنفي مویة هي قرینة لما سبق ذكره، فإن قرینة البقعة الدّ  خلاصةً و   

هم قاطعة الدلالة، بعكس النتائج مویة مع فصیلة المتّ تائج السلبیة في حالة عدم تطابق البقعة الدّ الن

  .الإیجابیة التي لا یمكن القول بقطعیتها

  

  :ثالثرع الـــالف

  ة من الوسائل التقنیة الحدیثةالمستمدّ رائن ــالق

السیاج الذي كونها یة حیاته الخاصة، بیقتضي حمایة سرّ نسان إیوجد شعور عمیق داخل كل   

دمیته آنسان و نسانیة، وهذا الارتباط الوثیق بین الحیاة الخاصة وكرامة الإق له الأمان والكرامة الإیحقّ 

  .نسانیا على كرامة الإتعدّ  - الةل بصورة مباشرة وفعّ یشكّ  - یجعل كل اعتداء علیها 

د ر وتتجدّ ي واختراق الحیاة الخاصة تتطوّ صبحت أسالیب التعدّ م العلمي الحدیث، أزاء التقدّ إ و 

   .)1(صلاحهإبصورة مستمرة ومتزایدة وبشكل یلحق ضررا بلیغا بهذه الحیاة الخاصة یصعب 

 انقمة علیهكان  -في بعض الأحیان - ه نّ إنسانیة، ففي خدمة الإ العلمي رتطوّ الوبقدر ما كان   

د عد - متسارعر الالتطوّ هذا مع  - ونة الأخیرة في الآ ، ولقد كثراوحرماته اوسببا للاعتداء على حریاته

 أجهزة التسجیل الصوتي، وأجهزة التصویر وكامیرات المراقبة :بینها الوسائل التقنیة الحدیثة، من

            خرقا لمبدأ عدم المساس بحرمة الحیاة الخاصة  ها تعدّ وما یعاب على هذه الوسائل أنّ  ،وغیرها

 السابق ذكره 2016مارس سنة  06المؤرخ في  01-16رقم الدستور الجزائري علیها  نصّ التي للأفراد، 

  . ''سرّیة المراسلات والاتّصالات الخاصّة بكل أشكالها مضمونة'': على أن همن 02فقرة  46المادة في 

من التشریعات  اكثیر إلاّ أن حرمة الحیاة الخاصة، لالتقنیة انتهاك استخدام هذه الوسائل ومع 

دة، وفي أضیق شروط محدّ ، ولكن باستثناءً  ثباتهاإ في مجال الكشف عن الجرائم و اعتمادها أجازت 

   .تساعد على كشف النقاب عن الجرائمو هذه الأجهزة القرائن من من عدید  ستمدّ تُ الحدود، حیث 

في قانون الإجراءات أدرج حیث تلك التشریعات، المشرّع الجزائري حذو  قد حذالذلك، ف نتیجةً و   

 22-06تسجیل الأصوات والتقاط الصور بموجب القانون رقم اعتراض المراسلات و الجزائیة تقنیات 

         الثاني ، وذلك في الفصل الرابع من الباب السابق ذكره 2006سنة دیسمبر  20المؤرخ في 

  .''في اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور'': بعنوان

                                                 
 . 02، صالمرجع السابقصفیة بشاتن،  - )1(
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نا ة من جمیع الوسائل التقنیة الحدیثة، فإنّ ق إلى القرائن المستمدّ ولكون هذا الفرع لا یسعنا للتطرّ 

        ة من التسجیل الصوتي لة أساسا في القرائن المستمدّ سنكتفي بذكر الأكثر شیوعا منها، والمتمثّ 

  .)الثانیة الفقرة(ة من التصویر الجنائي والقرائن المستمدّ  ،)الفقرة الأولى(

  

  :رة الأولىــــالفق

  يـــة من التسجیل الصوتالقرائن المستمدّ  

یة سرّ خاصّة أو بصفة والكلام المتفوّه به یقصد بالتسجیل الصوتي، تسجیل المحادثات الشفویة   

  .)1(خاصّة أو عمومیةن اكمأفي من طرف شخص أو عدّة أشخاص 

قرینة في إثبات الجریمة أو نفیها، كان لزاما ا كان التسجیل الصوتي ومدى الاعتداد به ولمّ 

 ثمّ  ،أولا في الإثبات الجنائي ة القرائن المستمدّة من التسجیل الصوتيبیان مشروعی ،حقیقته ستظهارلا

  .ثانیا حجّیة القرائن المستمدّة من التسجیل الصوتي في الإثبات الجنائي

  :في الإثبات الجنائيالتسجیل الصوتي ة من القرائن المستمدّ مشروعیة  - أولا

الجزائري من مدى الجنائي ستقصاء موقف التشریع والقضاء اهو في هذا الموضع ما یهمنا إن 

  .تسجیل الأصوات لإقامة الدلیل أو الحصول علیه في الإثبات الجنائية من القرائن المستمدّ مشروعیة 

  :التسجیل الصوتية من القرائن المستمدّ الجزائري من الجنائي موقف التشریع  -1

 65المادة في تسجیل الأصوات الجزائري أجاز المشرّع في قانون الإجراءات الجزائیة لقد 

  :الشروطهذه  مراعاةولكن ب ،2006دیسمبر سنة  20المؤرخ في  22-06المعدّلة بالقانون  05مكرر

رات، الجریمة المخدّ جرائم : دة على سبیل الحصر وهيخاذ التسجیل الصوتي بمناسبة جرائم محدّ تّ ا* 

لیة للمعطیات، جرائم تبییض ة بأنظمة المعالجة الآالمنظمة العابرة للحدود الوطنیة، الجرائم الماسّ 

  .رهابیة، جرائم الصرف وكذا جرائم الفسادم الإائالأموال، الجر 

لذي س أو بمناسبة التحقیق الابتدائي اجراءات بمناسبة جریمة في حالة تلبّ یجب أن تتم هذه الإ* 

  .یجریه قاضي التحقیق

           مكتوب من وكیل الجمهوریة المختص  ذنإعلى  ن یتم التسجیل الصوتي بناءً أیجب * 

ذن من قاضي التحقیق وتحت مراقبته المباشرة، وأن یكون إعلى  وفي حالة فتح تحقیق یتم بناءً  ،قلیمیاإ

                                                 
 .73ص ،2010الهدى، الجزائر،  عبد الرحمان خلفي، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة، دار - )1(
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ف على ذن كل العناصر التي تسمح بالتعرّ ن الإیتضمّ  أن كما یجب، ظهار الحقیقةإفائدة في ذا ذن الإ

لى إجوء ر اللّ والجریمة التي تبرّ ) سكنیة أو غیرها(اكن المقصودة موالأ تصالات المطلوب التقاطهاالا

ة أقصاها أربعة أشهر قابلة للتجدید حسب مقتضیات د لمدّ ذن محدّ أن یكون الإو  ،تهاجراءات ومدّ هذه الإ

  ).جراءات جزائیة جزائريإقانون  07مكرر 65المادة (ي أو التحقیق التحرّ 

  جراءات المذكورةجراء من الإإر محضرا عن كل على ضابط الشرطة القضائیة أن یحرّ  تعیّنی* 

  ).يجراءات جزائیة جزائر إقانون  09مكرر 65المادة (جراءات د فیه تاریخ بدایة وانتهاء هذه الإویحدّ 

ثبات التسجیل الصوتي في الإوسیلة ع الجزائري یكون قد أجاز استخدام المشرّ  نّ إف ؛وبهذا   

ر تجاهل الحق الشخصي یة ما یبرّ رات من الأهمّ الجنائي، كلما رأى القاضي المختص في المبرّ 

م جرّ لكنّه في نفس الوقت قد ، )1(سقاط الحمایة الجنائیة في سبیل تحقیق قدر أكبر من العدالةإ و 

المتمّم المعدّل و الجزائري عقوبات القانون من  01مكرر 303ومكرر  303 تیننص الماد قتضىبم

دیسمبر سنة  20ه الموافق 1427ذي القعدة عام  29المؤرخ في  23-06بموجب القانون رقم 

            وعاقب بالحبس  ،مدة تقنیة كانت عن عبأیّ للأشخاص ة المساس بحرمة الحیاة الخاصّ ، )2(م2006

          كل من قامدج  300.000دج إلى  50.000سنوات وبغرامة من  )3(أشهر إلى ثلاث  )6(من ستة 

          ذن صاحبها إیة، بغیر ة أو سرّ أو نقل مكالمات أو أحادیث خاصّ التقاط أو تسجیل في أو شرع 

استخدم أو  كل من احتفظ أو وضع أو سمح بأن توضع في متناول الجمهور أو الغیروكذا  .أو رضاه

 303ل علیها بواسطة أحد الأفعال المنصوص علیها في المادة ة وسیلة كانت التسجیلات المتحصّ بأیّ 

  .مكرر من هذا القانون

 :التسجیل الصوتيالقرائن المستمدّة من من  موقف القضاء الجنائي الجزائري -2

الإثبات في التسجیل الصوتي استخدام قرینة الجزائري من الجنائي نظرا لغیاب موقف القضاء 

  قضت محكمة النقض المصریةحیث ، نتناول موقف القضاء المصريه لزاما علینا أن فإنّ  الجنائي،

صل بالدلیل المستمد من التسجیل ص المتّ ا كان كل ما یثیره الطاعن من النّ لمّ '': هأنّ بفي إحدى قراراتها 

                                                 
 .575عبد الحافظ عبد الهادي عابد، المرجع السابق، ص - )1(

م، المعدّل والمتمّم 2006دیسمبر سنة  20ه الموافق 1427ذي القعدة عام  29المؤرخ في  23- 06القانون رقم  - )2(

               والمتضمّن قانون  م1966یونیو سنة  8ه الموافق 1386صفر عام  18المؤرخ في  156- 66للأمر رقم 

 24ه الموافق 1427ذو الحجة عام  4، المؤرخة في 84الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد  ،العقوبات

 .23م، ص2006دیسمبر سنة 
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لى تكوین عقیدتها في إك مردود علیه، بأن المحكمة قد خلصت بما لا یدع مجالا للشّ  هبعدم مشروعیت

لیه الحكم إا ما استطرد الدعوى بما استقر لدیها من شهادة الشهود، والقرائن وأقوال الطاعن نفسه، أمّ 

ین بعد أن استوفى دلیله من حدیث عن واقعة تسجیل المناقشة التي دارت بین الطاعن والشهود الذ

          ثارة مثل هذا الدفع بصدد أحادیث جرت ه لا مجال لإنّ إلى روایتهم فإسمعتهم المحكمة واطمأنت 

إلى الدلیل ة اعتداء على الحرمات، أي أن المحكمة تجیز الاستناد ة ودون ثمّ في محل مفتوح للكافّ 

  .)1(''سجیل الأحادیثالمستمد من ت

  :التسجیل الصوتي في الإثبات الجنائية من القرائن المستمدّ یة حجّ  - ثانیا

هم بموجبها، ویمكن دان المتّ قرینة ضعیفة لا ی المستمد من التسجیل الصوتي یعدّ  دلیلن الإ  

  :لأسبابهذه ان أخرى، وذلك لائت مع قر نضمّ اإذا ولا سیما  ،انة بها لتقویة التهمةستعالا

        فالأصوات تختلف لاّ إ اس، و الظاهر للنّ  شابه هنا، التشابهن الأصوات تتشابه، والمقصود بالتّ أ -1

 فُ لاَ تِ خْ او  ضِ رْ الأَْ وَ  اتِ اوَ مَ السّ  قُ لْ خَ  هِ اتِ یَ ءَا نْ مِ وَ '': على ذلك قوله تعالى ا یدلّ خر، وممّ من شخص لآ

  .)2(''ینَ مِ الَ عَ لْ لِ  اتٍ یَ لآَ  كَ لِ ي ذَ فِ  نّ إِ  مْ كُ انِ وَ لْ أَ وَ  مْ كُ تِ نَ سِ لْ أَ 

د د، فقد یقلِّ د من الصوت المقلِّ ولذلك یصعب تمییز الصوت المقلَّ  ا،أن الأصوات یمكن تقلیده -2

م غیره، ولكن ، والحقیقة أن المتكلّ ''فلان''م شخص صوت شخص آخر، فیوهم السامع بأن المتكلّ 

   ة الصوت تقلید لصوت فلان، وهذا ما نشاهده كثیرا ونسمعه، فبعض الأشخاص لدیه المقدرة التامّ 

      ساء والأطفال، ویخیّل للسامع أن هذا حوار بین أشخاص حقیقیین الرجال، النّ على تقلید أصوات 

  .حتجاج بهذه القرینةفیه أن تقلید الأصوات یضعف الا ا لا شكّ وممّ  ،وهو في الحقیقة تقلید لأصواتهم

بالإمكان إدخال تعدیلات وتغییرات والقیام بعملیات حذف ونقل العبارات على شریط التسجیل   -3

 ونتیجة لذلك أصبح من السهل تغییر محتوى التسجیل، فیتغیّر التسجیل  ،''المونتاج''وهذا ما یسمى 

  . عتراف بهااهمة إلى من إنكار للتّ 

 فقالإثبات أو النفي مغامرة ومجازفة لا تتّ في التسجیل الصوتي قرینة عتماد على فالاعلیه؛ و 

            ومع هذا  ،اس وأموالهم ودمائهمخذ كدلیل للحكم على أعراض النّ مع روح القانون، ولا تصح أن تتّ 

عتماد على قرینة التسجیل الصوتي، فقد تساهم هذه القرینة في كشف حقیقة عدم الالا یعني الأمر 

                                                 
 .71ص ،سكندریةدانة في المواد الجنائیة، دار الفكر الجامعي، الإمحمد أحمد عابدین، الأدلة الفنیة للبراءة والإ - )1(

 .22الآیة ، سورة الروم - )2(
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ستناده على اولكن یتعیّن على القاضي الجنائي عند ، )1(همعترافات من المتّ نتزاع الأقوال والااالجرائم و 

  :ماهاثنین  ینطمئنانه إلى أمر االقرائن المستمدّة من التسجیل الصوتي ضرورة 

ؤخذ على التسجیل الصوتي وما یُ  ،اتن بالذّ د من أن الصوت المسجّل یعود إلى شخص معیّ التأكّ  -1

ومن السهل أن  .ة إذا تشابهت الأصواتن نسب إلیه، وخاصّ الحدیث ممّ  ه لا یوجد ما یؤكّد صدقأنّ 

في قبول هذا الدلیل  یجب أخذ الحیطة هم، ومن ثمّ ه المتّ في غیبته ویزعم أنّ المتّهم هاتفه غیر یستعمل 

ة لتقاط الحدیث وتسجیله بواسطة أجهزة التسجیل الصوتي وسیلة مهمّ ا دّ عكما یُ ، لما یلابسه من شكوك

  .)2(وغیرها مةمكافحة بعض الجرائم الخطیرة، كالجریمة المنظّ في 

الي هایة، وبالتّ ى النّ ضرورة أن یكون الجهاز قد رسم صورة الواقعة كاملة، أي من بدایتها وحتّ  -2

  . یستخلص القاضي الجنائي منها الحقیقة

رجّح قوّي وتُ تُ ة هو حالة تسانده مع قرائن أخرى ة خاصّ ا یضفي على التسجیل الصوتي قوّ وممّ   

    ستئناس بتلك القرینة له وجهاته حتى لا یفلت بعض المجرمین الذین جانب التهمة، وذلك یجعل الا

م ل بالهاتف أو جهاز التسجیل، وحتى نكون قد لحقنا بركب التقدّ صوتهم المسجّ  لا یوجد علیهم دلیل إلاّ 

  .)3(قة بكشف الجریمةلجنائیة المتعلّ ومنها المجالات العلمیة ا ،العلمي الحضاري في كل المجالات

  

  :رة الثانیةــقالف

  الجنائي ة من التصویرالقرائن المستمدّ  

  ه حمل ولكنّ  ،رهام العلمي للبشریة في الوقت الحاضر أجهزة أسهمت في تحضّ أعطى التقدّ   

فقد تضاعفت الاهتمامات بالتقنیة  ،د حقوق الأفرادفي الوقت نفسه بین طیاته مخاطر ضخمة تهدّ 

لدرجة أن أصبحت  ،ت تسجیل الصور وعرضها، الفیدیولاآمن بینها التصویر الفوتوغرافي و  ،الحدیثة

  .)4(ة للأفراد في ید كل من یریدها بقدر قلیل من الجهد والعناءمعها الحیاة الخاصّ 

                                                 
 .785- 784ه بن سلیمان بن محمد العجلان، المرجع السابق، ص صعبد اللّ  - )1(

           ، مجلة الشریعة والقانون، العدد السادس ''ثبات الجریمة بالأدلة العلمیةإ''معتصم خمیس مشعشع،  - )2(

 .42، ص2013مارات العربیة المتحدة، أكتوبر ، جامعة الإقانونالسنة السابعة والعشرون، كلیة ال ،والخمسون

 .786- 785صص ، نفسه المرجع ،عبد االله بن سلیمان بن محمد العجلان - )3(

، الطبعة الأولى، دار الثقافة - دراسة مقارنة - مشروعیة الصوت والصورة في الإثبات الجنائيمحمد أمین الخرشة،  - )4(

 . 168، ص2011للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 
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صیة، كتحقیق أغراض قصد بالتصویر هنا التصویر الفوتوغرافي الذي یتم لأغراض شخویُ 

ذلك أن أخذ الصورة  .جراء هدف أمني وقضائيوالهدف من هذا الإ  ،ي أو التحقیق أو المحاكمةالتحرّ 

       ولم یعثر  ما ذا وقعت جریمةإخذ لتحتفظ بها الشرطة في المستقبل تّ تُ  ؛جراء احتیاطيإیقصد به 

الشاكي أو من حضروا ارتكاب الجریمة غ أو عرض صورته على المبلّ فیمكن أن ت ،لهروبه اعلى فاعله

   .لقاء القبض علیهإن الشرطة من لتتمكّ 

دارة البحث إر الجنائي المختص بفي الغالب أخذ صورة المشتبه فیه بواسطة المصوّ  ویتمّ 

  .)1(ضافات أو عمل أو ماكیاجإدة دون الجنائي، وذلك من زوایا متعدّ 

لا نستطیع الوقوف عند الحد و مستمر، التصویر ر أجهزة لى أن تطوّ إشارة هنا ولابد من الإ

حیث أصبحت  ؛بحاث وتصنیع مثل هذه الأجهزةأین في ختصّ یین والمإلیه أیدي الفنّ لت الذي توصّ 

وظهر حدیثا التلیفون بل ، )2(ستعمالصغیرة الحجم یسهل تركیبها في أي مكان وسهلة الحمل والا

  .الصورة والصوت بشكل دقیقالذي باستطاعته تسجیل ) المحمول الخلوي(

لى إ قا التطرّ ن الأمر یقتضي منّ إ، فالجنائي من التصویر مدّةالقرائن المستحقیقة  ستظهارولا  

  .ثانیا في الإثبات الجنائي أولا، ثم حجیتهافي الإثبات الجنائي  من التصویر ةالمستمدّ القرائن مشروعیة 

  :ثبات الجنائيالإ  التصویر فية من القرائن المستمدّ مشروعیة  - أولا

رغبته  فاته دون علمه أو ضدّ ن استخدام أجهزة المراقبة المرئیة لتحدید مكان الشخص وتصرّ إ  

ة البحث من الانتهاكات الكبرى لخصوصیات الأفراد من جانب التكنولوجیا الحدیثة، غیر أن حاجّ 

مام تنازع أو  ،المصلحة العامة كذلك من المسائل التي تهمّ  ي عن الجرائم وكشف مرتكبیها تعدّ والتحرّ 

ثبات التصویر في الإة من القرائن المستمدّ ض لمشروعیة ینا ضرورة التعرّ أین المصلحتین، ارتـاته

  .تلك المشروعیةالجزائري من الجنائي والقضاء  التشریعكل من نین موقف الجنائي، مبیّ 

  :من التصویر ةالمستمدّ  قرائنمن مشروعیة ال الجزائريالجنائي  موقف التشریع -1

ه لا یجوز التقاط الصور قبل تعدیله ینص على أنّ الجزائري لقد كان قانون الإجراءات الجزائیة   

ه بعد غیر أنّ ، یابة العامةفي إطار تحقیق بأمر من السلطة القضائیة أو قاضي التحقیق أو النّ  إلاّ 

استحداث هذه  تمّ ، السابق ذكره 2006سنة دیسمبر  20المؤرخ في  23-06رقم بموجب القانون  هتعدیل

حیث أصبح بإمكان  ،لشخص أو عدّة أشخاص یتواجدون في مكان خاص أي التقاط الصور ؛الأخیرة

                                                 
 .370- 369صالمرجع السابق، ص عادل عبد العال خراشي،  - )1(

 .171، صالسابقمحمد أمین الخرشة، المرجع  - )2(
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 مكرر  65وذلك بموجب نص المادة  ،أي التقاط الصور ؛خاذ هذا الإجراءوكیل الجمهوریة أن یأذن باتّ 

            س بها ي في الجریمة المتلبّ إذا اقتضت ضرورات التحرّ ، جزائري إجراءات جزائیةقانون  05

   .إلخ...راتبتدائي في جرائم المخدّ أو التحقیق الا

أصبح من الممكن  ،المعني قتراب منر الهائل في مجال التقاط الصور دون الاأمام التطوّ و 

            ع الجزائري كة بمختلف وسائل النشر، وهذا ما حذا بالمشرّ ستر صورة الشخص الثابتة أو المتحرّ 

      أو نقل صورة لشخص  ة عن طریق التقاط أو تسجیلالمساس بحرمة الحیاة الخاصّ م ل ویجرّ أن یتدخّ 

            وكذا كل من احتفظ أو وضع أو سمح بأن توضع في مكان خاص بغیر إذن صاحبها أو رضاه، 

لمتحصّل علیها بواسطة أحد ة وسیلة كانت، الصور افي متناول الجمهور أو الغیر، أو استخدم بأیّ 

  .في ذلك ، أو الشروع مكرر 303صوص علیها في المادة الأفعال المن

سنوات ) 3( أشهر إلى ثلاث )6(على ذلك بالحبس من ستة المشرّع الجزائري عاقب لقد و  

قانون  01مكرر 303و مكرر 303واد الموذلك في  ،دج 300.000دج إلى  50.000وبغرامة من 

  .المحمیة من طرف القانون نسان على صورتهحق الإوجود د فهذه النصوص تؤیّ  ،)1(عقوبات جزائري

  :من التصویر ةالمستمدّ  قرائنمشروعیة الالجزائري من الجنائي  موقف القضاء -2

الجزائریة لم یتم العثور على قرارات تخص مسألة استخدام جوع إلى قرارات المحكمة العلیا بالرّ   

قرار واحد فقط بخصوص مشروعیة هو  یهالعثور عل تمّ التصویر كدلیل في الإثبات الجنائي، وكل ما 

  . )2(''نادلیلا من أدلة إثبات جریمة الزّ  ''الفیدیو''لا یعد شریط '': محتواهفیدیو الدلیل المستمد من ال

وبهذا فإن القضاء الجنائي لا یعتمدّ على شریط الفیدیو كدلیل لإثبات جریمة الزّنا، وربّما هذا   

من تحدیدها للأدلة المقبولة  ةقانون عقوبات جزائري السابق 341تماشیا مع ما نصّت علیه المادة 

  .التكنولوجیا الحدیثة؛ أي عصر حالیاغیر أن ذلك لا یتماشى مع ما هو سائد لإثبات جریمة الزّنا، 

  :التصویر في الإثبات الجنائية من القرائن المستمدّ  یةحجّ  - ثانیا

وهذه  ،م والبیان الواضحسان المتكلّ ، فأصبحت اللّ الجنائي رت الصورة في مجال الإثباتلقد تطوّ   

  .ا أجمل فیهایة بتقریر كتابي عمّ شتمالها أوضاعا وظروفا متباینة، وتعزّز هذه الأهمّ ایة تكمن في الأهمّ 

                                                 
المتمّم بموجب القانون  من قانون العقوبات الجزائري 01مكرر  303ومكرر  02فقرة  303 تینراجع نص الماد - )1(

 .المذكور سابقا م2006دیسمبر سنة  20المؤرخ في  23- 06رقم 

 443709، رقم 24/06/2009 :قرار صادر بتاریخغرفة الجنح والمخالفات، القسم الأول، المحكمة العلیا،  - )2(

 .336، ص2010، الثانيالمجلة القضائیة، العدد 
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ستخدام التصویر باعتباره اإلى  ليمن السلطات البولیسیة في العصر الحا كثیرٌ وقد لجأت  

ها تشكّل دلیلا على وقوع الجریمة طریقة ذات أثر أكید، ووسیلة ضغط لمنع قیام أیّة جریمة، كما أنّ 

  .لیات المونتاجومعرفة الجاني عندما تخلو الصورة من الزیادات والإضافات والتزییفات وعم

                ه قد یطرأ علیها بعض الأمور والعوامل تضعف أنّ  یة الصورة وفاعلیتها، إلاّ أهمّ  معو   

  :ة عوامل هيیتها لدى القاضي الجنائي من عدّ وتستمد الصورة حجّ ، )1(یتها وتقلّل من هالتهامن حجّ 

  :العوامل الموضوعیة -1

رة، وأثر الصورة في إیضاح الغرض منها تتعلّق بالواقعة المصوّ ویقصد بها تلك العوامل التي   

  . فقة والقواعد العلمیة التي یقرّها علم التصویرة عندما تأتي متّ خاصّ 

          وعلى ذلك، فإن مخالفة الصورة لهذه القواعد العلمیة أو عدم كفایتها في الغرض المقدّمة 

ومن  ،ك والترجیحالذي یعتمد على الیقین دون الشّ الجنائي من أجله ینأى بها بعیدا عن مجال الإثبات 

ثمّ فإن تطبیق نتائج الأجهزة العلمیة في التصویر یقوم على مبدأ مدى أمانة الصورة التي ترى العین 

تسجیل الواقعة المرئیة عن طریق موضوعها بما یجعل من هذه الصورة وسیلة لبیان الحقیقة القضائیة 

   .الأمین الیقظ عیانة شاهد البطریقة تتطابق وروای

  :العوامل الذاتیة -2

             رالتي تتعلّق بالقائم بعملیة التصویر، وینصرف معنى شخص المصوّ العوامل وهي تلك   

   .صلا بالواقعة محل التصویر حتى تقدّم الصورة على بساط البحثیا متّ إلى كل من مارس عملا فنّ 

حة عند مناظرتها في الإحساس بالبعد الثالث للصورة المسطّ یة الصورة في دورها ضح أهمّ وتتّ 

ماما للون الأصل، بالإضافة إلى حیث تأتي الصورة النهائیة مخالفة تونیة للصورة، أو تغییر القیم اللّ 

  .رات، مثل تلك التي تلحق بعدسات التصویر، وما ینشأ عنها من زیغ لوني وغیرهامن المؤثّ جملة 

أن وجودها لا یدحض  هذه النتائج بالنسبة للصورة، إلاّ بإمكانیة وجود مثل  ه مع التسلیمغیر أنّ   

  . )2(ة عندما تطمئن المحكمة إلیها لما تحتویه من عناصر إثبات أو نفيالدلیل المستمد منها، خاصّ 

           مدى إمكانیة الاعتماد على التصویر الشخصي الفوتوغرافي ما  :محور تساؤلنا یكمن فيو 

  إثبات الجریمة أو نفیها؟في 

                                                 
، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي -دراسة فقهیة مقارنة -ثبات الجریمةإوسام أحمد السمروط، القرینة وأثرها في  - )1(

 .350، ص2007لبنان،  ،الحقوقیة، بیروت

 .545 -544صص ، السابقالمرجع عبد الحافظ عبد الهادي عابد،  - )2(
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عى شخص على آخر بجریمة دّ اؤل نضرب المثال التالي للتوضیح، فلو استللإجابة عن هذا ال

 هم الجریمةرتكاب المتّ التقطها أثناء اصورة  عي ما یثبت دعواه إلاّ دّ ما كالسرقة مثلا، ولیس لدى المُ 

 عي إلاّ دّ باغتصاب إمرأة، ولیس لدى المُ هم شخص تّ الو  ماذافهل یدان الشخص بموجب تلك القرینة؟ و 

  هل یحاكم الشخص بموجب تلك القرینة؟فصور، 

  رتكب جریمة هي قرینة ضعیفة اه إن دلالة الصور الشمسیة الفوتوغرافیة لشخص ما على أنّ   

  :أسبابعدّة علیها، وذلك ل لا یعتمد علیها في إثبات الجریمة، ولا في إصدار الأحكام بناءً 

عى دّ خص المُ لتقط صورة للشّ اعي قد دّ من المحتمل أن تكون الصورة غیر حقیقیة، فقد یكون المُ  -1

 اخص مرتكبعلیه وركّبها مع صورة المكان الذي ارتكبت فیه الجریمة، فتظهر الصورة وكأن الشّ 

          إظهار الشيء على خلاف الحقیقة بقصد التمویه  ي، وه''دبلجة''وهذا ما یسمى  ،للجریمة

  .ویه والخداع یسقط العمل بهامحتمال على تلك القرینة، وهو التولوجود مثل هذا الا، تضلیلوال

ذلك إذا وجدت علامات فارقة یستبعد معها  الأشخاص قد تتشابه مع بعضها، إلاّ أن صور  -2 

عمد الجاني إلى تغییر ة إذا كان هذا التشابه بأن خاصّ ثنان في صورتیهما، افكثیرا ما یتشابه  ،التشابه

  .ر وإخفاء معالم وجههملامح وجهه بأي وسیلة كانت، لكي یشبه شخصا آخر بقصد التنكّ 

ها صورة شمسیة           أن بعض الأشخاص لدیه المقدرة على إجادة الرسومات، حیث تبدو وكأنّ  -3

  .عتماد علیها، ومحاكاة الرسوم للصور الفوتوغرافیة یوهن الا)فوتوغرافیة(

  .والوهن هم بموجب قرینة الصورة، لما یعتریها من القصوردان المتّ على ذلك، لا یُ  وبناءً   

ضطراب اوأحكام القانون لا تبنى على أساس القرائن الواهیة الضعیفة، بل تبنى على قرائن قویة لا 

            جمیع غیر أن هذا الأمر لیس على إطلاقه في ، حتمالات تضعفها وتقلّل من شأنهاافیها ولا 

مل وقوع ا یستبعد فیه دبلجة الصور، ویحتفقد یرى القاضي صدق ما تنبيء عنه الصور ممّ  ،القضایا

ة على ارتكاب اب، حیث یمكن اعتبارها قرینة قویفي قضایا الاغتصكما  ،التصویر من المجرمین

الملابسات، وتحمّله عبء تقدیر تلك المتّهم هذه الجریمة، وذلك بعد تمحیص القاضي الأمر، ومراعاة 

  .)1(القرینة ومدى قوّتها وضعفها

  

  

                                                 
 .وما بعدها 760ص ، السابقالمرجع عبد االله بن سلیمان بن محمد العجلان،  - )1(
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   خلاصة الباب الثاني

تلعب الجنائي من أدلة الإثبات  دلیلان القرائن باعتبارها خلصنا من دراستنا لهذا الباب إلى أ

متى  - القرائن – دّ عحیث تُ  ،ستدلالالاالتحرّي و بدءً بمرحلة  ،مراحل الدعوى الجزائیةعبر ال دور جد فعّ 

حریة  الأعمال القانونیة التي قد تمسّ أموري الضبط القضائي للقیام ببعض را بالنسبة لمتوافرت مبرّ 

ثم مرحلة التحقیق  ،حالة التلبّس بالجریمةأو في ستدلال لااتحرّي و للسواء في الحالة العادیة ، الشخص

خاذ تلامبرّرا عن طریق عدّها أكثر فاعلیة من سابقتها، ویتجلّى ذلك  اأین تلعب القرائن دور  ،القضائي

  .ف في التحقیقتخاذ أوامر التصرّ اأو  ،بعض الإجراءات في مواجهة المتّهم

من أهم  - وبلا شكّ  -عدّ ائیة في كثیر من الأحیان، تُ نا كانت القرائن في المسائل الجولمّ 

أبرز  لعلّ قتناع القاضي الجنائي، و افي تكوین فإنّها تساهم المرتكزات لإصدار الحكم في الدعوى، 

 عتماد الواسع یكمن في الا ،قتناعه الشخصيالى إر لمبدأ حریة القاضي الجنائي في الوصول مبرّ 

لیست في هذا المجال الجنائي أن سلطة القاضي غیر . ثبات الجنائيعلى القرائن القضائیة في الإ

ومبنیة           ،من القیود، من بینها أن تكون القرائن مشروعة ومطروحة للمناقشةبل ترد علیها جملة ، مطلقة

  .حتمال، وأخیرا وجوب قیام القاضي الجنائي بعملیة التسبیبن والاالجزم والیقین لا على الظّ على 

استظهار في لقرائن في الإثبات الجنائي لا تبرز القانونیة لقیمة اللنا كذلك إلى أن كما توصّ 

                حیث تكتسي القرائن حجیة بالغة ، تهایحجّ رها فقط، بل یتعیّن فضلا عن ذلك إبراز دو 

إمّا أن تكون لقرائن القانونیة، فا ،قرائن قانونیة أو قرائن قضائیةبوصفها في الإثبات الجنائي سواء 

  . ا بالدلیل المضادأو بسیطة یمكن إثبات عكسه قاطعة لاتقبل إثبات العكس بالدلیل المضاد

ویبرز ذلك        ، ة في الإثبات الجنائيخاصّ  حجّیةبهي الأخرى القرائن القضائیة  حظىتو 

 ائنالقضائیة إلى قر  ائنل القر لقصد الجنائي، وأخیرا تحوّ ل هاستظهار او  ،دلة الأخرىللأ هافي تقییم

  . قانونیة

قرائن البصمات، قرینة البصمة الوراثیة  :فقد ظهرت القرائن العلمیة، من بینها ،وفي مقابل ذلك

  .وكذا القرائن التقنیة، كقرائن التسجیل الصوتي وقرائن التصویر الجنائيقرینة البقع الدّمویة، 
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  :ةــــــــــــالخاتم

         وذلك وفق بابین  ،''الجنائیةالإثبات بالقرائن في المواد ''موضوع راسة لالتعرّض بالدّ بعد     

 قانونیةالقیمة الق بالباب الثاني المتعلّ و الباب الأول مضمونه أحكام القرائن في المواد الجنائیة،  :ثنینا

وبجلاء المكانة التي تحظى بها القرائن بین أدلة الإثبات  اتّضح لنالقرائن في الإثبات الجنائي، ل

حیث  ؛على الصعیدین العلمي والعملي معا ، وذلكلاسیما في ظل التطوّر العلمي الحدیث الجنائي

          أكثر لزوما وضرورة أمرا لا غنًى عنه، بل أضحت مسألة اللّجوء إلى القرائن في الإثبات الجنائي 

اقتضتها خطورة الجرائم المرتكبة وتفنّن بوقائع ثابتة لا تعرف الكذب، مرتبطة لأنّها  من السابق

ب القضایا الجنائیة المجرمین في ارتكابها باستخدام أحدث الوسائل والتقنیات المتطوّرة، وكذا تشعّ 

  . وتعقیدها ودقّتها وما تستلزمه من بحث دقیق بهدف الوصول إلى الحقیقة

 استخلاصهاالتي تمّ ج بجملة من النتائج توّ له أي فائدة ما لم یُ یكون  لن موضوعوهذا ال    

  .من دراستهأمكن الخروج بها تي ال قتراحاتأهم الامع  ،هبخصوص جزئیات

  :یمكن حصر أهم النتائج التي توصّلنا إلیها على هذا النّحوو     

في قانون الإجراءات الجزائیة  وتقسیماتهاد للقرینة ع الجزائري لم یقم بصیاغة تعریف محدّ إن المشرّ  - 

ي الجنائي في تقدیر أدلة ضاسلطة القالذي یحكم العام ه أشار إلیها ضمن المبدأ ، ولكنّ الجزائري

  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 212الإثبات المنصوص علیه في المادة 

المنطق والخبرة من واقعة أو وقائع معلومة وثابتة الواقعة المراد إثباتها بقواعد القرینة هي استنباط  - 

  .زوم العقليرورة وبحكم اللّ ي إلیها بالضّ تؤدّ 

والتي ، القانونیةالدلائل أو الأمارات، الدلیل المادي، والحیلة في ل تتمثّ المفاهیم المشابهة للقرائن إن  - 

تتداخل معها نظرا لاشتراكها القرائن و من هذه المفاهیم تقترب كن المادي للقرائن، و ن ما یعرف بالرّ تكوّ 

  .مواطن اختلاف بین القرائن وهذه المفاهیمغیر أن هناك  ،كثیر من الأحكامفي 

   إن الدلائل من بین المفاهیم الأكثر صلة بالقرائن لدرجة یصعب فیها في غالب الأحیان التمییز

نّ القرائن إبینهما جوهري من الناحیة الموضوعیة والقانونیة، حیث  ختلافالابینهما، غیر أن 

كذلك عدّها والتي لا یمكن  ؛عوّل علیه في الإثبات الجنائي بخلاف الدلائلدلیلا یُ عدّها یمكن 

 .لأنّها مبنیة على الظّن والاحتمال
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   هما استنتاج أمر أنّ فمع ة التدلیل، بین الدلیل المادي والقرینة اختلاف في قوّ  ختلافالاإن

كان الاستنتاج یقینیا  نق بینهما؛ فإفرّ مجهول من أمر معلوم، لكن درجة هذا الاستنتاج هي التي تُ 

 .فنحن أمام دلیل مادي، وإن كان أقل من ذلك فنحن أمام قرینة

  على الاحتمالات  ةسؤسّ كون القرینة میكمن في القانونیة ختلاف بین القرینة والحیلة ن وجه الاإ

          ي إلى التماسك بین المستخلصات ؤدّ وتُ  ،اولا تخالف الحقیقة دائم ،البة الراجحة في العملالغ

           على إنكار الواقع أو تشویهه، فهي مخالفة صریحة القانونیة الحیلة  ؤسّسبینما ت ،القضیةفي 

 .دائما كاذبةالقانونیة وتكون الحیلة  ،هل

ن جذورها ممتدّة عبر التاّریخ، فهي قدیمة قدم إبل  ؛دلیل إثبات لیست حدیثة النّشأة صفتهاالقرائن ب - 

عدید من الشرائع والقوانین بدءً من القرائن كدلیل إثبات وطبّقت في الإثبات الجنائي، حیث عرفت 

ثبات العصور القدیمة مرورا بالعصور الوسطى وصولا إلى العصور الحدیثة، أین برزت القرائن كدلیل إ

  .    له قیمته وأهمّیته لاسیما في ظل التطوّر العلمي الحدیث الذي شمل جمیع مناحي الحیاة

 .''القرائن القضائیة'' ةالثانیو ، ''القرائن القانونیة'' تسمّى الأولى: نوعان القرائن في المواد الجنائیة - 

   سم هذه الأخیرة غیره، وتتّ ع وحده ینفرد بوضعها ولا أحد المشرّ  اختصاصالقرائن القانونیة من

 دّ عالقرینة القانونیة تُ هي قاعدة إثبات، كما أنّ ما وسیلة إثبات بالمعنى الحقیقي وإنّ  دّ عبكونها لا تُ 

عن كونها تنقل محل الإثبات من محله الأصلي إلى محل آخر ناهیك عنوانا للحقیقة القانونیة، 

وتقوم القرائن القانونیة على . سبة للقاضي الجنائيذات صبغة إلزامیة بالنّ فهي قریب منــه، وأخیرا 

خذ أساسا لاستنباط الواقعة والتي تتّ  ؛ل في الواقعة الثابتةأحدهما مادي یتمثّ  :ركنین أساسیین

 .ع من الواقعة الثابتةالتي یقوم بها المشرّ  الاستنباطى في عملیة المجهولة، والآخر معنوي یتجلّ 

   القاضي وحده، حیث یقوم فیها باستنباط أمر مجهول من واقعة  اختصاصالقرائن القضائیة من

كما تعدّ القرینة القضائیة دلیلا إیجابیا . معلومة ویطبّقه على الواقعة المراد إثبات وجودها أو نفیها

وأخیرا فإن القرائن ، ا یتعذّر حصرهاممّ  ،ع الوقائعد بقدر تنوّ ع هذه القرائن وتتعدّ عقلیا، وتتنوّ 

وترتكز هذه الأخیرة . ها أضعف الأدلة، ویمكن إثبات عكسهالیل إثبات غیر قاطع، لأنّ القضائیة د

ضي من بین وقائع الدعوى ل في وقائع ثابتة یختارها القاالأول مادي یتمثّ  :لقیامها على ركنین

  . الجنائي التي یقوم بها القاضي الاستنباطل في عملیة ، والثاني معنوي یتمثّ ''الدلائل'' ىسمّ وت

الوضعي بخصوص مشروعیة الإثبات بالقرائن إلى الجنائي الغالب في الفقه القانوني  الاتجاه یذهب - 

  .عنها بأي حال من الأحوال الاستغناءلا یمكن  ،للإثبات الجنائي دلیلالقرائن ك اعتماد
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شأن بقیة أدلة الإثبات  القرائن كدلیل إثبات شأنها اعتمادع الجنائي الجزائري جواز ي المشرّ تبنّ  - 

الإثبات، طبقا للمبدأ العام المنصوص أدلة بإعطائه سلطة واسعة للقاضي الجنائي في تقدیره ، الجنائیة

  . من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 212علیه في المادة 

القرائن كدلیل إثبات بإمكان بول قَ على عدید القرارات في قضاء المحكمة العلیا الجزائریة  ستقرارا - 

  .قاش شفاهة بالجلسةعلیها في الإثبات وتكوین قناعته، بشرط أن تطرح للنّ  الاعتمادالقاضي الجنائي 

الاستناد إلیها الجنائي إذ بإمكان القاضي  إثبات أصلي في الدعوى الجزائیة؛ القرائن دلیلتعدّ  - 

في تكوین اقتناعه الشخصي، وبناء الحكم علیها دونما حاجة إلى وجوب مساندتها وتدعیمها  بمفردها

  . بأدلة أخرى ودون التقیّد كذلك بعددها

والتي تنصب مباشرة على الواقعة  ،أدلة إثبات مباشرة :أدلة الإثبات في المواد الجنائیة على نوعین - 

والثانیة هي أدلة الإثبات غیر . وغیرها هماعتراف المتّ  ،شهادة الشهود :المراد إثباتها، وتندرج ضمنها

بذاتها على الواقعة، وإنّما تحتاج إلى إعمال الاستدلال العقلي والفحص العمیق  المباشرة، والتي لا تدلّ 

   .القرائن من أبرزها دّ عمن أجل إدراك العلاقة الموجودة بین الواقعة الثابتة والواقعة المجهولة، والتي تُ 

ه لا توجد نصوص صریحة ، خصوصا وأنّ الجنائي إثارة الإثبات بالقرائن مشكلة توزیع عبء الإثبات - 

ا یشكّل ذلك عبء، ممّ هذا التحسم مسألة عبء الإثبات في المواد الجنائیة، وتحدید من یقع علیه 

بات حیث تضع قرینة البراءة عبء الإث ،معضلة حقیقة تعترض العملیة الإثباتیة في جمیع صورها

  . همك لمصلحة المتّ ووجوب تفسیر الشّ  ،- النیابة العامة – الاتهامكاملا على عاتق جهة الجنائي 

شأنها قلب هذا إذ من  ،تهامنوعا ما عن كاهل جهة الاعبء الإثبات ف یخفقدرة القرائن على ت  - 

قرینة البراءة مما یعني أنّ  وهو مصلحة العقاب وحمایة المجتمع،ستجابة لمبدأ آخر اوذلك  ،العبء

  .تفقد قوتها تدریجیا كلما وجدت قرائن إدانة قویة

أثر القرائن القانونیة على عبء الإثبات الجنائي یختلف بحسب ما إذا كانت القرائن القانونیة قاطعة  - 

في الإعفاء بشكل كامل من تقرّرت لمصلحته أثرها ى أو قرائن بسیطة، فالقرائن القانونیة القاطعة یتجلّ 

  .تنقل عبء الإثبات من خصم إلى آخرفأمّا القرائن القانونیة البسیطة  ،ء الإثباتمن عب

          من الخصم الجنائي عبء الإثبات تحویل من الجنائي تمكین القرائن القضائیة القاضي  - 

  . عبء الإثبات في المسائل الجنائیة تحویلالمجال الأكبر ل الاستثناءاتهذه  دّ عخصمه، وتُ  إلى 
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   دة عقّ ة والمُ عدید من المراحل الشاقّ یما وأن هذه العملیة تحتاج إلى لاس ،صعوبة الإثبات بالقرائن - 

وأخیرا محاولة التنسیق  ،القانونیة، ثمّ تفسیر هذه القرائنكذا في آن واحد للكشف عن القرائن القضائیة و 

  . مع غیرها من أدلة الإثبات في نفس الدعوى في إطار مبدأ تساند الأدلة اجتمعتدت أو إذا تعدّ  هابین

ائیة تحقیقا وحكما، بل ات الجنائي عبر مراحل الدعوى الجز ال في الإثبفعّ جد  اتلعب القرائن دور  - 

      دور القرائن ف ؛ائیةالتي تسبق الدعوى الجز الاستدلال مرحلة في حتى  هاالأكثر من ذلك یبدأ دور 

القرائن متى  دّ عحیث تالجزائیة، نة من مراحل الدعوى الإثبات لا ینحصر نطاقه على مرحلة معیّ في 

           وّتها قُ  وجأوتبلغ ، مرحلة الاستدلال أو التحقیقفي توافرت مبرّرا لاتخاذ بعض الإجراءات سواء 

   .القاضي في تكوین اقتناعهدلیلا كاملا یعتمد علیه عدّها ، أین یمكن الجنائیة في مرحلة المحاكمة

اتفاق مبدأ الاقتناع الشخصي السائد في الإثبات الجنائي مع طبیعة القرائن القضائیة، وهي بدورها  -  

 .أحد المبرّرات لوجود هذا المبدأ وسیادته في مجال الإثبات الجنائي

ذهن القاضي، والقرائن لا یمكن ثبوتها أصلا دون ثبوت الحقیقة القضائیة في الواقعیة إن الحقیقة  - 

  .القضائیة هي الفاعل البنّاء في خلق الحقیقة القضائیة وتقریبها من الحقیقة الواقعیة

لاسیما  ،الإثبات بالقرائن لیس على إطلاقه، بل هناك قیود تحدّ من سلطة القاضي الجنائي في ذلك - 

            طرحها للمناقشة ضرورة مشروعیة القرائن ووجوب  :بینها القرائن القضائیة، منبالنسبة للإثبات ب

لا  وجوب اقتناع القاضي الجنائي بالإدانة بناءً على قرائن مبنیة على الجزم والیقینوكذا  ،في الجلسة

   .وأخیرا یتوجّب على القاضي الجنائي مراعاة ضابط التسبیب، ـــل أساسها الشّك والاحتمالعلى دلائ

تقدیریة  فهي سلطة، الجنائي في مجال تقدیر القرائن تختلف باختلاف نوع القرینة سلطة القاضي - 

بالنّسبة للقرائن القانونیة البسیطة وكذا القرائن القضائیة، نظرا لكونها لا تشكّل أي قید على حریة 

                ة وسلطة مقیّدة في الإثبات بالقرائن القانونی .القاضي الجنائي في الاقتناع وفي تقدیر الدلیل

 .في صورة اقتناع هاإذ یتعیّن على القاضي أن یبرز ، لأنّها غیر قابلة لإثبات العكس ،القاطعة

على حریة القاضي الجنائي  اعتداءل ها تمثّ القرائن القانونیة القاطعة، لأنّ وجوب التحفّظ بخصوص  - 

سة على جمیع والمكرّ  ،همالصارخ لقرینة البراءة المفترضة في المتّ  انتهاكها، فضلا عن الاقتناعفي 

   .قواعد موضوعیةمجرّد هي وإنّما  ،رائن القانونیة القاطعةلق، لدرجة القول بألاّ وجود لالمستویات

               الأخرى بدور غیر ظاهر في مجال الجنائیة نفراد القرائن القانونیة القاطعة عن سواها من الأدلة ا - 

التشریع یتمثّل في صیاغة القواعد الموضوعیة، فلا تظهر علانیة في النّص، وإنّما تختفي كعلّة وراء 

  .القاعدة الموضوعیة فقط
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اء بوصفها دلیل إثبات قائم بذاته الإثبات الجنائي سو مجال یة بالغة في تكتسي القرائن القضائیة حجّ  - 

القاضي الجنائي القرائن بمثابة  دّ عِ ائیة الأخرى، حیث یُ نلأدلة الإثبات الجز أو بوصفها دلیل إثبات معزّ 

  .بتأییدها أو تكذیبها أدلة الإثبات المختلفة، وذلك إمّابین  المعیار الذي یوازن به

حیث لا یمكن إدراكه ه من الأمور الخفیة، القصد الجنائي، لأنّ  استظهارقدرة القرائن القضائیة على  - 

  .ما تكون القرائن خیر معین في كشفهوإنّ  ،ظاهریا

نتیجة تواتر العمل بها  ،ص علیها في القانونعن طریق النّ  القرائن القضائیة إلى قرائن قانونیةل تحوُّ  - 

  .رادها في القضاء، انطلاقا من كون القرائن القانونیة ما هي في الأصل إلاّ قرائن قضائیةوكثرة اطّ 

           مستندة في ذلك  ،والتي تكاد تدخل حیّز القطع والیقین ،العلمیةعدید من القرائن ظهور  - 

 الجنائي عقیدة القاضيتكوین في  رة، والتي تؤثّر بلا شكّ على الوسائل والأسالیب العلمیة المتطوّ 

  . لاسیما عند غیاب أدلة الإثبات المباشرة أو عجزها عن القیام بوظیفتها في كشف الحقیقة

قرینة بصمات الأصابع من القرائن القاطعة في القوانین الوضعیة، سواء من حیث إثبات عدّ تُ  - 

یتها في القضاء لشدّة الحاجة إلیها عند فقدان الدلیل أو عند أهمّ لا یمكن إنكار الجریمة أو نفیها، و 

  .ة في الإثباتعدّ حجّ ها تُ ك في الدلیل المقدّم، ولذا فإنّ الشّ 

              ق باستعمال البصمة المتعلّ  03-16رقم عندما أدرج القانون المشرّع الجزائري حسنا ما فعل  - 

          ، ولم یترك شأنها للقواعد عشرون مادة في هذا القانونخذ موقفا إیجابیا بإدراجه ه اتّ نّ إحیث  ،الوراثیة

نات البیولوجیة عند أخذ العیّ العامة، من حیث وضعه جملة من الشروط والضوابط الواجب التقیّد بها 

  .واستخدامها، بالإضافة إلى تقریره جزاءات جنائیة بغیة تكریس الحمایة الجنائیة للخصوصیة الجینیة

حسن  إذا تمّ  ،في المجال الجنائي قرینة قویة تعطي نتائج یقینیة )ADN( البصمة الوراثیةقرینة إنّ  - 

ها قرینة قضائیة، على أساس أن تقدیرها وتحدید ولكنّ ت من أجله، ستخدامها بحسب الغرض الذي أعدّ ا

لیها من أعمال إل ن كانت وسیلة التوصّ إ مدى صلتها بالواقعة محل الدعوى یكون للقاضي الجنائي، و 

 ختلاطاالخطأ البشري أو  إلاّ الجنائي یة قرینة البصمة الوراثیة في الإثبات ل من حجّ ولا یقلّ . الخبرة

وحرمة الحیاة الخاصة للأفراد ز مساس قرینة البصمة الوراثیة بالسلامة الجسدیة عدم جوا ، وكذاناتالعیّ 

  .علیه القانون وفي الحدود التي رسمها في إطار ما نصّ  إلاّ 

                     ن نسبت إلیه، ولیست قرینة قاطعة همة عمّ مویة قرینة قاطعة في نفي التّ إنّ البقع الدّ  - 

مویة قرینة البقع الدّ وتظل  .)A, B, AB, O( جمیعا یشتركون في أربع فصائللأن البشر  ،في الإثبات

  .وهي من القرائن الراجحة التي تقبل إثبات العكس قائمة في حالة وجودها إلى أن یتم إثبات عكسها،
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لا یدان  ،الدلیل المستمد من التسجیل الصوتي والتصویر قرینة ضعیفة في الإثبات الجنائي عدّ یُ  -

همة لاسیما إذا لتقویة التّ  هاب الاستعانةویمكن لما یعتریها من القصور والوهن، هم بموجبها، المتّ 

  .مع قرائن أخرى تانضمّ 

  : على هذا النّحو الموضوعبخصوص  قتراحاتم من نتائج نورد جملة من الاعلى ما تقدّ  بناءً و 

الجزائري ضمن نصوص قانون الإجراءات الجزائیة  ''القرائن''ع الجزائري على ضرورة نص المشرّ  - 

 . شأنها في ذلك شأن بقیة أدلة الإثبات في المواد الجنائیة ،بصورة صریحة

عدید من القرائن  استخلاص، بغیة ارتكابهامعاینة مسارح الجرائم فور نتقال لالاوجوب الإسراع في  - 

 . طمسالجرائم حتى لا تزول الآثار المادیة الموجودة ولا تُ  ارتكابلالة القطعیة على ذات الدّ 

بغیة تغییر الحقیقة والأحداث وتضلیل  ''تلفیق القرائن'' سألةلم وانتباههحرص القاضي الجنائي  - 

 .على القرائن الاعتمادالعدالة، فهذا أول أمر یستوجب مراعاته عند محاولة 

أي منها حتى إهمال وعدم  ةعلى بساط البحث على حدلكل قرینة معروضة وتفسیره فحص القاضي  - 

 .الخطأ في الإثبات بالقرائن احتمال فاديبغیة ت ،یة للوهلة الأولىهمّ عدیمة الأوإن كانت تبدو 

ص علیه ضمن نصوص ، وذلك بالنّ الأشخاص استیقافع الجزائري إجراء تنظیم المشرّ ضرورة  - 

 .كثیر من القرائنل اه قد یكون مصدر ظر والتفتیش، لأنّ شأنه شأن التوقیف للنّ  ،قانون الإجراءات الجزائیة

          الواردة  ''الكافیة دلائلال''بدلا من '' الكافیة قرائنال''مصطلح  ستخداماع الجزائري نهیب بالمشرّ  - 

  .المعنیة بها، حتى تتماشى مع أهداف ومقاصد المراحل الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیة

صریحة كما هو الشأن  ورةبص ضرورة النّص على جواز تفتیش الأشخاصع الجزائري المشرّ نهیب ب - 

ة على القرائن الدالّ ذلك استناد وضرورة  التفتیش، ضمن النّصوص التي تجیزبالنسبة لتفتیش المساكن 

ضرورة وجود قرائن تدل على حیازة ''لأشیاء تتعلّق بالجریمة، وذلك بإدراج مصطلح المتّهم  ةعلى حیاز 

 .  ''ق بالجریمةهم لأشیاء تتعلّ المتّ 

بصورة صریحة كشرط  ''الدلائل القویة والمتماسكة'' ع الجزائري إضافة عبارةنلتمس من المشرّ  - 

، باعتبارها قیدا على سلطة قاضي مة لهذا الإجراءظّ ضمن النصوص المن للوضع في الحبس المؤقت

 .بالحبس المؤقت التحقیق في الأمر

نون الإجراءات من قا 175في الفقرة الثانیة من المادة  ''القرائن''مصطلح إضافة المشرّع الجزائري  - 

إلى جانب شهادة الشهود والأوراق والمحاضر التي لم تكن قد بحثت من طرف الجزائیة الجزائري 

 .، بغیة إعادة التحقیق لظهور أدلة جدیدةقاضي التحقیق لتمحیصها
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كونها مع  ،القرائن القانونیة البسیطة القابلة لإثبات العكسعدم مغالاة المشرّع وإسرافه في اعتماد  - 

 .وتركه للقاضي مهمّة استنباط القرائن ،هملى المتّ إثبات من النیابة العامة الإتنقل عبء 

هناك  نّ إإذ  في المجال الجمركي،خصوصا تدخّل المشرّع الجزائري للتقلیل من القرائن القانونیة  - 

على أضحت القرائن القانونیة القائمة  ثحیهذا النوع من القرائن، من حیث تقریر  اجسیم اإفراط

          ثبات هام عبء الإتّ وتحمیل جهة الا ،قیام الركن المادي والمعنوي للجریمة هي الأصل افتراض

 .الاستثناءهو 

القرائن القانونیة  - بالافتراضات القانونیة القاطعةما یعرف الجزائري ع ضرورة إخراج المشرّ  - 

        حتى تأخذ وضعها الحقیقي  ،القواعد الموضوعیةنطاق وإدراجها في من مصاف أدلة الإثبات  -القاطعة

ذ من غیر إ ،من المسائل ذات الطابع الموضوعي اكثیر القانون الجنائي، لكونها تقرّر في نطاق 

   .ثباتعوبة التي تواجهها النیابة العامة في الإوجود مثل هذه القرائن بالصّ طلاقا تبریر إالمقبول 

 ختصاص في المسائل الفنّیة والتقنیة ستعانة القاضي الجنائي في مجال الإثبات بالقرائن بأهل الاا - 

  .وغیرهم... ستعانة بخبراء البصماتكالا ،إذا استعصت علیه مسألة تفسیر القرائن

من الندوات والملتقیات كثیر  عقدب ، وذلكبصفة دوریة إجراء دورات تكوینیة لفائدة القضاةضرورة  - 

، حتى واستحداثهاوالمؤتمرات سواء على المستوى الوطني أو الدولي في إطار تبادل الخبرات 

ال رات الحاصلة في المجمجاراة التطوّ وتكون لهم القدرة على  ،نظریا وتطبیقیا وعلمیایتخصّص القضاة 

  .القرائن استنباطفي  متهعلى القیام بمهمّ  مللوقوف على كل ما من شأنه أن یساعده ؛العلمي

ى في نهایة بحثنا أن نكون قد وفقنا ل إلیها، ونتمنّ التي تمّ التوصّ  قتراحاتتلكم هي النتائج والا

 ختصار مخل ال في بعض المواطن و في تناول هذا الموضوع بالبیان، ونعتذر عن كل إطناب مطوّ 

من فضل االله سبحانه وتعالى، وإن نا في هذا العمل فذلك فإن وفق ،الكمال الله وحدهو في مواطن أخرى، 

  . ن أنفسنافذلك م ناقصّر 

  انتهى بعون االله وحمده
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محمد علي سكیكر، تحقیق الدعوى الجنائیة وإثباتها في ضوء التشریع والفقه والقضاء، دار  - 117

 .2008الإسكندریة،  ،الفكر الجامعي

الیقیني وأثره في تسبیب الأحكام  قتناعالامحمد عید الغریب، حریة القاضي الجنائي في  - 118

 .1997-1996الجنائیة، دار النهضة العربیة، 

محمد فتح االله النشار، أحكام وقواعد عبء الإثبات في الفقه الإسلامي وقانون الإثبات طبقا  - 119

 .2000لأحدث أحكام محكمة النقض، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 

، الجزء ستقلالالامحمد محدة، ضمانات المشتبه فیه وحقوق الدفاع من العهد البربري إلى  - 120

 .1991عین ملیلة، الجزائر،  ،الطبعة الأولى، دار الهدىالأول، 



 318 

دار  ،محمد محدة، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، الجزء الثاني، الطبعة الأولى - 121

 .1992-1991 ،الجزائر ،الهدى

محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، دار الهدى للطباعة  - 122

 .1992-1991الجزائر،  ،عین ملیلة ،نشر والتوزیعوال

 .سكندریةمحمد محمد شتا أبو سعد، التلبس بالجریمة، دار الفكر الجامعي، الإ - 123

           ثبات في المواد الجنائیة في القانون الوضعي الجزائري، الجزء محمد مروان، نظام الإ - 124

 .1999دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، الأول

            زء جالثبات في المواد الجنائیة في القانون الوضعي الجزائري، محمد مروان، نظام الإ - 125

 .1999دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ،الثاني

 دار الفكر، دمشقالطبعة الثانیة، محمد معروف الدوالیبي، المدخل إلى التاریخ العام للقانون،  - 126

1973. 

 .2003، هم، منشأة المعارف، الإسكندریةإثبات الأحوال الأصلح للمتّ محمود أحمد طه، عبء  - 127

، الطبعة الأولى، مكتبة - دراسة تطبیقیة - محمود السید عمر التحیوي، تسبیب الحكم القضائي - 128

 .2011 ،الإسكندریة ،الوفاء القانونیة

الجنائي تأثیر محمود عبد العزیز محمود خلیفة، الدور التشریعي للقرائن القانونیة في الإثبات  - 129

 . 2011دار الكتاب الحدیث، القاهرة،  ،القرائن على قواعد الموضوع التشریعیة، الطبعة الأولى

          محمود عبد العزیز محمود خلیفة، الدور القضائي للقرائن القضائیة والقرائن القانونیة  - 130

 .2011في الإثبات الجنائي، الطبعة الأولى، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، 

             محمود عبد العزیز محمود خلیفة، ماهیة القرائن القضائیة في الإثبات الجنائي، الطبعة - 131

 .2011 ،دار الكتاب الحدیث، القاهرة ،الأولى

الطبعة ، محمود عبد العزیز محمود خلیفة، موقف محكمة النقض من الإثبات الجنائي بالقرائن - 132

 .2011القاهرة،  ،الأولى، دار الكتاب الحدیث

               الإثبات في المواد الجنائیة في القانون المقارن، الجزء  محمود محمود مصطفى، - 133

 . 1977، الطبعة الأولى، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، - النظریة العامة - ، الأول

والإثبات في قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة  ختصاصالامحمود نجیب حسني،  - 134

 . 1992العربیة، 

             محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، الطبعة الثانیة، دار النهضة  - 135

 .1988القاهرة،  ،العربیة

یة سكندر مدحت محمد الحسیني، البطلان في المواد الجنائیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإ - 136

1993. 



 319 

، دار الثقافة للنشر -دراسة مقارنة –المتهم وأثره في الإثبات  عترافامراد أحمد فلاح العبادي،  - 137

 .2005الأردن،  ،والتوزیع، عمان

  المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائرالشخصي للقاضي الجزائري،  قتناعالامسعود زبدة،  - 138

1989. 

 .2001مسعود زبدة، القرائن القضائیة، موفم للنشر والتوزیع، الجزائر،  - 139

في قواعد الإثبات في المجالین الجنائي والمدني، دار الفكر مصطفى مجدي هرجة، الدفوع  - 140

 .2006-2005والقانون للنشر والتوزیع، 

دار مصطفى مجدي هرجة، شهادة الشهود في المجالین الجنائي والمدني، الطبعة الأولى،  - 141

 .2006 ،محمود للنشر والتوزیع، القاهرة

دار  ،مصطفى مجدي هرجة، ندب الخبراء في المجالین الجنائي والمدني، الطبعة الأولى - 142

 .2006 ،محمود للنشر والتوزیع

 .2004مصطفى محمد الدغیدي، التحریات والإثبات الجنائي، شركة ناس للطباعة،  - 143

 المباشرة، مطبعة واوفیسیت المشرق، بغدادمهدي صالح محمد أمین، أدلة القانون غیر  - 144

1987. 

              مولاي ملیاني بغدادي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، المؤسسة الوطنیة  - 145

 . 1987الجزائر،  ،للكتاب

دراسة  –نبیل شدید الفاضل رعد، الدفوع الشكلیة في قانون أصول المحاكمات الجزائیة  - 146

 .2005توزیع المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان،  ،الطبعة الأولى ،ولالجزء الأ ،- مقارنة

نصر الدین مروك، محاضرات في الإثبات الجنائي، النظریة العامة للإثبات الجنائي، الجزء  - 147

 .2003الجزائر،  ،دار هومةالأول، 

 - الجنائي أدلة الإثبات - نصر الدین مروك، محاضرات في الإثبات الجنائي، الجزء الثاني،  - 148

 .2004والمحررات، دار هومة، الجزائر،  الاعتراف ،الكتاب الأول

             ، الطبعة - دراسة فقهیة مقارنة -وسام أحمد السمروط، القرینة وأثرها في إثبات الجریمة - 149

 .2007لبنان،  ،منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت ،الأولى

دراسة نظریة  -الجزائري والفقه الإسلاميیحي بكوش، أدلة الإثبات في القانون المدني  - 150

 . 1988الطبعة الثانیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  ،-وتطبیقیة مقارنة

ه قضاء یلع استقریوسف دلاندة، الوجیز في شهادة الشهود وفق أحكام الشریعة والقانون وما  - 151

  .2004المحكمة العلیا، دار هومة، الجزائر، 

الإثبات بالقرائن في المواد المدنیة والتجاریة، الطبعة الأولى، مكتبة یوسف محمد المصاورة،  - 152

 .1996الأردن،  ،دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان



 320 

  :الرسائل الجامعیة -ثانیا

دراسة  - أحمد أبو القاسم أحمد، الدلیل المادي ودوره في الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي -1

  .1990، لحقوق، جامعة الزقازیق، رسالة دكتوراه، كلیة ا- مقارنة

   أنیس منصور خالد المنصور، الإثبات بالقرائن في المواد المدنیة والتجاریة وفق القانون الأردني -2

 ة، جامعة الدول العربیة، القاهرة، رسالة دكتوراه، معهد البحوث والدراسات العربی- دراسة مقارنة - 

2003. 

أیمن فاروق عبد المعبود حمد، الإثبات الجنائي بشهادة الشهود في الفقه الجنائي الإسلامي  -3

 .2004والقانون الجنائي الوضعي، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 

كلیة الحقوق والعلوم  ،دكتوراهة ائیة، أطروحسهام لمریني، الخبرة القضائیة في المواد الجز  -4

 .2014-2013عة تلمسان، السیاسیة، جام

           دراسة  -، البصمة الوراثیة ودورها في الإثبات الجنائيدینةالشارف لوحیشي مفتاح أبو  -5

 .2014كلیة الحقوق، جامعة عین شمس،  ،رسالة دكتوراه ،-ةیتحلیل

المدنیة دراسة مقارنة في المواد  -صالح براهیمي، الإثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائري -6

 .2012 ،- تیزي وزو –، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري -والجنائیة

، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق - دراسة مقارنة –صفیة بشاتن، الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة  -7

 .2012جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  ،والعلوم السیاسیة

      بالتطبیق  - دراسة مقارنة - حجیة الخبرة الجنائیةعبد الخالق محمد أحمد ثابت الصلوي،  -8

 .2008على المعامل الجنائیة بالیمن ومصر، رسالة دكتوراه، كلیة الدراسات العلیا، أكادیمیة الشرطة، 

            سة درا" ءةعبد المنعم سالم شرف الشیباني، الحمایة الجنائیة لحق المتهم في أصل البرا -9

 .2006رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس،  ،"مقارنة

           عطیة علي عطیة مهنا، الإثبات بالقرائن في المواد الجنائیة، رسالة دكتوراه، كلیة  - 10

 .1988جامعة القاهرة،  ،الحقوق

             ، رسالة -دراسة مقارنة -عماد محمد أحمد ربیع، حجیة الشهادة في الإثبات الجزائي - 11

 .1999الجامعة الأردنیة،  ،كلیة الحقوق ،دكتوراه

              عمر عبد المجید عبد الحمید مصبح، الدلیل المادي وأثره في الإثبات الجنائي، رسالة  - 12

 .2009ن شمس، القاهرة، كلیة الحقوق، جامعة عی ،دكتوراه

                العید سعادنة، الإثبات في المواد الجمركیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم  - 13

 .2006جامعة باتنة، ، السیاسیة

   قسنطینة ،جامعة الإخوة منتوري ،فوزي عمارة، قاضي التحقیق، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق - 14

2009- 2010.  



 321 

                دكتوراه، كلیة  دورها في الإثبات الجنائي، رسالةغنیم سالم، القرائن و مایسة محمد  - 15

 .2013الحقوق، جامعة الإسكندریة، 

كلیة  ،محمد إبراهیم محمد منصور، مبدأ حریة القاضي الجنائي في الإثبات، رسالة دكتوراه - 16

 .2012الحقوق، جامعة طنطا، 

، رسالة دكتوراه، كلیة - دراسة مقارنة –حمد حسن الشریف، النظریة العامة للإثبات الجنائي م - 17

 .2002الحقوق، جامعة القاهرة، 

دراسة مقارنة  - محمد سید حسن محمد، ضوابط سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة - 18

 .2007رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة،  ،- بالشریعة الإسلامیة

دراسة  - محمد علي محمد عطا االله، الإثبات بالقرائن في القانون الإداري والشریعة الإسلامیة - 19

 .2001رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة أسیوط،  ،- فقهیة مقارنة

، دور القرائن في الإثبات الجنائي في الشریعة الإسلامیة والقانون غاالآمعتز أحمد محمد  - 20

جامعة الدول  ،، أطروحة دكتوراه، معهد البحوث والدراسات العربیة"مقارنة دراسة تحلیلیة" الوضعي 

 .2008 - 2007 ،العربیة

            ، رسالة - دراسة مقارنة - الذاتي للقاضي الجنائي قتناعالامفیدة سعد سویدان، نظریة  - 21

 .1985كلیة الحقوق، جامعة القاهرة،  ،دكتوراه

كلیة  ،، رسالة دكتوراه- دراسة مقارنة - المواد الجزائیة والمدنیةهدى زوزو، الإثبات بالقرائن في  - 22

 .2011-2010بسكرة،  ،الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر

  

  :المقالات -ثالثا

، مجلة مركز بحوث ''الدلیل الجنائي المادي وأثره الناقل لعبء الإثبات''أحمد أبو القاسم أحمد،  -1

 .2006الشرطة، العدد الثلاثون، أكادیمیة مبارك للأمن، یولیو 

مجلة  ،، الجزء الثاني''المفهوم العلمي والتطبیقي للدلیل الجنائي المادي''أحمد أبو القاسم أحمد،  -2

مصر، یولیو  ،كادیمیة مبارك للأمنأمركز بحوث الشرطة، العدد الثامن والعشرون، مركز بحوث 

2005. 

، المجلة الجنائیة القومیة، العدد ''البصمة الوراثیة ودورها في الإثبات الجنائي''أحمد الجمل،  -3

جمهوریة  ،والجنائیة، القاهرة جتماعیةالاالثالث، المجلد السادس والأربعون، المركز القومي للبحوث 

 .2003مصر العربیة، نوفمبر 

للبحوث القانونیة  قتصادوالا، مجلة القانون ''قرینة البراءة ونتائجها''اك، أحمد حبیب السمّ  -4

          شركة مطابع الطوبجي كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، ، العدد السابع والستون، والاقتصادیة

 .1997 ،التجاریة



 322 

 . 2013، مجلة المنبر القانوني، العدد الرابع، ابریل ''الإثبات بالبصمة الوراثیة''أحمد عبد العالي،  -5

المؤتمر  ،''دور البصمة الوراثیة في قضایا إثبات النسب والجرائم الجنائیة''إبراهیم أحمد عثمان،  -6

 اضـــالری ،العربي الأول لعلوم الأدلة الجنائیة والطب الشرعي، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة

2007. 

         )البصمة الوراثیة(الحدیثة وجیا أدلة الإثبات الجنائي والتكنول''جمیل عبد الباقي الصغیر،  -7

كلیة  ،، العدد الثاني، السنة التاسعة والأربعونقتصادیةوالامجلة العلوم القانونیة  ،''-دراسة مقارنة –

 .2007الحقوق، جامعة عین شمس، یولیو 

دراسة  - أثر القرائن في إثبات الحدود والجنایات في الفقه الإسلامي''حسن السید حامد خطاب،  -8

 .2006ینایر  ،، مجلة بحوث، العدد الرابع والستون، كلیة الآداب، جامعة المنوفیة''- فقهیة مقارنة

           ، مجلة المنبر ''قیود سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الدلیل العلمي''خالد مرزوك،  -9

 .2011أكتوبر  ،العدد الأول ،القانوني

، مجلة التواصل في العلوم الإنسانیة ''الإثبات الجنائيالحامض النووي ودوره في ''راضیة خلیفة،  - 10

 .2013، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، جوان 34العدد  ،جتماعیةوالا

، المجلة العلمیة لكلیة ''القانوني بین النظریة والتطبیق فتراضالا''السید عبد الحمید فودة،  - 11

 .2001الشریعة والقانون، العدد الثالث عشر، 

           ، مجلة كلیة الدراسات العلیا، العدد ''مسرح الجریمة استنطاق''طه أحمد طه متولي،  - 12

 .2001أكادیمیة مبارك للأمن، ینایر  ،الرابع

          ، مجلة المنتدى ''القضائي قتناعالادور القاضي الجزائي في ظل مبدأ ''عادل مستاري،  - 13

 .2008، مارس قسم الكفاءة المهنیة للمحاماة، جامعة محمد خیضر، بسكرة ،العدد الخامس ،القانوني

عدد ال، مجلة القضاء والتشریع، ''بنانيئن في القانونین التونسي واللّ االقر ''عبد الرزاق السعیدي،  - 14

 .1966دیسمبر  تونس، شركة التونسیة لفنون الرسم،ال ،السنة الثامنة ،10

، مجلة البحوث القانونیة ''براءته افتراضحق الإنسان في ''طیف، عبد الرزاق الموافي عبد اللّ  - 15

ابریل ، الحقوق، جامعة المنوفیة ، العدد الثالث والعشرون، السنة الثانیة عشر، كلیةقتصادیةوالا

2003. 

 ، مجلة العدل، العدد الثالث ''البصمة الوراثیة وحجیتها''عبد الرشید محمد أمین قاسم،  - 16

 .ه1425 رجب وزارة العدل، المملكة العربیة السعودیة، ،السنة السادسة ،والعشرون

               عبء الإثبات بین قواعد القانون المدني الیمني والقواعد الفقهیة ''عبد االله علي الخیاري،  - 17

          ، جامعة 29، السنة 04، مجلة الحقوق، العدد ''- دراسة مقارنة - في الشریعة الإسلامیة 

 . 2005 دیسمبر ،الكویت



 323 

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ''عبء الإثبات في المسائل الجنائیة''عبد المجید زعلاني،  - 18

 . 2001، 39، الجزء 03والسیاسیة، العدد  قتصادیةوالا

مؤتمر  ،''البصمة الوراثیة وریاح التغییر في مجال الكشف عن الجرائم''عبد الواحد إمام مرسي،  - 19

الهندسة الوراثیة بین الشریعة والقانون، المجلد الثاني، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات، مایو 

2002. 

، مجلة الدراسات القانونیة، العدد الثامن، كلیة ''الإثبات بالقرائن''علي البدري أحمد الشرقاوي،  - 20

 .1986یونیو الحقوق، جامعة أسیوط، 

    دور القرینة القضائیة في تكوین القناعة الوجدانیة لدى القاضي الجزائي''علي حسن الطوالبه،  - 21

كلیة الحقوق، جامعة البحرین، مملكة المجلد السابع، مجلة الحقوق، العدد الأول،  ،''- دراسة مقارنة - 

 .2010البحرین، 

          دراسة تطبیقیة للشرعیة  –براءة المتهم إلى أن تثبت إدانته  فتراضا''علي حمودة،  - 22

 .1991مجلة القضاء العسكري، العدد الخامس، دیسمبر  ،''- الجنائیة

، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، العدد الخامس ''البصمة الوراثیة''عمر بن محمد السبیل،  - 23

 .2002عشر، السنة الثالثة عشر، المجمع الفقهي الإسلامي، مكة المكرمة، 

 الاجتهاد، ''الشخصي للقضاة على محك القانون الجمركي ناعتقالا''عمرو شوقي جبارة،  - 24

 .2002 ،القضائي لغرفة الجنح والمخالفات، عدد خاص، الجزء الثاني، دار القصبة للنشر، الجزائر

، مجلة إدارة قضایا الحكومة، العدد ''القرینة والقاعدة الموضوعیة''عوض محمد عوض المر،  - 25

 .1961یونیو،  - للطباعة، ابریل الثاني، السنة الخامسة، دار القاهرة

، مجلة المفكر، العدد الحادي ''عبء الإثبات في القانون الوضعي الجزائري''العید سعادنة،  - 26

 .2014سبتمبر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،  ،عشر

، مجلة جامعة ''- دراسة مقارنة -  دور البصمات الوراثیة في القضایا الجزائیة'' فواز صالح، - 27

 .2007، 23العدد الأول، المجلد  ،والقانونیة قتصادیةالادمشق للعلوم 

، مجلة أنفاس حقوقیة، العدد الثاني ''القاضي ودوره في الإثبات الجنائي قتناعا''لحسن بیهي،  - 28

 .2003والثالث، المملكة المغربیة، دیسمبر 

، المؤتمر العربي الأول  '')البصمة الوراثیة(القضاء وتقنیة الحامض النووي ''محسن العبودي،  - 29

 .2007 ،لعلوم الأدلة الجنائیة والطب الشرعي، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض

، مجلة دراسات، علوم ''ثبات بالقرائن في الفقه الإسلاميیة الإحجّ ''أحمد حسن القضاة، محمد  - 30

 .2003، الجامعة الأردنیة، تشرین الثاني 30، المجلد02العدد  ،الشریعة والقانون

          مجلة المرافعة، العدد الأول، السنة  ،''القرینة في القانون المغربي''محمد أو القاضي،  - 31

 .1992یونیو  ،الأولى



 324 

، المجلة ''التحلیل البیولوجي للجینات البشریة وحجیته في الإثبات''محمد بن یحي النجیمي،  - 32

، جامعة نایف العربیة للعلوم 19، السنة 19، المجلد 37العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب، العدد 

 .ه1425محرم  ،الأمنیة، المملكة العربیة السعودیة

   02، مجلة المحكمة العلیا، العدد ''الحمایة الجنائیة والمدنیة لقرینة البرءاة''محمد بودالي،  - 33

2004. 

، مجلة الشریعة والقانون، العدد الثاني ''القضاء بالقرائن في الفقه الإسلامي''محمد رأفت عثمان،  - 34

 .1988ماي  كلیة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة،

، مجلة كلیة الدراسات العلیا، العدد ''الدلیل المادي من مسرح الجریمة التقاط''محمد علي جمال،  - 35

 .2000كادیمیة مبارك للأمن، ینایر الثاني، أ

، مجلة كلیة الدراسات العلیا، العدد ''التقنیة العلمیة للبصمة الوراثیة''محمد محمود الشناوي،  - 36

 .2007أكادیمیة مبارك للأمن، القاهرة، یولیو  ،السابع عشر

، دوریة الفكر ''-دراسة مقارنة - حجیة القرائن المعاصرة في الإثبات''مصطفى الزحیلي،  محمد - 37

 .2008، السنة الرابعة والستون، ینایر 16، مجلد 04الشرطي، العدد 

، مجلة الشریعة ''-دراسة مقارنة -قرینة الإدانة في التشریعات الجزائیة''محمد نواف الفواعرة،  - 38

العربیة والقانون، العدد التاسع والأربعون، السنة السادسة والعشرون، كلیة القانون، جامعة الإمارات 

 .2012ینایر  ،المتحدة

، مجلة الشریعة والقانون، العدد ''إثبات الجریمة بالأدلة العلمیة''معتصم خمیس مشعشع،  - 39

أكتوبر  ،، جامعة الإمارات العربیة المتحدةقانونالسنة السابعة والعشرون، كلیة ال ،السادس والخمسون

2013. 

         استخدامها في مجال الطب الشرعي البصمة الوراثیة وحكم''ناصر عبد االله المیمان،  - 40

مجلة الشریعة والقانون، العدد الثامن عشر، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة  ،''والنسب

 .2003ینایر  ،المتحدة

           ، موسوعة الفكر القانوني، العدد ''مبدأ مشروعیة الدلیل الجنائي'' نصر الدین مروك، - 41

 .دار الهلال للخدمات الإعلامیة ،الخامس

           ، مجلة الرافدین ''قرینة البراءة في القانون الجنائي''نوفل علي عبد االله الصفو،  - 42

 .2006السنة الحادیة عشر، كانون الأول  ،08، المجلد 30العدد  ،للحقوق

 

  :القوامیــس والمعاجم -رابعا

            الجزء بن سیدة المرسي، المحكم والمحیط الأعظم،  سماعیلإأبي الحسن علي بن  -1

 .2000 ،لبنان ،دار الكتب العلمیة، بیروت ،الطبعة الأولى، السادس



 325 

الجزء  ،فریقي المصري، لسان العرببن مكرم ابن منظور الإاالفضل جمال الدین محمد  وأب -2

 .بیروت، لبنان ،الثالث عشر، دار صادر

             عالم  الطبعة الأولى،غة العربیة المعاصرة، المجلد الأول، اللّ  أحمد مختار عمر، معجم -3

 .2008 ،القاهرة ،الكتب

الطبعة حاح العربیة، الجزء السادس، غة وصِ سماعیل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللّ إ -4

 .1990لبنان،  ،دار العلم للملایین، بیروتالرابعة، 

الجزء  ،القاموس المحیط على طریقة المصباح المنیر وأساس البلاغةالطاهر أحمد الزاوي، ترتیب  -5

  .دار الفكر، الطبعة الثالثةالثالث، 

 .2004علي بن محمد السید الشریف الجرجاني، معجم التعریفات، دار الفضیلة، القاهرة،  -6

            مؤسسة  ،الطبعة الثامنةمجد الدین محمد بن یعقوب، الفیروز أبادي، القاموس المحیط،  -7

 .2005 ،لبنان ،بیروت ،الرسالة

   

  :القرارات القضائیـــة -خامسا

      1983-11-22 :المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة الثانیة، القسم الثاني، قرار صادر بتاریخ -1

 .1989، الأولالمجلة القضائیة، العدد ، 29342رقم 

        1984 جانفي 17 :الثاني، قرار صادر بتاریخالمحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة الثانیة، القسم  -2

 .1990 ،الأولالمجلة القضائیة، العدد  ،29412رقم 

          1984جوان  12 :المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة الثانیة، القسم الأول، قرار صادر بتاریخ -3

 .1990 ،، المجلة القضائیة، العدد الأول28837رقم 

            1984-03-20 :الغرفة الجنائیة الثانیة، القسم الأول، قرار صادر بتاریخالمحكمة العلیا،  -4

 .1990، الثاني، المجلة القضائیة، العدد 34051رقم 

         1988أفریل  05 :المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة الثانیة، القسم الثاني، قرار صادر بتاریخ -5

 .1990المجلة القضائیة، العدد الثاني، ، 47646رقم 

             1988أفریل  19 :المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة الثانیة، القسم الثاني، قرار صادر بتاریخ -6

 .1990، المجلة القضائیة، العدد الثاني، 30726رقم 

          1988-04-19 :ة الثانیة، القسم الثاني، قرار صادر بتاریخئیالمحكمة العلیا، الغرفة الجنا -7

 .1990، الثاني، المجلة القضائیة، العدد 50489رقم 

          1988-09-20: قرار صادر بتاریخالقسم الأول، المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة الثانیة،  -8

 .1990 ة، العدد الثاني،المجلة القضائی ،52013رقم 



 326 

        1987-07-14 :الأول، قرار صادر بتاریخالمحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة الثانیة، القسم  -9

 .1990، الثالثالمجلة القضائیة، العدد ، 47004رقم 

         1987-12-08 :المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة الثانیة، القسم الأول، قرار صادر بتاریخ - 10

 .1990، الثالثالمجلة القضائیة، العدد ، 48086رقم 

 53194، رقم 19/01/1988 :الجنائیة الأولى، قرار صادر بتاریخالمحكمة العلیا، الغرفة  - 11

 .1990العدد الرابع،  ،المجلة القضائیة

          05/01/1988 :المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة الثانیة، القسم الأول، قرار صادر بتاریخ - 12

 .1991المجلة القضائیة، العدد الثاني،  ،49521رقم 

  1991-01-29: المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثاني، قرار صادر بتاریخ - 13

 .1992، الرابعالمجلة القضائیة، العدد  ،70690رقم 

   1988 أكتوبر 04 :المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة الثانیة، القسم الثاني، قرار صادر بتاریخ - 14

 .1992، مجلة الجمارك، عدد خاص، مارس 48107رقم 

             1988-04-05 :المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة الثانیة، القسم الثاني، قرار صادر بتاریخ - 15

 .1993، الثالثالمجلة القضائیة، العدد  ،45094رقم 

          28/03/1989 :بتاریخصادر المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة الثانیة، القسم الأول، قرار  - 16

  .1993، الثالثالمجلة القضائیة، العدد  ،55648رقم 

 210717، رقم 2000-11-22 :قرار صادر بتاریخغرفة الجنح والمخالفات، المحكمة العلیا،  - 17

 .2002 ،الجزء الأول ،القضائي لغرفة الجنح والمخالفات، عدد خاص الاجتهاد

  2002-06-04 :القسم الثاني، قرار صادر بتاریخ المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، - 18

 .2006، 58نشرة القضاة، العدد  ،256544رقم 

       29/06/2005 :المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الأول، قرار صادر بتاریخ - 19

 . 2006، الأولالمجلة القضائیة، العدد  ،301387رقم 

            2006-07-19 :القسم الأول، قرار صادر بتاریخ لمحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة،ا - 20

 .2006، الثاني، المجلة القضائیة، العدد 415232رقم 

المجلة  ،399009، رقم 2006-05-24 :المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، قرار صادر بتاریخ - 21

 .2007، الأولالعدد  ،القضائیة

المجلة   ،414233، رقم 2007-03-21 :بتاریخالمحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، قرار صادر  - 22

  .2007، الأول العدد ،القضائیة

           2008-01-23 :بتاریخ لجنائیة، القسم الأول، قرار صادرالمحكمة العلیا، الغرفة ا - 23

 .2008، الأول، المجلة القضائیة، العدد 497035رقم 



 327 

     01/04/2009 :قرار صادر بتاریخالمحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الأول،  - 24

 .2009، الأول، المجلة القضائیة، العدد 468448رقم 

         24/06/2009 :المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الأول، قرار صادر بتاریخ - 25

  .2010، الثانيالمجلة القضائیة، العدد ، 443709رقم 

  2005-05-11 :والمخالفات، القسم الأول، قرار صادر بتاریخالمحكمة العلیا، غرفة الجنح  - 26

 .2012، 67نشرة القضاة، العدد  ،278575رقم 

   24/11/2011 :غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثاني، قرار صادر بتاریخ المحكمة العلیا، - 27

  .2012، الأولالمجلة القضائیة، العدد  ،540010رقم 

 

  :نصوص القانونیةال -سادسا

 الدساتیر:  

            يــوم الرئاســالمرسة الشعبیة الصادر بموجب ــالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیدستور  -1

ق علّ تالم م1996سنة  دیسمبر 07ه الموافق 1417رجب عام  26 ، المؤرخ في438 -96رقم 

 الرسمیة، الجریدة 1996سنة نوفمبر  28 استفتاءتعدیل الدستور المصادق علیه في  بإصدار نص

ه الموافق 1417رجب عام  27 المؤرخة فيالسنة الثالثة والثلاثون،  ،76، العدد للجمهوریة الجزائریة

 .م1996 دیسمبر سنة 08

   المؤرخ  01-16القانون رقم دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الصادر بموجب  -2

           ن التعدیل تضمّ الم م2016مارس سنة  06الموافق  ه1437جمادى الأولى عام  26في 

جمادى الأولى عام  27، المؤرخة في 14الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد  ،الدستوري

 .م2016مارس سنة  07ه الموافق 1437

 نــالقوانی: 

 م1979یولیو سنة  21ه الموافق 1399شعبان عام  26 الـمؤرخ في 07-79القانون رقم  - 1

           السنة السادسة  ،30العدد  للجمهوریة الجزائریة، الجریدة الرسـمیةن قانون الجمارك، المتضمّ 

 .م1979یولیو سنة  24ه الموافق 1399شعبان عام  29 المؤرخة في ،عشر

 م1984دیسمبر سنة  24ه الموافق 1405المؤرخ في أول ربیع الثاني عام  21-84القانون رقم  - 2

   الـمؤرخ 07-79، المعدّل والمتمّم لقانون الجمارك الجزائري رقم 1985ن قانون المالیة لسنة تضمّ الم

             ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة م1979یولیو سنة  21 الموافق ه1399شعبان عام  26 في

 31ه الموافق 1405ربیع الثاني عام  09المؤرخة في  ،، السنة الواحدة والعشرون72العدد  ،الجزائریة

 .م1984دیسمبر سنة 



 328 

 م1987فبرایر سنة  10الموافق  ه1407جمادى الثانیة عام  11المؤرخ في  09-87القانون رقم  - 3

ق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد تعلّ الم

فبرایر سنة  11ه الموافق 1407جمادى الثانیة عام  12المؤرخة في  ،، السنة الرابعة والعشرون07

 .م1987

  م1998غشت سنة  22الموافق  ه1419ربیع الثاني عام  29المؤرخ في  10- 98القانون رقم  - 4

یولیو سنة  21الموافق  ه1399شعبان عام  26المؤرخ في  07-79م للقانون رقم ل والمتمّ المعدّ 

المؤرخة في أول  ،61، العدد للجمهوریة الجزائریة الجریدة الرسمیة ،ن قانون الجماركوالمتضمّ  م 1979

 .م1998أوت سنة  23ه الموافق 1419جمادى الأولى عام 

ل المعدّ  م2001یونیو  26ه الموافق 1422ربیع الثاني عام  04 المؤرخ في 08- 01القانون رقم  - 5

ن والمتضمّ  م1966یونیو  08ه الموافق 1386صفر عام  18 المؤرخ في 155-66م للأمر رقم والمتمّ 

ربیع  05في  المؤرخة ،34، العدد للجمهوریة الجزائریة قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة

 .م2001یونیو  27الموافق ه 1422الثاني عام 

 م2001غشت سنة  19الموافق  ه1422جمادى الأولى عام  29المؤرخ في  14-01القانون رقم  - 6

               الجریدة الرسمیة للجمهوریة مرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، بتنظیم حركة الق تعلّ الم

 .م2001غشت سنة  19ه الموافق 1422جمادى الأولى عام  29، المؤرخة في 46العدد  ،الجزائریة

 م2005یونیو سنة  20ه الموافق 1426جمادى الأولى عام  13المؤرخ في  10-05القانون رقم  - 7

سبتمبر سنة  26ه الموافق 1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75ل والمتمّم للأمر رقم المعدّ 

السنة الثانیة  ،44ن القانون المدني، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد والمتضمّ  م1975

 .م2005یونیو سنة  26الموافق ه 1426جمادى الأولى عام  19المؤرخة في  والأربعون،

ق المتعلّ  م2006سنة فبرایر  20ه الموافق 1427محرم عام  21المؤرخ في  01-06القانون رقم  - 8

صفر  08، المؤرخة في 14، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد بالوقایة من الفساد ومكافحته

 .م2006مارس سنة  08ه الموافق 1427عام 

 م2006دیسمبر سنة  20ه الموافق 1427ذي القعدة عام  29المؤرخ في  22-06القانون رقم  - 9

یونیو سنة  08ه الموافق 1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66م للأمر رقم المعدّل والمتمّ 

  84ن قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد والمتضمّ  م1966

 .م2006دیسمبر سنة  24موافق ه ال1427ذو الحجة عام  04في  المؤرخة 

م 2006دیسمبر سنة  20ه الموافق 1427ذي القعدة عام  29المؤرخ في  23-06القانون رقم  -10

م 1966یونیو سنة  8ه الموافق 1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66المعدّل والمتمّم للأمر رقم 

ذو الحجة  4، المؤرخة في 84الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد  ،والمتضمّن قانون العقوبات

 .م2006دیسمبر سنة  24ه الموافق 1427عام 
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ق المتعلّ  م2009فبرایر سنة  25الموافق ه 1430صفر عام  29المؤرخ في  03-09رقم القانون  -11

ربیع  11، المؤرخة في 15بحمایة المستهلك وقمع الغش، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

  .م2009مارس  08ه الموافق 1430عام الأول 

م 2014فبرایر سنة  4ه الموافق 1435ربیع الثاني عام  04 المؤرخ في 01-14القانون رقم  -12

یونیو سنة  08ه الموافق 1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66م للأمر رقم ل والمتمّ المعدّ 

 16المؤرخة في  ،07ن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العددم والمتضمّ 1966

 .م2014فبرایر سنة  16ه الموافق 1435ربیع الثاني عام 

 م2015یولیو سنة  15الموافق  ه1436رمضان عام  28المؤرخ في  12-15القانون رقم  -13

شوال عام  03، المؤرخة في 39المتعلّق بحمایة الطفل، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

 .م2015یولیو سنة  19الموافق  ه1436

 م2016یونیو سنة  19ه الموافق 1437رمضان عام  14المؤرخ في  03-16القانون رقم  -14

ق باستعمال البصمة الوراثیة في الإجراءات القضائیة والتعرّف على الأشخاص، الجریدة الرسمیة المتعلّ 

یونیو سنة  22ه الموافق 1437رمضان عام  17المؤرخة في  ،37للجمهوریة الجزائریة، العدد 

 .م2016

 رــالأوام: 

ن المتضمّ  م1966سنة یونیو  08ه الموافق 1386صفر عام  18 المؤرخ في 155-66الأمر رقم  - 1

   المؤرخة  ،السنة الثالثة، 48، العدد للجمهوریة الجزائریة الجریدة الرسمیة ،قانون الإجراءات الجزائیة

 .م1966 سنةیونیو  10ه الموافق 1386صفر عام  20في 

ن المتضمّ  م1966یونیو  08ه الموافق 1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66الأمر رقم  - 2

صفر  21لمؤرخة في االسنة الثالثة، ، 49قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

  .م1966یونیو  11ه الموافق 1386

م 1975سبتمبر سنة  26ه الموافق 1395رمضان عام  20 المؤرخ في 58-75الأمر رقم  - 3

                 ، السنة الثانیة 78، العدد للجمهوریة الجزائریة الجریدة الرسمیة المتضمّن القانون المدني،

 .م1975سبتمبر سنة  30ه الموافق 1395رمضان عام  24المؤرخة في  ،عشر

 م1996دیسمبر سنة  30الموافق  ه1417شعبان عام  19المؤرخ في  31- 96الأمر رقم  - 4

، السنة الثالثة 85، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 1997ن قانون المالیة لسنة تضمّ الم

 .م1996دیسمبر سنة  31الموافق  ه1417شعبان عام  20المؤرخة في  ،لاثونوالث
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ق المتعلّ  م2005سنة غشت  23ه الموافق 1426رجب عام  18المؤرخ في  06-05رقم الأمر  - 5

رجب عام  23، المؤرخة في 59، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد بمكافحة التهریب

 . م2005غشت سنة  28ه الموافق 1426

ل عدّ الم م2015یولیو سنة  23الموافق ه 1436شوال عام  07المؤرخ في  02-15الأمر رقم  - 6

 م1966یونیو سنة  08الموافق ه 1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66لأمر رقم لم تمّ المو 

    المؤرخة  ،40، العدد للجمهوریة الجزائریة الجریدة الرسمیة ،ن قانون الإجراءات الجزائیةوالمتضمّ 

 . م2015یولیو سنة  23ه الموافق 1436شوال عام  07في 

 مــالمراسی: 

یونیو  26الموافق  ه1425جمادى الأولى عام  08المؤرخ في  183-04المرسوم الرئاسي رقم   -1

تضمّن إحداث المعهد الوطني للأدلة الجنائیة وعلم الإجرام للدرك الوطني وتحدید م الم2004سنة 

جمادى الأولى  09المؤرخة في  ،41قانونه الأساسي، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد

 .م2004یونیو سنة  27ه الموافق 1425

أكتوبر  10ه الموافق 1416جمادى الأولى عام  15المؤرخ في  310-95المرسوم التنفیذي رقم   -2

            یحدّد شروط التسجیل في قوائم الخبراء القضائیّین وكیفیّاته كما یحدّد حقوقهم  م1995سنة 

 20، السنة الثانیة والثلاثون، المؤرخة في 60الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد  ،وواجباتهم

 . م1995أكتوبر سنة  15ه الموافق 1416ولى عام جمادى الأ
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:  

یة أهمّ  وموضوع الإثبات بالقرائن في المواد الجنائیة من مواضیع الإجراءات الجزائیة ذ دّ یع  

  . ضمن ما یسمى بالإثبات الجنائينظرا لكونه یندرج ة على الصعیدین العلمي والعملي معا، خاصّ 

الواقعة المراد إثباتها بقواعد المنطق والخبرة من واقعة أو وقائع  استنباطتقوم القرائن على و 

قرائن قانونیة من  :والقرائن على نوعین. زوم العقليرورة بحكم اللّ ي إلیها بالضّ معلومة وثابتة تؤدّ 

  . القاضي الجنائي یستنبطها من الوقائع الثابتة اختصاصع وحده، وقرائن قضائیة من المشرّ  اختصاص

یتها الة في مجال الإثبات الجنائي، بل الأكثر من ذلك فقد فاقت أهمّ القرائن بقیمة فعّ وتحظى 

ال ى هذه القیمة من الدور الفعّ ر العلمي الحدیث، وتتجلّ باقي الأدلة الجنائیة، لاسیما في ظل التطوّ 

ائن في أضعف أین تكون القر  الاستدلالائیة، بدءً بمرحلة به القرائن عبر مراحل الدعوى الجز الذي تلع

ثم تبدأ القرائن تقوى تدریجیا  ،البحثها تكون مبنیة على دلائل ذات صلة بالجریمة محل لأنّ  ؛حالاتها

مرحلة التحقیق القضائي عن طریق فحص وتفسیر الدلائل المعثور علیها، حتى تصل القرائن إلى في 

إذ بإمكان  ؛ائیةالدعوى الجز  إثبات أصلي في دلیلعدّها أوج قوّتها في مرحلة المحاكمة، أین یمكن 

الشخصي، وبناء الحكم علیها دونما حاجة إلى  اقتناعهإلیها بمفردها في تكوین  الاستنادالقاضي 

          كما تبرز قیمة القرائن كذلك  ،ودون التقیّد كذلك بعددها ،وجوب مساندتها وتدعیمها بأدلة أخرى

  .   یة التي تكتسیها بوصفها دلیل إثبات في المواد الجنائیة، سواء كانت قانونیة أو قضائیةمن الحجّ 

قرائن قانونیة قاطعة لا یمكن إثبات عكسها، وقرائن قانونیة : ناالقرائن القانونیة بدورها صنفو 

ونیة للقرائن القان للقرائن القانونیة، خصوصا بالنسبةثباتیة ة الإوتظهر القوّ  .بسیطة قابلة لإثبات العكس

         من فقهاء القانون الجنائي عدید بل ظ من قِ من المعارضة والتحفّ  اكثیر القاطعة منها، والتي لقیت 

القاطعة القرائن القانونیة فضلا عن تعطیل  ،قتناعالاقیدا على حریة القاضي الجنائي في لكونها تشكّل 

رة من حیث إمكانیة ى بصورة مؤثّ تتجلّ القاطعة ة القرائن القانونیة یحجّ كما أن  ،مفعول قرینة البراءةل

فراد القرائن القانونیة القاطعة عن سواها من الأدلة نا، وأخیرا همنقلها لعبء الإثبات إلى عاتق المتّ 

  . ل في صیاغة القواعد الموضوعیةالأخرى بدور خفي في مجال التشریع یتمثّ 

یة بالغة في مجال الإثبات الجنائي، فهي المجال فتكتسي حجّ أمّا بخصوص القرائن القضائیة، 

خاصة  ؛، سواء بوصفها دلیل إثبات قائم بذاتهالجنائي القاضي اقتناعد من خلاله الرحب الذي یتجسّ 

لبقیة أدلة  امعّ مد أو بوصفها دلیلا أداء الدور المنوط بهاعن في ظل غیاب أو عجز الأدلة المباشرة 



      القصد الجنائي في العدید  استظهاروكذا قدرة القرائن القضائیة على . الإثبات الجنائیة الأخرى

   .قانونیة ائنالقضائیة إلى قر  ائنل القر وأخیرا تحوّ  ،من الجرائم

هو ظهور قرائن تكاد تدخل حیّز القطع  ؛القرائن القضائیةیة الخاصة على ا یضفي الحجّ وممّ 

     بها في مجال إثبات الجریمة  ستعانةالاذ كثیرا ما یلجأ القضاة إلى إ ؛''القرائن العلمیة'' وتسمى والیقین،

مویة، قرینة الدّ  القرائن المستخلصة من البقع ،لأصابعابصمات  :ى خصوصا فيأو نفیها، والتي تتجلّ 

  . ة من التسجیل الصوتي والتصویروأخیرا القرائن المستمدّ  ،البصمة الوراثیة

  

  

      .الاقتناع الشخصي، قرینة البراءة، عبء الإثبات الإثبات الجنائي،، القرائن:  الكلمات المفتاحیة

                                                                           

    



Résumé :  

 

La preuve par présomptions en matières pénales, fait partie des sujets revêtant un 

intérêt capital sur les plans scientifiques et opérationnels, en termes de procédures pénales 

et ce, suite au fait que ce thème est inclus dans ce qu’on appelle la preuve pénale. 

La présomption peut être définie comme la déduction d’un indice tiré d’un fait 

connu par l’usage de la logique et l’expérience pour établir un autre fait qui n’est pas 

prouvé, Il  existe deux types de présomptions : les présomptions légales dont le législateur 

est exclusivement compétent, et les présomptions judiciaires qui sont laissée à 

l’appréciation du juge ; il les établit à partir de faits connus et fixes. 

Les présomptions représentent une valeur efficace dans le domaine de la preuve 

pénale, mieux encore, leur importance a outrepassé les autres types de preuves pénales 

notamment à la lumière de l’évolution scientifique moderne, Cette valeur apparait à travers 

le rôle efficace que jouent les présomptions dans toute les étapes de l’action pénale ; en 

commençant par l’étape de la constations des infractions ou  les présomptions sont faibles 

parce qu’a ce moment là, elles sont fondées sur des indices ayant trait à l’infraction qui fait 

objet de recherche, puis les présomptions se fortifient progressivement au cours de 

l’instruction judiciaire à travers l’examen et l’interprétation des indices trouvés, jusqu’ a ce 

que les présomptions arrivent au plus au point au cours du procès, ou elles peuvent être 

considérées comme des preuves originales dans l’action pénale, A ce stade là, la conviction 

personnelle du juge peux être formée exclusivement sur ces présomptions et elles peuvent 

également constituer le fondement de son jugement sans se voir obligé d’avoir recours à 

d’autres preuves pour les appuyer et leur prêter main forte, Il est clair que la valeur des 

présomptions apparait également, à travers sa force probante en tant que preuve en 

matières pénales ; quelles soient légales ou judiciaires.   

Les présomptions légales à leur tour, peuvent être scindées en deux types : les 

présomptions légales absolues qui ne peuvent être combattues par aucune preuve contraire 

et les présomptions légales simples qui peuvent être combattues par des preuves contraires. 

Il faut noter que la force probante des présomptions légales, en particulier les présomptions 

légales absolues, apparait à travers le fait qu’elles constituent une restriction pour le juge 

en termes de conviction personnelle. Ce sujet a fait l’objet de critiques de la part des 

spécialistes en droit pénal. En outre les présomptions légales absolues ont un impact sur la 

présomption d’innocence. Le fardeau de la preuve pèse sur l’accusé par rapport aux 



présomptions légales, et au final, les présomptions légales jouent un rôle  implicite dans le 

domaine législatif ; il s’agit de la formulation des règles objectives. 

En ce qui concerne les présomptions judiciaires, elles revêtent  une importance 

capitale en termes de preuve pénale ; c’est à travers ces présomptions que ce forme la 

conviction personnelle du juge, notamment en l’absence ou l’incapacité de preuves directes 

pouvant accomplir cette mission. Les présomptions judiciaires ont également la capacité de 

dévoiler l’intention criminelle d’une multitude d’infractions. Et finalement, la 

transformation des présomptions judiciaires en présomptions légales. 

Ce qui confère une force probante spéciale aux présomptions judiciaires 

l’apparition de présomptions qui s’érigent au niveau de la certitude ; appelées   

''présomptions  scientifiques''. 

Et pour établir la constation d’une infraction, les juges ont très souvent recours aux 

présomptions scientifiques telles que les présomptions acquises à partir des gouttes de sang 

et des gènes, et au final, les présomptions acquises à partir des enregistrements sonores et 

de la photographie. 

 

 

Mots clés: les présomptions, la preuve pénale, l’intime conviction, la présomption 
d’innocence, le fardeau de la preuve. 

 

 



SUMMARY 

  

The subject of proof through presumptions in penal matters is considered as one of 

the most crucial procedural penal subjects on the scientific and effective basis, since it can 

be classified among what is called penal proof. 

The presumptions try to find out an unknown fact from known and stable facts by 

making use of logical and experience rules; in a way that leads necessarily to the unknown 

facts. And the presumptions are of two kinds: legal presumptions put forth by legislation 

and judicial presumptions related to penal judges competence who find them out from 

stable facts. 

The presumptions have an efficient value in the penal proof field moreover; they 

have out done the other penal proofs, notably, because of the modern scientific 

development. This value is illustrated via the efficient role that the presumptions perform 

through the different stages of the penal action; beginning from the collection of 

information stage where the presumptions are very weak, and then, they get stronger in the 

judiciary instruction phase trough the examination and interpretation of the discovered 

proofs, and they reach the highest point of strength in the judgement phase where it can be 

considered as an original proof in the penal action, The judge can refer to them  

exclusively to form has personal conviction and build his judgement or decision without 

having recourse to other types of proof. And the value of presumptions appears once again 

through its legal credibility as it is a serious proof in penal matters; no matter they are legal 

or judiciary presumptions. 

And the legal presumptions can be split into two types: absolute legal presumptions 

that cannot be counter- proved and simple legal presumptions that can be counter – proved. 

It is well- established that the absolute legal presumptions have a proving strength. It is 

worth noting that the latter type of presumptions has faced opposing attitudes from the part 

of penal law researchers; according to them absolute legal presumptions restrict the 

freedom of the judges in building their conviction; in addition to that they constitute an 

obstacle to apply the presumption of innocence. And because of the absolute legal 

presumptions, the accused person is bound to prove his innocence. Finally they perform a 

secret role in the field of legislation as they make objective rules. 

And as far as judiciary presumptions are concerned, they represent a crucial value 

in terms of penal proof, it is the vast scope that through which the conviction of the judge 



is realized; as a means of proof in itself, particularly in the absence or incapacity of direct 

proofs, or as a proof consolidated by other penal proofs. And also the ability of the 

judiciary presumptions to reveal the criminal intention in several infractions. And finally 

the transformation of judiciary presumptions into legal presumptions. 

It is worth noting that what attributes a special argument to judiciary presumptions 

is the appearance of some kinds of presumptions that are certain in terms of the results they 

produce; they are called ''scientific presumptions''. Many judges have recourse to them in 

their quest for the truth. As examples of these types of presumptions, we can mention 

finger print, blood, hereditary print presumption, and finally presumptions taken from 

registration of sound and photography.   
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